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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 ا علي تسجيل الشكر إعلامه ونسبة لفضل أهله،لزامً أرى

 ﴾الله يشكر لم الناس يشكر لم من ﴿لقول النبي صلى الله عليه وسلم استجابة 

 تم المعروف منهم فما شكرشكر المرء إعلان حمــده     فمن ك علامة

فالشكر أولا لله عز وجل على أن هداني لسلوك طريق البحث والتشبه بأهل 

 العلم وإن كان بيني وبينهم مفاوز.

ا وفاءً  وتقديراً  واعترافاً  مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لمن جعله حسنً أثني ثناءً

في تقديم المساعدة لمن جاءه  الله مقصد الباحثين وطلبة العلم، الذي لم يبخل جهداً

ا للعلم، إلى البروفيسور عثماني عبد الرحمن على ما قدمه من جهد وصاحب طالبً

إنجاز هذه الأطروحة فجزاه الله كل خير  الفضل في توجيهي ومساعدتي في

 وجعله ذخرا للعلم وطلبته.

الطيبة ا، أتقدم بجزيل شكري إلى كل من مدوا لي يد العون ولو بالكلمة وختامً

إلى أساتذتي الأفاضل من جامعتي سعيدة وتيارت كل برتبته ومقامه دون أن ننسى 

  من كان لهم  الفضل والمساعدة في إخراج هذه الأطروحة سائلا المولى عز وجل 

 الباحث                النجاح والقبول                                                            



 
 

 لوالدين الكريمين أطال الله في عمرهماإلى ا

 إلى كل العائلة

 إلى زوجتي العزيزة 

 إلى إبنتي الغالية "خولة"

 يمان براعم الإإلى كل من 

 "عبد الوهاب  - لقمان  - محمد الغزالي  - رفيقة  -سلسبيل   - تسنيم"

 "سمية"وبركة البيت 

 إلى كل من ساعدني على النجاح وتجاوز المحن والصعاب

 لى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها ويعمل على تحقيقها،إ

 لا يبغي بها إلا وجه الله ومنفعة الناس.

 إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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 عن إن حياة الإنسان لا تخلو من بحثه عن إشباع حاجياته وقضائها، إلا أنه قد يعجز أحيانً 
بلوغها بمفرده فيلجأ إلى التعامل مع الغير عن طريق إبرام عقود أو الدخول في تعاملات تجارية مع عدة 

ستقرار المعاملات التجارية وتحقيق رغبة الأفراد إركات تساهم في أشخاص، وذلك عن طريق تأسيس ش
 والحفاظ على المراكز القانونية للمتعاملين مع الشركة، وكذا تسهيل حاجيات المواطنين والدولة.

وعليه ففكرة الشركة كانت سائدة منذ القدم في شكل تعاون بين القبائل والأسر لتحقيق 
أصبح من الضروري تنظيم الأعمال التجارية التي يزاولها الفرد لوحده مصلحة جماعية، وتعاقب الزمن 
ئتمان التجاري، وضمان حقوقهم وعما سبق لجأ الأفراد إلى إبرام ا للإأو في مجموعات وتكتلات تحقيقً 

التصرفات القانونية عن طريق العقد للوصول إلى أهدافهم، وكذا بإنشاء الشركات لتجسيد المشاريع 
قتصادية والتجارية، وما تحققه من منفعة للدولة بتوظيف اليد العاملة والمساهمة في طورات الإومواكبة الت

 ستقرار في المتعاملين معها وكذا أطرافها.قتصادياتها، وخلق الإإ
والمحل  ا لابد من وجود مجموعة من الأركان والشروط كالتراضيوحتى يقوم العقد صحيحً 

 ة في بعض العقود كعقد الشركات التجارية.شتراط الشكليإوالسبب، إلى جانب 
ومنه وضع المشرع الجزائري مجموعة من المواد القانونية المنظمة للشركات في القانون المدني 

على الأحكام العامة  1من ق م ج 449في المادة  416والقانون التجاري، فنص في المواد من 
 .2لتجاريللشركة عندما لا تتعارض القوانين التجارية والعرف ا

، أحكام الشركات 3كما نظم المشرع الجزائري في الكتاب الخامس من القانون التجاري
ا لشركة التجارية ووضع فقط معايير منه ومع ذلك لم يعط تعريفً  842إلى  545التجارية في المواد من 

                                                           
المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  449-416المادتين  -1

من ق.م.ج على: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو  416تنص المادة  ، حيث، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30 بتاريخ 78عدد 
إعتباريان على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف إقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق هدف إقتصادي بمنفعة 

 مشتركة".
  ، المرجع السابق.58-الأمرمن  449المادة  -2
المعدل  1975ديسمبر  19، الصادر في 101المتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75مر رقم الأ -3

 والمتمم.



 مـقـدمـة
 

 

3 

ن القانون م 416، إلا أنه عرفها بصفة عامة في المادة 1لتحديدها إما بالنظر لشكلها أو موضوعها
عتباريان أو أكثر على المساهمة في إالمدني على أنها: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو 

نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو تقدم بهدف اقتسام النوع الذي قد ينتج أو تحقيق 
التي قد تنجر عن قتصادي ذي منفعة مشتركة، إلى جانب تحملهم الخسائر إقتصاد أو بلوغ هدف إ

 ذلك.
ا بموجبه يلتزم شخصين أو ، أن الشركة تعد عقدً 2من ق م ج 416ويستفاد من نص المادة 

شتراك في مشروع معين بهدف تحقيق النوع أو بلوغ أكثر، سواء أكان طبيعيان أو معنويان على الإ
نقدية ومالية أو  منفعة محددة، نتيجة للتعاون فيما بينهم عن طريق تقديم حصص مهما كان نوعها

 حصة من عمل، بالإضافة إلى تحمل الخسائر في حالة فشل المشروع المشترك.
من  564ا لنص المادة إلا أنه أجاز القانون تأسيس الشركة من طرف شخص واحد طبقً 

ق.ت.ج، والتي مفادها أنه يمكن أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو 
لة ما تم تأسيسها من طرف شخص واحد فتسمى الشركة في هذه الحالة عدة أشخاص وفي حا

 .الوحيد وذات المسؤولية المحدودة""مؤسسة ذات الشخص 
ا، يستلزم توافر مجموعة من الأركان والشروط حتى تنشأ صحيحة وخالية عتبارها عقدً الشركة بإف

قد تؤدي بالعقد إلى البطلان أو من أسباب وعيوب البطلان، وفي حالة تخلفها أو الإخلال بها فإنه 
الإبطال حسب سببه، وقد تكون هذه الأركان موضوعية عامة أو خاصة كالرضا والأهلية وركن تعدد 

 كالكتابة والشهر.  ا شكليةوشرطً  قتسام الأرباح، أو أركانً إالشركاء و 
ات ولأهمية الموضوع نجد أن جلّ التشريعات نظمت القواعد والأحكام التي تحكم الشرك

التجارية منذ تأسيسها إلى مرحلة القيام بنشاطها، وتحقيق أهداف إلى جانب ما قد يعترضها من 
 أسباب قد تؤدي بحياتها أو إفلاسها وكذا تصنيفها.

                                                           
 ، المرجع السابق. 59-75من الامر  544المادة  -1
 26المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر  1988ماي  03المؤرخ في  14-88من القانون المدني، المعدلة بموجب القانون رقم  416المادة  -2

 .1988ماي  04بتاريخ  18المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد  1975سبتمبر 
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لتزام، والذي يجب أن تتوافر فيه مجموعة المشرع الجزائري يعتبر العقد من المصادر المنشئة للإف 
عتراف بنظرية البطلان كنظام لك إلى إبطاله أو بطلانه، وبالتالي الإمن الشروط، فإذا ما تخلفت أدى ذ

 قانوني لما له من آثار بين أطرافه، وقد تمتد حتى للغير خصوصا في حالة بطلان الشركات التجارية.
ما تحققه من ربح للأشخاص ـونظرا لأهمية الشركات التجارية في الحياة الاقتصادية للدول، ول

عة للشركاء بدخولها في تعاملات مع الغير، كان لابد من توضيح الأحكام والقواعد وما توفره من منف
والأسس التي تقوم عليها الشركات التجارية، حتى تنشأ صحيحة وخالية من عيوب البطلان أو 

 الإبطال التي قد تهددها وتمنع من تحقيق هدفها الذي أنشأت من أجله.
الشركة من بداية تأسيسها إلى القيام بإشهارها، بالتركيز هذا ما دفعنا إلى إعطاء أهمية لحياة 

على أركان وشورط تكوينها، وبيان الحالات التي قد تؤدي إلى بطلانها وإبطالها لتجنبها حتى يكون 
ا من الأحكام العامة للعقد المنصوص عليها بموجب القانون المدني نطلاقً إعقدها خاليا من العيوب، 

 اني المتعلق بشروط العقد، والقسم الثاني مكرر المخصص لإبطال العقد وبطلانه.الجزائري في القسم الث
فأهمية الموضوع تكمن في توضيح أحكام البطلان بصفة عامة في القانون المدني الجزائري 
وبصفة خاصة في التعرض لأسباب البطلان وأثاره في ميدان الشركات التجارية طبقا لأحكام وقواعد 

 ا لأوجه المقارنة.المغربي والفرنسي تدعيمً  المصري،الجزائري مع الإشارة إلى القانون  القانون التجاري
وكذا  نظرا للدور الذي تلعبه الشركات التجارية في تحقيق متطلبات الأفراد والشعوب

ئتمان ستقرار والإقتصاديات، الدول هذا ما جعلنا نختار هذا الموضوع لأهمية البالغة في تحقيق الإإ
الشركة، لاسيما الشخص حسن النية وبالتالي حماية  والمتعاملين معري، وما يوفره من حماية الغير التجا

 المراكز القانونية.
ا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد التطرق لأحكام البطلان وفقً  وإستناداً لما سبق سيتم

أسباب وأثار بطلان عقد الشركات من القانون المدني الجزائري، إلى جانب تبيان  105إلى  99من 
من القانون التجاري الجزائري، وهذا بالمقارنة مع القانون  743إلى  733ا للمواد من التجارية طبقً 

المصري والفرنسي، مع إبراز حالات تقليص البطلان، والحد من آثاره التي تختلف في القانون  المغربي،
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، ففي الحالة الأولى يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان المدني عن تلك المقررة في الشركات التجارية
ما يسري على المستقبل إذا ـعليها قبل التعاقد، أما في الحالة الثانية فلا يطبق البطلان بأثر رجعي وإن

 لنظرية الوضع الظاهر للشركة. كانت الشركة باشرت نشاطاتها مع الغير إعمالاً 
رى للتعرض لهذا الموضوع، والتي تتمثل في عدم تخصيص  موضوعية أخكما أن هناك أسباباً 

 القواعد العامة والقانون التجاري، بالإضافة إلى أحكام بين مقسمة فهي ،مستقلاً  قانونً  الجزائري المشرع

 المصري. كالتشريع مقارنة تشريعات عدة عرفته والذي النية، وسيئ النية حسن مفهوم الشخص تحديد عدم
ختيار الموضوع، هو الميل لميدان الشركات التجارية بحكم سباب الذاتية لإالأولعل من بين أهم 

وظيفتي وذلك من خلال معرفة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم وتنظم أحكام وقواعد الشركات 
بصفة عامة والشركات التجارية بصفة خاصة، لاسيما في مجال البطلان بالنظر لأسبابه ومدى إمكانية 

ه، إلى جانب إقرار المسؤولية المترتبة في حالة الإخلال بشروط وأركان تأسيس وتكوين عقد تصحيح
تعدم حياة الشركة، إلى جانب أسباب ذاتية أخرى  الشركة، وما قد يترتب على ذلك من آثار قد

 والفرنسي. المصري إلى القانون المغربي، بالنظر التجارية الشركات ببطلان الخاصة الأحكام مراجعة في تتمثل
ومنه فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز إمكانية تفادي أسباب البطلان وتصحيح عيوبه حتى 

ئتمان وحماية الغير، مع ا، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية، وزيادة الثقة والإيبقى العقد قائمً 
انت مسؤولية مدنية أو جزائية تحديد المسؤولية في حالة الحكم ببطلان عقد الشركة التجارية، سواء أك
 وما مدى إمكانية الطرف المتضرر من رفع دعوى البطلان أو المسؤولية.

كما تهدف الدراسة إلى تبيان آثار البطلان بالنسبة للشركة والشركاء والمتعاملين معها وكذا 
، وما ينجم عن بالنسبة للغير، وما مدى الاعتراف بالشركة الفعلية من قبل المشرع والقضاء الجزائري

ا للقواعد العامة التي تقضي برجعية البطلان في ذلك من عدم رجعية البطلان بالنسبة للماضي خلافً 
حالة البطلان، إلى جانب مدى الأخذ بالقاعدة الشرعية "إعمال الكلام أولى من إهماله" والتي 

ونتيجة عليه، لأن المسلم  ا وإهماله عدم ترتيب آثارا شرعيً مفادها أن إعمال الكلام )إعطاؤه حكمً 
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، وهذا 1ستعماله في معنى مناسبإالعاقل يحفظ كلامه وحمله على الصحة واجب فلا يهمل ما أمكن 
 من القانون المدني الجزائري. 105ما يتضح من نص المادة 

ستتم دراسة موضوع البطلان ضمن أحكام القواعد العامة للعقد في  ،قما سبوبناء على 
الجزائري وأحكام القانون التجاري، بالإضافة إلى دراسة أحكام التشريعات المتعلقة القانون المدني 

والتشريعات العربية والأجنبية وذلك من خلال القانون المغربي،  بالموضوع، ومقارنتها ببعض القوانين
، مع المصري والفرنسي، مع تدعيمها ببعض الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة ببطلان عقد الشركة

قتصادي المغربية، ستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية، والمجموعات ذات النفع الإإ
 قتصادية الفرنسية من دراستنا.والمجموعات الإ

ولعل أهم ما واجهنا من صعوبات في هذه الدراسة، الحدث العالمي الذي شهدته معظم الدول 
لى والثانية، مما صعب علينا عملية التنقل لمختلف الجامعات ( الموجة الأو 19وهو انتشار وباء كوفيد )

للبحث عن المراجع المتخصصة والدراسات السابقة، وكذا عدم وجود معارض دولية للكتاب وباعتبار 
 وفرنسا.  والمغرب مصر من الوطن خارج من المراجع من العديد توفير علينا حتم مقارنة، دراسة الموضوع

التي تعرضنا لها في هذه الدراسة، إلا أنه تم الحصول على عدة دراسات  وبالرغم من الصعوبات
سابقة التي لها علاقة بموضوع دراستنا، سواء على المستوى المحلي أو العربي وكذا الأجنبي، والتي مكنتنا 
صراحة من تحديد جوانب الموضوع والبحث عن طرق جديدة للدراسة، كما ساعدتنا على تحديد 

 ساسية للبحث لا سيما في تحديد الإشكالية والخطة، ومعالجتها بشكل شمولي.المفاهيم الأ
فعلى المستوى المحلي نجد مذكرة ماجستير للباحثة كراح عمارة نعيمة عنوانها: البطلان كجزاء 

، فالباحثة تطرقت إلى الأحكام العامة للعقد من 2لتخلف شروط وقواعد تأسيس الشركة التجارية
                                                           

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1، طولى من إهماله وأثرها في الأصولأالقاعدة الكلية إعمال الكلام الشيخ محمود مصطفى عبود هرموش،  -1
 .50، ص1987ت، لبنان، والتوزيع، بيرو 

، 2017، دار ابن الجزري للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، اوتقعيدا  عمال الكلام أولى من إهماله تأصيلاا أالعويد،  براهيمإعبد العزيز بن محمد بن  -
 .  19-15ص

جستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، ، مذكرة ماالبطلان كجزاء لتخلف شروط وقواعد تأسيس الشركة التجاريةكراح عمارة نعيمة،   -2
2001-2002. 
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طي تعريفا للبطلان مع ما يميزه عن غيره من الأحكام المشابهة، ثم بعدها تطرقت أركان وشروط، لتع
البطلان في الشركات التجارية، وما مدى إعمال دعوى التصحيح ودعوى البطلان  لأسباب

والأشخاص المؤهل لهم برفعها، لتنتقل في الفصل الثالث لآثار البطلان ونظرية الشركة الفعلية ثم ختاما 
مسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، لتصل إلى نتيجة مفادها أن تقرير البطلان في الشركات للتطرق لل

 التجارية يهدم مبدأ الثقة والائتمان التجاري وكذا عدم استقرار المعاملات مع الغير.
وأنه للتقليل من بطلان عقد الشركة التجارية لأهميتها في الحياة الاقتصادية للدول، أوجد 

ما الحل أستدراك عيب البطلان عن طريق التصحيح، إع الجزائري حلين: الأول يتمثل في إمكانية المشر 
عتراف بالشركة الفعلية من خلال الإقرار بصحة التصرفات في الفترة ما بين تكوين الثاني فيتمثل في الإ

 الشركة إلى الحكم ببطلانها حماية للغير حسن النية والمتعاملين معها.
سة الثانية: فتتمثل في مذكرة ماجستير للباحث عيسى جيرون، بعنوان أحكام بطلان أما الدرا

، والتي تطرق فيها إلى ماهية البطلان وتميز البطلان عن غيره 1عقد الشركة التجارية في التشريع الجزائري
جانب  من النظم المشابهة، وكذا طبيعته مع تحديد موقف المشرع الجزائري من تقسيمات البطلان، إلى

تعرضه للمسؤولية المترتبة عن البطلان، كما تناول عنصر تدارك البطلان، ليختتم دراسته بنظرية الشركة 
 الفعلية.

وبالنسبة للدراسات على المستوى العربي، نجد دراسة الباحث بلال عطية حسين فرج الله في  
اسة الأحكام العامة للشركة حيث تناولت الدر  ،2- دراسة مقارنة -كتابه: بطلان الشركات التجارية 

وطبيعة البطلان ومعايير التفرقة بين أنواع البطلان، إلى جانب تميزه عن غيره من النظم المقارنة، كما 
تناول أسباب البطلان وآثاره وما مدى تطبيق نظرية الشركة الفعلية معتمدا في ذلك على المنهج 

 المقارن بين القانون الفلسطيني والمصري.

                                                           
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، حكام بطلان عقد الشركات التجارية في التشريع الجزائريأعيسى جيرون،  -1

2008. 
مصر، -عة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة ، الطب- دراسة مقارنة -بطلان الشركات التجارية بلال عطية حسين فرج الله،  -2

2016. 
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ى ما سبق فإن الدراسات السابقة تتفق مع دراستنا الحالية على أهداف مشتركة تتمثل وبناء عل
عتباره يضم الأحكام العامة في دراسة الأحكام العامة لعقد الشركة التجارية بدءا بالقانون المدني بإ

طريق  والمشتركة وصولا إلى قواعد القانون التجاري، مع إبراز أسباب البطلان ومدى جواز تفاديه عن
التصحيح والتسوية حماية لحياة الشركة التي لها دور في الدور التنموي للدولة، ولما توفره من أمن 
وضمان للمتعاملين معها، كما ركزت الدراسات على آثار البطلان في خلق شركة فعلية لا قانونية يمتد 

 ستقرار المراكز القانونية.إأثرها للمستقبل دون الماضي حماية للغير و 
 تحت عنوان: وبالرجوع للدراسات الأجنبية نجد أطروحة دكتوراه فرنسية،

 «Les nullités en droits des sociétés »1أسباب البطلان  ، والتي نصت على
وتقسيماته، بالتعرض لحالات البطلان المطلق والنسبي، واعتماد معيار المصلحة كأساس للتمييز 

، والأسس الحديثة لتصنيف ن ومن لهم الحق في رفعهاى البطلابينهما، إلى جانب التعرض لدعو 
البطلان بناء على نظرية الشخصية المعنوية، والتسجيل والقيد في سجل التجارة، كما تناولت أثار 
البطلان من نحية إلزامية استصدار حكم من قبل المحكمة يقضي بالبطلان، مع الإقرار بعدم الرجعية، 

 يب المسؤولية في حالة البطلان.والتعرض للبطلان الجزئي وترت
أهمها: أن ورقة الحضور المتعلقة بإلغاء المداولة،  استنتاجات ونتائجحيث توصلت الباحثة لعدة 

في عقوبة  المشرع يتساهلوأن  البطلان،لم تكن إجبارية ولا يترتب عليها  ترتيبها، لأنهالابد من إعادة 
ا في تحديد ا هامً لتزامات تلعب دورً ظرية العامة للإللقاضي بفرضها، وأن الن البطلان بإعطاء سلطة

 أسباب البطلان، وأن مبدأ عدم الرجعية يعطي قوة للبطلان.
 التي تهيمن على قانون الشركات العامة خلال المصلحةكما تعتبر أن النظام العام يتحدد من 

لمجسدة كملكية رأسمال تقترح إعادة دعم مصلحة الشركة، بتوازن القوى ا  Isabelleكما أن الدكتورة
من جهة  والمديرين من جهة أخرى، لاسيما إذا كانوا مديرين مستقلين قادرين على ضمان الفصل 

 بين الإدارة والرقابة.                               
                                                           

1
- Isabelle robert cadet, Les nullites en droit des societes, these en vue de l’obtention du doctorat en 

droit,universite gean moulin, lyon 3, 2000. 
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ا نه ليس علاجً أكما   ا فعالاً لم يعد سلاحً  أن البطلانلتصل إلى نتيجة أساسية مفادها: 
و شر لابد منه في حالة خرق أحكام وقواعد قانون الشركات التجارية، وتفعيل نظام ا، وإنما هحقيقيً 

عتراف وأن الشركات الباطلة تعد نظامية إلى حين القضاء ببطلانها، وبالتالي الإ التقادم قصير المدى،
 بالشركة الفعلية.

الموسوم بـ  ستفادت من الدراسات السابقة في صياغة للعنوانإوعليه فإن الدراسة الحالية 
وكذا في دعم مشكلة الدراسة وتحليلها وبناء  "- دراسة مقارنة -"قواعد البطلان في الشركات التجارية 

 خطة عليها.
ومنه نرى أن الدراسات السابقة وظفت المنهج التحليلي لاسيما في مذكرة الباحثة كراح عمارة 

لواردة في القانون التجاري مع الإشارة إلى أن نعيمة، بتحليل مواد البطلان المتعلقة بالقواعد العامة وا
ا القواعد العامة، التي تعهد مهمة بالنسبة للمتعاقدين هذه الدراسة لم تتعرض لتقرير البطلان وآثاره وفقً 

 والغير، وما يترتب على ذلك من إنقاص للعقد أو تحوله.
التحليلي والمقارن في وكذلك الأمر بالنسبة لمذكرة الباحث عيسى جيرون التي وظفت المنهج 

ا، غير أن دراسة الباحث بلال عطية حسين فرج الله، اعتمد فيها على المنهج حالات محددة حصرً 
 المقارن لأحكام القانون المدني والقانون التجاري للقانونيين الفلسطيني والمصري.
نهج التحليلي عتماد المإومما سبق فإن دراستنا الحالية تختلف عن بعض الدراسات السابقة في 

والمغربي والفرنسي، إلى جانب المنهج المقارن وهذا بمقارنة أحكام القانون الجزائري مع القانون المصري 
جتهادات سيما في دراسة أحكام البطلان وفقا للقواعد العامة وأحكام القانون التجاري، مدعمة بالإلا

 القضائية في الموضوع.
رع الجزائري مجموعة من القواعد والشروط التي يجب ا لأهمية عقد الشركة أوجب المشنظرً 

مراعاتها عند تأسيس الشركات التجارية، حتى تنشأ صحيحة وخالية من عيوب البطلان، وذلك 
قتصادية والمالية للدولة، لهذا رتبت بهدف حماية الغير والمتعاملين مع الشركة، والمساهمة في بناء الحياة الإ
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فة هذه الأحكام والأركان الخاصة بعقد الشركة مع ترتيب مسؤولية التشريعات جزاءات على مخال
 قانونية على المخالفين.

 ا مما سبق نطرح الإشكالية التالية: عتبارً إو 
كيف عالج المشرع الجزائري نظرية البطلان في عقد الشركة التجارية في القانون المدني 

 القانون الجزائري والمقارن للحد من والقانون التجاري؟ وما مدى كفاية الجزاءات المقررة في
 أسباب البطلان؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية تتمثل في:
 ما مدى إمكانية تدارك وتصحيح أسباب البطلان؟ -
 ما نوع المسؤولية المترتبة عن بطلان عقد الشركة؟ -
 علية كنظرية لحماية الغير؟عتراف بالشركة الفما مدى ترتيب البطلان لآثاره؟ من خلال الإ -

وللإجابة على هذه الإشكالية وما ينجر عنها من تساؤلات فرعية، اعتمدن على المنهج 
التحليلي والذي تتطلبه هذه الدراسة، لاسيما في تحليل مواد البطلان في القانون المدني والقانون 

لمقارن مع عدة قوانين وبالخصوص عتماد المنهج اإالتجاري الخاصة بعقد الشركة التجارية، إلى جانب 
ختلاف بين التشريعات ، بالتطرق للمسائل المتشابهة وكذا أوجه الإالمصري والفرنسيالقانون المغربي، 
 للمقارنة. وتحليلها تأصيلاً 

 ووفقا لما سبق سنتناول هذا البحث من خلال بابان:
 تقسيمه لفصلين: الأول سيتم التطرق فيه إلى أسباب البطلان والذي بدوره تم الباب الأول

 وأركان عقدا للقواعد العامة، أما الفصل الثاني فخصصناه للإخلال بشروط نعالج فيه البطلان وفقً 
 الشركات التجارية.

تم تقسيمه  التجارية والذيفسيتم تناوله من حيث آثار بطلان عقد الشركات  الباب الثانيأما 
ركات التجارية، أما الفصل الثاني فيشمل نظرية الشركة لفصلين، الأول يتعلق بتدارك بطلان عقد الش

 الفعلية.
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 أسباب بطلان الشركات التجارية  الأول:الباب 
وتجسيد هيكل العلاقات  الأفراد،يلعب العقد من التصرفات القانونية المهمة في تحقيق أهداف  

لتزام التي تم التطرق لها ضمن نصوص ا من مصادر الإيعتبر مصدرً  بينهم، كماالية، والغير المالية الم
يلتزم بموجبه شخص أو عدة  تفاقإنه: "العقد أمنه على  541القانون المدني، حيث عرفته المادة 

 .بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما" ،أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين
جل أمن  ،العقود والتصرفات القانونية حتمية لابد منها إبرام إلى الأشخاصجوء وعليه فل   

فالعقد يقوم على جملة  مستلزماته،شباع حاجاته وغاياته، وقضاء غيره لإ العلاقات معالتعاون وتبادل 
ض ا ويعتد به، كتوافر التراضي والمحل والسبب والشكلية في بعصحيحً  أمن الأركان الموضوعية حتى ينش

  .للإبطال قابلاً  أو تابة والقيد والشهر، فإذا تخلفت إحداها كان العقد باطلاً كالعقود كال
على تخلف إحدى هذه الشروط أو  ،يترتب البطلان وهو الجزاء الذي قرره المشرع الجزائريف

وذلك لتحقيق مصلحة عامة أو مصلحة خاصة وكذا حماية  الأركان وهو ما يسمى بنظرية البطلان،
 ير.للغ

الفصل )ا للقواعد العامة للعقد في البطلان وفقً  أسباب إلىومنه سيتم التطرق في هذا الباب 
  .ركان وشروط عقد الشركات التجاريةللإخلال بأ (الفصل الثاني)، وفي الأول(

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية،  ،المدنيالمتضمن تعديل القانون  المعدل والمتمم ،2005يونيو  20في  مؤرخ 10-05من القانون رقم  54المادة  -1

 .2005يونيو  26، بتاريخ 44العدد 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لو الَأ صلالفَ
 أسباب البطلان 

 ا للقواعد العامة للعقدوفقً
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 ا للقواعد العامة للعقد : البطلان وفقا الفصل الأول
إن للعقد أركان أساسية يقوم عليها حتى ينتج الأثر المبتغى من إبرامه، ومن الضروري أن تكون 
هذه الأركان متواجدة وقائمة وبصورة صحيحة، لاسيما إذا تطلب القانون وجودها بشكل معين فإذا 

 .الإبطال أوالبطلان  تخلفت أحد هذه الأركان أو الشروط ترتب على ذلك
إلى  يستوجب التطرقا للقانون المدني الجزائري ولدراسة الإطار القانوني للبطلان في العقد وفقً 

المبحث ) ، أما في(المبحث الأول)وهذا ما يتضمنه  البطلان،في تقديم عن مفهوم  مسائل تتمثل عدة
 .وآثارهفيتم معالجته من خلال تقرير البطلان  (الثاني
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 المبحث الأول: مفهوم البطلان
 أوالبطلان هو الجزاء المترتب على تخلف أحد أركان العقد أو شروطه من تراضي ومحل وسبب 

 99من المادة  وأحكامهفي العقود الشكلية، وقد نظم القانون المدني الجزائري البطلان  معين شكل
المطلب )تعريف البطلان تقسيماته في  ، ومن خلال هذا المبحث سنتعرض إلى1منه 105لغاية 
 .الثاني( المطلب)ثم إلى تميزه عن ما يقاربه من النظم في  الأول(

 المطلب الأول: تعريف البطلان
المؤسس عليه البطلان، مما يساعد في تحديد  الإخلاليختلف سبب بطلان العقد حسب نوع 

 والفقهية فيللغوية والاصطلاحية والقانونية نوعه، هذا ما يدفعنا لإعطاء تعريف للبطلان من الناحية ا
 من الدراسة نخصصه لتقسيمات البطلان.  (الفرع الثاني) أما، الأول(الفرع )

 الفرع الأول: تعريف البطلان
 التعريف اللغوي للبطلان -أولا

دمه بطلا:  القتيل. وذهببطل دم  يقال:بطل الشيء، بطلا وبطولا وبطلان: ذهب ضياعا، 
 .2فهو باطل يقال بطل البيع وبطل الدليل. وفسد وسقط حكمه. ر ولا دية.لم يؤخذ له ثأو  ذا قتلإ

العقد نقض شرط من شروط  - فسد وسقط حكمه "بطل البيع/الدليل ونحوه:بطل العقد 
 .3حضر الماء بطل التيمم" إذا -لبطلانه زواج باطل  مدعاة

 .4يعملون" ما كانوا"فوقع الحق وبطل  وقوله تعالى:
 .5شروط صحته فقدان أحد البطلان بسببعقد يشوبه  الباطل:فالعقد       

 باطلا. وادعى بكذب جاء أي: فلان وأبطل السحرة والبطلة: أباطيل، والجمع الحق، نقيض والباطل:
                                                           

 2005يو يون 20المؤرخ في  10 -05، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -  75مر رقم الأ-1
 .2007ماي  13،الصادرة في 31ماي،ج ر عدد  13المؤرخ في  05  -07وبالقانون رقم 

 .61، ص2004 ، الطبعة الرابعة، جمهورية مصر العربية،مكتبة الشروق الدولية ،مجمع اللغة العربيةمعجم الوسيط،  -2
 .217ص ،2008مصر،  -بعة الأولى، القاهرةلكتاب، الط، المجلد الأول، عالم امعجم اللغة العربية المعاصرة حمد مختار عمر،أ -3
 .118 الآيةسورة الأعراف،  -4
 .219ص حمد مختار عمر، مرجع سابق،أ -5
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 التعريف الاصطلاحي للبطلان -ثانيا
ا هو: "، فالبطلان عندهمAubry" "Rau" تعددت تعاريف البطلان، ويعد تعريف الفقيهين

 .1)عدم الصحة أو عدم النفاذ الذي يلحق تصرفا قانونيا لمخالفته لأمر أو نهي من القانون(
ولما   ،2بشروطه الإخلالحيث أن البطلان هو الجزاء المترتب على تخلف أحد أركان العقد أو 

صلحة إذ منها ما يغلب عليها الم ،كانت الأركان والشروط ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية
العامة )كوجود الرضا والمحل و السبب والشكل(، ومنها ما تغلب عليها المصلحة الخاصة )كعيوب 
الإرادة( لهذا السبب جاء البطلان مراعيا هذا الوضع، وعلى هذا كان البطلان المطلق في أغلب 

 عامة.الأحيان يعبر عن حماية المصلحة ال
ما لا يكون مشروعا  والباطل أيضاحسنه،  كذلك للبطلان معان عدة، فهو ما أبطل الشارع

والباطل هو ما لا فائدة منه ولا أثر ولا غاية، وبالتالي فهو الجزاء المترتب في حالة  ،بأصله ووصفه
 .3باركان وشروط العقد الإخلال

، فالعقد الباطل هو الذي لم أركانهالجزاء المترتب على عدم توفر العقد على  فالبطلان هووعليه 
 .4العلاقة بين المتعاقدين والغير إعدامانعقاده مما يترتب عليه  أركان يستوفي

 ،العقد تأسيسباركان وشرط  الإخلالوعليه فالبطلان هو الجزاء الذي يقرره المشرع في حالة 
 .5والذي يختلف حسب كل حالة تم الاعتداء عليها عند تكوينه

                                                           
 ،1987 ، منشورات عكاظ،2ط ،نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن حمد شكري السباعي،أ -1

 .274القادر العرعاري، المرجع السابق، صعبد أنظر أيضا:  .9ص
 .274ص ،2014 دار الأمان، الطبعة الرابعة، نظرية العقد، ، الكتاب الأول،مصادر الالتزام عبد القادر العرعاري، هذا التعريف أيضا، إلىأشار 

  .464ص ،1984سنة  سلامي(،نظرية العقد والارادة المنفردة )دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإ عبد الفتاح عبد الباقي، -2
 ، مصادر الإلتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر،1ج ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائريخليل أحمد حسن قدادة،  -3

 .81، ص2010
 ،2011 الدار البيضاء، الطبعة الأولى،-جاح الجديدةمطبعة الن ،لتزامات في ضوء القانون المغربيالنظرية العامة للإ حمد العطار،أر بن المختا -4

 .217-216ص
 .204ص ،37مجلة الحقيقة، العدد  ،- دراسة مقارنة -مراتب العقد الباطل في القانون الوضعي حمد،أرباحي  -5
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نون لعدم توافر أركان العقد وشروط البطلان هو الجزاء الذي يوقعه القا أننستنتج  منهو  
  .صحته
لم يعرف المشرع المغربي البطلان، على غرار أغلب التشريعات، وقد أحسن  ما في الاصطلاحأ

، من ذلك النظريةوضع تعاريف متعددة لهذه  الذيمن اختصاص الفقه،  هوصنعا، مادام أن التعريف 
لى ععرف بطلان العقد بأنه هو: "الجزاء القانوني حينما  1ما ذهب إليه الفقيه عبد الرزاق السنهوري،

 .عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها"
فقد أخذ البطلان عند فقهاء الشريعة )منذ تكوين اللغة في الفقه أما في الاصطلاح الشرعي، 

مل ذي الأثر عمليا تشريعيا متميزا، فساقوه بما يفيد عدم صحة الع الإسلامي واصطلاحاته(، معنى
 عندما يكون ذلك العمل غير معبر من وجهة نظر الشارع. ،الشرعي

ما فانه  ،طلق على العقود بشكل خاصأذا إو  لا يثمرنه الذي أحيث يعرفه الشيخ الغزالي على 
 .2كما في حالة بيع المجنون عنه مقصوده تخلف

 .3ووصفه" لهبأص"هو العقد غير المشروع : نهأ الهمام علىكما عرفه الكمال بن 
من بيع وشراء وإقرار وإبراء وأخذ  ،بطلان التصرف الشرعي في الاصطلاح الشرعيمنه فو 

 امتلاكالمعاملات المدنية، يعني عدم ترتيب آثارها المقررة لها شرعا بين الناس، من  روعطاء، وسائ
 إليها. ارف طريقوسائل الحقوق والثمرات والمصالح التي سخر ذلك التص عمالوانتفاع واستجابة واست

 االبطلان فقها  -ثالثا
عرفه ، حيث 4آثارهنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من أيعرف البطلان على 

الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد لأركانه   :"الفقيه عبد الرزاق السنهوري بطلان العقد بأنه
                                                           

ء تأثيرها بالمفاهيم الجديدة، مصادر لتزام على ضو القانون المدنين دراسة حديثة للنظرية العامة للإ، التصرف القانونيعبد الرحمن الشرقاوي،  -1
 .199، ص2012، الكتاب الأول، الجزء الأول، التصرف القانوني، الطبعة الأولى، الإلتزام

 .187ص ،2004، 2العدد ،28المجلد مجلة الحقوق، ،بطلان العقد في الفقه الإسلاميعبد الحفيظ محمد عيدو رواس قلعه جي،  -2
 .187ص مرجع سابق، قلعه جي، عبد الحفيظ محمد عيدو رواس -3
 المغرب، - الناظور مطبعة القبس، ،1ط المصادر الارادية )العقد والإرادة المنفردة(، - 1 ، الجزءالنظرية العامة للالتزاماتنجيم اهتوت،  -4

 .98ص ،2018/2019
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دين محمد زغلول إلى تبني فكرة أن البطلان هو ويذهب الأستاذ نصر ال ،1"كاملة مستوفية لشروطها
ونشير إلى أن لفظ انعدام القانون يعني البطلان جزاء  ،للأثر القانوني الذي ينبغي وضعه بالفعل انعدام

 .2لتخلف الأوضاع التي تطلبها القانون
  قانونيا معيبا،"البطلان وصف يلحق تصرفا  نه:جميل الشرقاوي البطلان بأ الأستاذويعرف 

أن البطلان وصف يلحق التصرف القانوني  ، أي3عدم نفوذه" إلىمخالفا لقاعدة قانونية يؤدي  لنشأته
ثاره مباشرة، ويلحق العيب بالتصرف إذا خالف قاعدة قانونية آذاته نتيجة عيب وليس جزاء وجه إلى 

 .4وينتهي إلى أن هذا الوصف يؤدي إلى عدم نفاذ التصرف ،تتعلق بإبرام التصرف
حيث عرف البطلان بأنه: "وصف  5ذلك ما ذهب إليه الأستاذ أحمد شكري السباعي ومن

 يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره".
القانونية بسبب  الأحكامعن مخالفة  ما ينتج:"نهأ علىعبد الحميد الشواربي  الأستاذويعرفه 

ه جزاء مدني الغرض منه حماية القواعد  باعتبار  نفاده،مما يؤدي لعدم  ،التصرف القانوني المعيب
 .6التصرفات القانونية" بإنشاءالقانونية الخاصة 

عدم الصحة  أنفيرى الجمهور  فقهاء الشريعة كان لهم دور في تبيان صحة التصرفات، أنكما 
سواء تم  ثر،أيرتب أي  ولا ن كل حالة نتجة عن تصرف غير صحيح يكون باطلاً أو  مساو للبطلان،

 .شروط صحته أو بأركانهس المسا
تشمل على الأركان والشروط الخاصة به  أنيجب  ،صحة التصرف فيرون أن حنافالأ أما 
يصبح التصرف منعدما ويكون باطلا غير مشروع ولا  والأركان، وبتخلف هذه الشروط آثارهلترتيب 

                                                           
، منشورات الحلبي 3، الطبعة 1، المجلد ام، مصادر الإلتزام(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الإلتزام بوجه ععبد الرزاق السنهوري،  -1

 .532ص ،2000الحقوقية، بيروت، 
 .83ص ،2018 ، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،نظرية البطلان في العقود الإداريةمحمد سامر دغمش،  -2
 .10ص ،مرجع سابق ،ون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارننظرية بطلان العقود في القان حمد شكري السباعي،أ -3
 .20-19ص ،1998 مصر، -ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،موسو عة البطلان في القانون المدني وقانون المرافعاتعبد الحكيم فودة،  -4
 .200عبد الرحمن الشرقاوي، المرجع السابق، ص -5
 .419ص ،1991مصر، -سكندرية ة المعارف، الإأ، منشالبطلان المدني والاجرائي والموضوعيالشواربي، عبد الحميد  -6
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الأفعال هي التي تبطل  اوإنمنه لا يمكن إقرار بطلان الشركة، أ 2هناك من يرى أن إلا.1ثارآ ةيرتب أي
  .وذلك ببطلان المداولات

 الفرع الثاني: تقسيمات البطلان
نصار النظرية التقليدية(، أ) فمنهم من قسمه تقسيما ثلاثيا ،الفقه في تقسيمه للبطلان اختلف

م ، البطلان المطلق والبطلان النسبي، أما بالنسبة للتقسيالانعدام ثلاثة أنواع من البطلان وهي: إلى
فينحصر عندهم في نوعين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي، ، الثنائي)أصحاب النظرية الحديثة(

 .3خذ به المشرع الجزائري في قواعد القانون المدني باعتماده التقسيم الثنائي للبطلانأوهذا ما 
قوة يكون الالتزام باطلا ب أنعلى  ،ع ل من ق 306كما نص المشرع المغربي ضمن الفصل 

إذا قرر  أو ،.(.القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه )تخلف الرضا، المحل والسبب .
كبطلان التعامل في تركة مستقبلية فجاء بهذا الخصوص الفصل ،بطلانالالقانون في حالة خاصة 

ولا إجراء  ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ،من ق.ل.ع 2 الفقرة -61
أي تعامل فيها أو في شيء مما تشمل عليه. ولو جهل برضاه، وكل تصرف مما سبق باطلا بطلان 
مطلقا"، بالإضافة لبطلان الاتفاقات التي يكون موضوعها تعليم السحر والشعوذة أو إثبات أعمال 

 م.من ق.ل.ع. 729مادية مستحيلة وهذا ما نص عليه الفصل 
 )العقد الباطل(البطلان المطلق  -أولا

 إلىالمتعاقدين  بإرجاعثر قانوني، أ لأيبعدم ترتيبه  العقد الباطل  منعدم، أنكقاعدة عامه    
ذا ما كانت القاعدة المنتهكة تمس حماية إا ، ويكون المطلق مطلقً 4الحالة التي كان عليها قبل التعاقد

مجموعة من الأركان والشروط التي يتوافر على  أنا ويشترط لقيام العقد صحيحً ، 5المصلحة العامة
                                                           

، 2المجلد كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ،نظرية البطلان في العقود في الفقه الإسلامي محمد الحسيني حنفي، -1
 .200ص ،1960، 1 العدد

2
 -j.soc, du 01 mai 2020,act, rapport du hcjp, sur les nullites en droit  ses societes du 27 mars 202. 

  .82ص خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، -3
 .69ص ،2015، 2 العدد ،12المجلد المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، ،ثر العقد الباطل بالنسبة للغيرأ سعد حسين عبد ملحم، -4

5
- Article 1179 du code civil francais dispose que « la nullite est absolue la regle viole a pour objet  la 

sauvegarde  de l’interet general » 
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ن إف ،1من القانون المدني الفرنسي 1128ثاره، فطبقا لنص المادة آيستوجبها القانون حتى يرتب 
صبح العقد مهددا أبها  الإخلال ما تمذا إالرضى والأهلية ومحل مشروع، ف العقد تتمثل في أركان

 .من نفس القانون 1172ا في المادة ، بالإضافة إلى الأركان الشكلية المنصوص عليهبالزوال
لم ينعقد  المطلق وهو الذي تطرق من خلال هذا العنصر إلى المقصود بالبطلانيتم الوعليه س 

تماما فهو منعدم الوجود ولا حاجة لتقرير البطلان ويلحق هذا النوع من البطلان العقد الذي لم 
ل أو السبب، أو عدم مشروعية محله أو سببه، يستوف أركانه، كانعدام تطابق الإرادتين، أو انعدام المح

لأنه لم  ،جازة ولا يتقادمالإلا تلحقه  فهو عقدأو الإخلال بركن شكلية بالنسبة للعقود الشكلية، 
 ينعقد أو لأنه مخالف للنظام العام والآداب العامة فهو غير موجود قانون.

 :تعريف البطلان المطلق -أ
: "إذا كان العقد باطلا بطلان 2ج.م.من ق 102 في المادةزائري وهذا ما نص عليه المشرع الج 
جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،مطلقا

 ولا يزول البطلان بالإجازة.
 .3العقد" إبراموتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت 

كعدم تطابق   أركانه،عيب في  ما شابهذا إصله أع في وصفه و فالعقد الباطل هو عقد غير مشرو 
حد الإجراءات الشكلية التي أفي حالة غياب  أوبركن المحل والسبب  الإخلال أووالقبول،  الإيجاب

 .4يتطلبها العقد الكتابة في عقد الشركة

                                                           
1
- Art 1128 du c.civ .f dispose que « sont necessaires a la validite d’un contrat » 

 - Le consentement des parties ; 

 - Leur capacite de contracter ; 

 - Un contenu licite et certain ; » 
 من القانون المدني المصري. 141/2المرجع السابق، المادة  58-75مر رقم الأ من 102المادة  -2
ماي  13الصادرة في  ،31دد ج.ر.ج.ج، ع ،ماي، المتضمن تعديل القانون المدني 13المؤرخ في  05-07، من القانون رقم 102المادة  -3

2007. 
 . 116ص ،2022، دار برتي للنشر، الجزائر، لتزامالنظرية العامة للإ، شرح القانون المدني الجزائريسماء تخنوني، أ -4
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ولا  صلهبأمالم يشرع  مجملها أو ،1أركانهبأحد  الإخلالفالعقد الباطل هو العقد الذي تم 
ن يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد أك  أو عدم تمييزه، أودين، قحد المتعالأ الأهليةكفقد  وصفه،

 .3بأركانه الإخلال، وهو الجزاء الذي يتبع العقد في حالة 2كبيع السمك في الماء،  شرعا
 :حالات البطلان المطلق -ب

من القانون المدني الجزائري، والفصول  105إلى  99ويتضح من الأحكام الواردة في المواد من 
من ق ل ع م، أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي يتخلف ركن من أركانه،  310 إلى 306من 

 .ثر قانونيأ أووعليه فيكون العقد باطلا بطلان مطلقا ولا ينتج أي حق 
ارات فنية فإذا أمعنا النظر في هذه الحالات، نجد أن بعض أسباب البطلان ترجع إلى اعتب

العقد، والبعض الآخر يرجع إلى هدف حماية المجتمع من مخالفة نظام العام والآداب  إبراميقتضيها 
المشرع لم يحصر   أن، ولهذا نجد 4العامة، كما في حالتي عدم مشروعية محل العقد، وعدم مشروعية سببه

 .5وضعها في نصوص متفرقة وإنماكل حالات البطلان 
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو "على أنه  337حيث تنص المادة 

أو لكون غرضها غير مشروع  ،إلا عن نص صريح من هذا القانون ،مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي
 .نعدام أهلية جميع المؤسسينأو لمخالفته للنظام العام أو لإ

، لف لقاعدة آمرة من هذا القانونمخا ييعتبر كأن لم يكن كل شرط نظاما لما سبق، ستنادً إو 
نظرية البطلان النصي التي تجسدها عبارة "لا بطلان إلا بنص"  ."يترتب على خرقها بطلان الشركةو 

 .نص يقضي به إذا وجد إلاومفادها هذه النظرية أنه لا يجوز الحكم البطلان 

                                                           
 .69ص المرجع السابق، بلال عطية حسين فرج الله، -1
 .434ص ،2021، 2 العدد ،04 المجلد لة أبحاث اقتصادية معاصرة،مج ،العقد الباطل في الفقه الإسلامي والتجارة الالكترونية عباس حفصي، -2
وما بعدها من التقنين  2016مع المستحدث في تعديلات ، مصادر الالتزام -لتزام لنظرية العامة للإانبيل إبراهيم سعد، نبيل إبراهيم سعد،  -3

 .233ص مصر، - الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، ،المدني الفرنسي
ماجستير في القانون،  لإستكمال ، أطروحةمقارنة"البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة مة عبد الله محمد زيد الكيلاتي، أسا -4

 .57ص ،2008 كلية الدراسات العليا، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية،
 .24ص المرجع السابق، عيسى جيرون، -5
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يترتب بطلان من نفس القانون والتي تنص على أنه "لا يمكن أن  338أما بخصوص المادة 
إلا عن خرق لإحدى القواعد  ،السابقة 337عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 

 الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام".
 :مهدانعإركن التراضي و  تخلف -1

من ق.م.ج،  59للمادة  القيام العقد وفقً  زملاوال ،1ركن الرضا لعدم تطابق الإرادتين انعدمإذا 
أن يصدر تعبير عن شخص هو الإيجاب والذي يتضمن عرضا منه، وبالمقابل يجب أن يصدر تعبير 

، 3، وأن يقترن هذان التعبيران2يقابله عن إرادة شخص آخر وهو القبول والذي يأتي مطابقا للإيجاب
 مهما كانت الصيغة التي يتم التعبير بها.

 الإيجابالعقد بتلاقي  يبرم"على:  1113ع الفرنسي في المادة وفي هذا الشأن ينص المشر  
 أو إعلانوالقبول اللذان يعبر من خلالهما الأطراف على نيتهما في التعاقد، هذه الإرادة قد تكمن في 

 .4طريق لا لبس فيه صادر من صاحبه"
عناصر غير معين ال أو شخص معين إلىالموجه  الإيجابنه يشمل أعلى  الإيجابكما يعرف 

 انعداممع القبول وفي  الإيجابويعبر عن اتجاه إرادة من صدر عنه الالتزام لو تطابق  الجوهرية للعقد،
 أنهاتتم بحسن نية كما  أنلابد  ،، وبالتالي فالمرحلة السابقة للعقد5مفاوضات إلاهناك  لا تكونذلك 

 ،في تحديد أسس الاتفاق فيهاللأطراف كامل الحرية و مرحلة تفاوض  لأنهالا ترقى لمستوى العقد، 
 .6من القانون المدني الفرنسي 1112طبقا لنص المادة 

                                                           
 .234ص لسابق،المرجع ا إبراهيم سعد، نبيل -1
 .95ص ،المرجع نفسه -2
 ، المرجع السابق.10-05القانون رقم  -3
 فرنسي.من القانون المدني ال 90/2ة الماد -4

5
- Art 1114 du c.civ.f . 

6
- Art 1112-1 du c.civ.f « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations, précontractuelles 

sont libres, ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi». 
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، والتي تكون معلقة على مجرد رغبة 1وقد ينعدم الرضا لأن أحد المتعاقدين عديم الإرادة
التعاقدي  الارتباطسأبيعك منزلي عندما أشاء، وذلك لأن نية  ،صاحبها، كمن يقول أثناء التعاقد

وافقت على مجرد الرغبة، ذلك أن الشرط الواقف المتعلق بمجرد رغبة المدين يقع باطلا تنتفي إذا ت
 .2قانون، ويبطل معه الالتزام ذاته

عشر سنة،  ثلاثةفان فاقد التمييز هو الصبي الذي لم يبلغ  ،3من ق م ج 42ووفقا لنص المادة 
كان   أوعته  أوالذي أصابه جنون  وبالتالي فتصرفاته باطلة، وكذلك الحال بالنسبة للبالغ الراشد

 .4الجزائري الأسرةقانون  من 107و 106محجورا عليه طبقا لنص المادتين 
 أنه، والتي تنص على 5من القانون المدني 1129عليه المشرع الفرنسي في المواد  ما نصوهو  

قواه من شخص في كامل  اصادرً  ،الرضا بالعقد أن يكونيجب  1-414المادة  لأحكاما "طبقً 
 إبرامالعقلية وقت  هالشخص ليس بكامل قوا أنن من يدعي بطلان العقد بسبب أالعقلية"، و 

 .6يثبت ذلك أن يجب التصرف
العقد يقع باطلا بقوة القانون  أنعلى  ،7من ق ل ع 306المشرع المغربي فنص في الفصل  أما

إذا قرر أو  ،السبب والأهلية أوالمحل  أوإذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه كتخلف الرضا 
العقد الشكلي في قالبه  إفراغعدم  أوبطلان، كان يكون السبب غير مشروع الالقانون في حالة خاصة 

  الرسمي.

                                                           
1

الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  دار ،المنفردة()العقد والإرادة للالتزام، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة محمد صبري السعدي،  -
 .242ص ،2019

  بق.، المرجع السا.جمن ق.م 205المادة  -2
 مرجع سابق. ،10-05من القانون رقم  42المادة  -3
 سرة الجزائري.من قانون شؤون الأ 107 -106المادة  -4

5
- Art 1129 du c.civ f dispose que « conformément a l’article  414-1, il faut d’être sain  d’esprit pour 

consentir valablement a un contrat ». 
6
- Art 414-1 du c.civ.f dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit .c’est  a ceux 

qui  agissant en nullité pour  cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de 

l’acte ». 
 ،من ق ل ع م 306الفصل  - 134ص ،2019المغرب،  - كاديرأ مطبعة قرطبة، ،تالموجز في النظرية العامة للالتزامامصطفى الخطيب،  -7

 مرجع سابق.
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من ق  13 إلى 3عتبارها ركن ومن النظام العام في الفصول من بإ الأهلية فنظم المشرع أحكام
، حيث نص عليها في الفصل الثاني من 228 إلى 206في الفصول من  1الأسرةل ع، وفي مدونة 

 الإرادة،لصحة التصرفات الناشئة عن  التعبير عن  اللازمةمن الأركان  الأهليةيعتبر والذي  ق ل ع،
 . 2من ق ل ع م 306باطلا بقوة القانون طبقا للمادة  الالتزاموبتخلف هذا الركن يكون 

 214ة عشر كاملة حسب مقتضيات الفصل لم يبلغ سن الثاني إذاحيث يعتبر الصبي غير مميز 
 ،4الأسرةمن مدونة  217ويعتبر في هذه الحالة عديم أهلية الأداء طبقا للفصل ، 3الأسرةمن مدونة 

سنة  18تحدد سن الرشد القانوني ب  فإنهاالمغربية  الأسرةمن مدونة شؤون  209وبالرجوع للمادة 
 بطلانً  يعد العقد في هذه الحالة باطلاً  ،به لالالإخ أوشمسية كاملة، وفي حالة غياب هذا الركن 

  أنمن القانون المدني على  414/1عليه المشرع الفرنسي في المادة  ما نصوهذا  ا،مً ا ومنعدمطلقً 
لممارسة حقوقه التي يتمتع  أهلاسنة كاملة حتى يكون الشخص  18ـــ كمال أهلية الشخص تتحدد ب

 .بها
 44/2سنة، حيث تنص المادة  21ب تتحدد  5لية الأداءوبالرجوع للمشرع المصري فان أه

سن الرشد  أن إلا حدى وعشرون سنة ميلادية كاملة"،إالرشد هي  سن»أن: من القانون المدني على 
يكون الشخص متمتعا بكامل قواه العقلية ولا يشوب رضاه أي  أنبل لابد من  ،لوحد لا يكفي

من القانون  44/1ا لنص المادة طبقً  6عليه وغير محجورالسفه والعته مثل  عارض من عوارض الأهلية
بطلان العقد  مما يعني ،منعدمة الأهليةعلى الحالات التي تكون فيها  45/1المادة  وتنصالمدني، 

 .ا كحالة الصبي غير مطلقً بطلانً 

                                                           
 .70-03رقم المغربية  الأسرةمدونة قانون  -1
 .122ص ، مرجع سابق،نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارنحمد شكري السباعي، أ -2
 المغربية. الأسرةدونة من م 214الفصل  -3
 المغربية  الأسرةمن مدونة  217الفصل  -4
 .163ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -. القانونية" لآثارهتعبيرا منتجا  إرادته للتعبير عنهي صلاحية الشخص " :أهلية الأداء -5
 .26ص ،2011لبنان، –بيروت  الحلبي الحقوقية، منشورات ،ولىالأ، الطبعة - دراسة مقارنة - الشركة الفعلية سليم عبد الله احمد الجبوري، -6



 أسباب بطلان الشركات التجاريةالباب الأول                                                       
 

 

25 

تنعدم الإرادة لدى الشخص الذي فقد الوعي لسكر أو مرض أو غيبوبة عقلية، أو كان  وقد
إلا إذا كان لكن القانون لا يعتد بها،  ،لتنويم مغناطيسي، وقد تتحقق الإرادة لدى الشخصخاضعا 
فلا ينعقد العقد مع  من ق.م.ج، 80و 79و 78و 40رادة الشخص المميز طبقا للمواد ذلك بإ

 أوا، نعدام الإرادة أو عدم جديتهإفاقد التمييز، كالصغير غير المميز والمجنون والمعتوه، وكذا في حالات 
 .1في حالة وجود مانع قانوني كالمحكوم علية بعقوبة جنائية

 ،فره على الأركان والشروط القانونيةاتو بحتى  يكون العقد باطلا بطلان مطلقا، أننه يمكن أغير 
التعامل في تركة  أن غير»على: والتي تنص  ،2من ق م ج 92/2عليه المادة  ما نصتومثال ذلك 

 في الأحوال المنصوص عليها في القانون". إلاباطل ولو كان برضاه، على قيد الحياة  إنسان
شرطا لصحة التصرفات القانونية بين  الأهليةالمشرع الجزائري يعتبر  أن إلىومما سبق نخلص 

يعتبرها ركنا  الذي، عكس المشرع المغربي للإبطالبها قابلية العقد  الإخلالعن ويترتب  المتعاقدين،
، وذلك بإمكانية المشرع الجزائري بجعلها من ضمن الشروط الخاصة بالعقد ا فعلم للالتزام، وأحسن

 ستقرار المعاملات وزيادة دعم عنصر الثقة وحسن النية.إحفاظا على المراكز القانونية و  إبطاله،
 :ركن المحل وعدم تعيينه كسب للبطلان إنعدام -2

ذا  إبقوة القانون  م يكون باطلاً لتزاالإ أنعلى  ،من ق ل ع 306الفصل  أحكاميستفاد من 
 ،للتعيين وقابلاً  اا ومعينً ممكنً يكون  أنفالأصل في المحل  ،3لقيامه اللازمةحد الأركان أكان ينقصه 

 أنمحل الالتزام لابد  أنالقانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها  من 1163عليه المادة  ما نصتوهذا 
ن يكون المحل أللتعيين، و  قابلاً  أوا ا ومعينً ون الأداء ممكنً يك أنعلى  ،مستقبلا أويكون أداء حالا 

 4أي جائزا مما يتعامل فيه ،مشروعا

                                                           
 .552-51ص ،2016 )الجزائر(، ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةمصادر الالتزام - لتزامالوجيز في النظرية العامة للإ، دربال عبد الرزاق -1
 سابق. مرجع ،58-75مر من الأ 92/2 المادة -2
 .283ص ع سابق،مرج عبد القادر العرعاري، -3

4
- Art 1163 du c.civ .f: «L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. 

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable». 
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 135ا لنص المادة طبقً  ن العقد في هذه الحالة يكون باطلاً إف ،العام للنظام امخالفً  كان إذا وبالتالي 

 يخالف أن يجوز "لا على: تنص التيو  الفرنسي المدني القانون من 1162 والمادة ،1المصري المدني القانون من

 .2لا" أم الأطراف جميع قبل من امعروفً  الهدف هذا كان سواء بهدفه ولا بشروطه لا ،العام النظام العقد
"الأشياء والأفعال  من ق ل ع م الذي ينص على: 57ومما يجوز التعامل فيه طبقا للفصل  

 لتزام، ويدخل في دائرةوحدها لأن تكون محلا للإتصلح  ،والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل
نص عليه المشرع المصري  ما وهذا التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها"،

الممنوعات  أوذا كان غرض الشركة الاتجار في المخدرات إوبالتالي ، من القانون المدني 81/2في المادة 
 .3ا مطلقً نً بطلا يعد العقد باطلاً 

 أوولا يستطيع أحد حيازتها  ،تخرج عن التعامل بطبيعتهاهناك أشياء  أنومنه نستخلص 
وهناك أشياء تخرج عن التعامل فيها بقوة القانون   ،ومياه البحر الهواء والشمسك ،التعامل فيها

 دعارة.في المخدرات والمحظورات وال كالمتاجرة أوبرخصة  إلاكالتصرف في الأموال الموقوفة 
، أو كان المحل غير معين، أو مستحيلا، أو كان 4وبالتالي ففي حالة عدم وجود محل العقد

فمحل العقد في هذه ، صناعة الأسلحة الحربية مشروع كاحتكارخارجا عن دائرة التعامل أو كان غير 
 ،6من ق ل ع 729عليه الفصل  ما نصذلك  أمثلةومن  ،5الحالة مستحيل التحقق فهو باطل

يكون موضوعه تعليم السحر والشعوذة ، أو تخلف شرط من شروطه التي  إتفاقكل    بإبطالذلك و 
، بصفة مستقلة عن 95إلى  92ستخلاصها من نصوص القانون المدني الجزائري في المواد من إيمكن 

                                                           
يوليو  29مكرر، المؤرخ في  108، العدد 119المتعلق بصدور القانون المدني، الجريدة الرسمية للحكومة المصرية،  1948لسنة  131القانون رقم  -1

1948. 
2
- Art 1162 du c.civ f : «Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son 

but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties». 
 .87ص ،2018 مصر، - القاهرة النهضة العربية،، دار الشركات التجارية سميحة القليوبي، -3
 .72ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، -4
 ،1983 ن،البن -النظرية العامة للشركات، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت  الجزء الأول، ،القانون التجاريمحمد فريد العريني،  -5

 .262ص ،139بند
 مرجع سابق. من ق ل ع م، 729الفصل  -6
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"الشيء الذي هو محل أن  التي تنص على ،2من ق ل ع م 58عليه المادة  ما نصتوكذا  ،1السبب
 ا على الأقل بالنسبة إلى نوعه.زام يجب أن يكون معينً لتالإ

 للتحديد فيما بعد"؛ ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلاً 
فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط، بالنوع والمقدار  بالذات،يكون  أنالتعيين لابد  أنأي 

لتزام مستحيلا في "إذا كان محل الإ نه:بأ 3ق.م.ج 93، وهو ما نصت عليه المادة يكون العقد باطلاً 
ذلك  أمثلةمن و  ا"، مطلقً بطلانً  ا للنظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلاً ذاته، أو مخالفً 

 .4في المخدرات والتهريب ... المتاجرة
قد تحققت وقت  ستحالةالإما يمكن ملاحظته أنه في حالة ما إذا كانت  ا لما سبق، فإنستنادً إو 

أما في ، ق.م.ج من 93و 92ا للمواد نتقاء ركن المحل طبقً لإ لتزام لا يقوم أصلاً لتزام، فإن الإنشوء الإ
 لتزامالإ نقضاءإحالة ما إذا نشأ الالتزام ممكنا، واستحال تنفيذه في وقت لاحق، فإن ذلك يؤدي إلى 

إذا أثبت المدين أن لتزام "ينقضي الإ أنه: .جمن ق.م 307نصت المادة  الصدد وفي هذا ،أصلاً 
 عليه لسبب أجنبي عن إرادته". الوفاء به أصبح مستحيلاً 

  :نعدام ركن السببإ -3
الغرض المباشر  هو السبب، ف5العقد إبرامجانب الرضى والمحل في  إلىا ا أساسيً يعد السبب ركنً 

 62الفصول من تطرق المشرع المغربي لركن السبب في  لتزاماتهما، حيثإالمتعاقدين من  هالذي يقصد
 أمثلةومن  ،السبب بطل العقد نعدمإذا إا فيكون موجودً  أنوالذي يجب  ،6ع م ل من ق 65 إلى

                                                           
أن  - أن يكون ممكنا لا مستحيلا -أن يكون معين أو قابلا للتعيين. -أن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل. - شروط المحل هي: -1

 .يكون مشروعا وقابلا للتعامل فيه
 مرجع سابق. ع م، لمن ق  58الفصل  -2
 مرجع سابق. ،10-05من القانون رقم  93المادة  -3
 .69ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، -4
 .215ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -5
 "الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. م ق ا ع م على: 62تنص المادة  -6

 للنظام العام أو للقانون".يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو      
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لتزام الموصي قد رجع عن وصيته، فالإ أنذا تعهد وارث إزاء الموصي له بتنفيذ الوصية، ثم يتبين إذلك 
 ن لم يكن.أك  عتبارهإ مما يعنيهنا يعد مجردا من كل سبب 

، 1حول الطبيعة القانونية للسبب، فذهب رأي إلى أنه ركن في الإرادةقه اختلف غير أن الف  
لتزام وسبب لتزام العقدي، وهذا ما جعل الفقهاء يميزون بين سبب الإورأي آخر يرى أنه ركن في الإ

 لاً فمث لتزامه،إلتزام هو الغرض المباشر المجرد الذي يقصد الملزم الوصول إليه من وراء العقد، فسبب الإ
الغرض المباشر للبائع فهو  أما ،الغرض المباشر للمشتري هو الحصول على الشيء المبيع أوالسبب 

 .2الحصول على الثمن
، أي هو 3، والذي يجب التحقق من مشروعيتهالباعث للتعاقدأما سبب العقد فهو الدافع  
بالنسبة  دينه، أماه سداد ا الغرض منكالبائع الذي يبيع سكنً   ،الذي يقصده المتعاقد البعيد الغرض

 .4... الدعارة أوستعماله للقمار إللمشتري فيكون الغرض البعيد هو 
لتزام وفق النظرية التقليدية السبب المباشر الذي يسعى المتعاقدان لتحقيقه من فيعد سبب الإ

الطرف  لتزامإهو لتزام لكلا المتعاقدين ن سبب الإإففي حالة العقود الملزمة لجانبين، ف ،5لتزامخلال الإ
لتزام البائع بنقل الملكية للشيء إلتزام المشتري بدفع الثمن هو إن سبب إففي عقد البيع ف ،الآخر
 .6لتزام هو تسلم الشيءبالنسبة للحقوق العينية فسبب الإ أما المبيع،

 ي، أالقصد والباعث الذي دفع لعملية التعاقد هو ،لتزام وفق النظرية الحديثةسبب الإ غير أن
 الأعمال إنما" ويتجلى ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،7النظر للدافع الرئيسي

يتعلق بالأعمال الباطنة وهو شطر، فإن الدين: باطن وظاهر، أعمال باطنة  ، فالحديث"بالنيات...
 تتعلق بالقلوب، وأعمال ظاهرة تتعلق بالجوارح، وهذا يتعلق بالقلوب.

                                                           
  .133ص ،148، بند 1964 ، الجزء الثاني، القاهرة،-لتزامفي الإ- شرح القانون المدني المصري سليمان مرقس، -1
 .215ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -2
 .89ص مرجع سابق، ،هتوتأنجيم  -3
 .216-215ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -4
 .217ص ،المرجع نفسه -5
 .92ص مرجع سابق، ،نجيم اهتوت -6
 .223ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -7
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المتعاقد لسبب غير  لتزمإ"إذا  من القانون المدني الجزائري على أنه: 97فقد نصت المادة 
زائري الج المشرعوعليه  "،كان العقد باطلاً   ،مشروع، أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب العامة

وهما: أن يكون السبب  أساسيانشرطان  القانون المدني من 97 ةا للماديشترط في السبب وفقً 
 ا.مشروعً ن السبب موجودا وأن يكو 

 اسبب التزاملكل  يوجد نه، أمن ق ل ع 3و  2الفصلين ويضيف المشرع المغربي من خلال  
من ق ل  63طبقا للفصل  ،ن يكون السبب حقيقيا ومشروعا لا وهمياأو  ،1تحت طائلة بطلان العقد

يثبت "يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى  منه على: 64ع م، حيث ينص الفصل 
فحين دفعه لها  على  ،نه قرضأعلى أساس  لامرأةفالشخص الذي يدفع مبلغا من المال  العكس"
 بإبطال ،من ق ل ع م 772به الفصل  ما جاءوكذلك ، نه كان معها في علاقة غير شرعيةأأساس 

 .الصنع لعيوب صنعه أجيرضمان  إسقاط أونقاص إكل شرط موضوعه 
ذا لم إ" ن:أمن القانون المدني المصري على  136ي في المادة عليه المشرع المصر  ما نصوهذا 

، إلى جانب ما نصت كان العقد باطلا"  والآدابكان سببه مخالفا للنظام العام   أويكن للالتزام سبب 
ا له سببً  أنله سبب في العقد يفترض  لتزامإ"كل  :أنمن القانون المدني على  137المادة  عليه

 ليل على غير ذلك".مالم يقم الد ،امشروعً 
 المشروع، فلابالباعث غير  الآخرذلك عقود المعاوضة التي يشترط فيها علم المتعاقد  أمثلةومن 

 إلا ،المؤدي لبطلان العقد الآخريدفع بالباعث غير المشروع الذي قام لدى الطرف  أنيمكن للمتعاقد 
ن العقد لعدم مشروعية الباعث الدافع العاقد حسن النية وتقدم بطلب بطلا أو كان به، ذا كان عالماً إ

"يكون عقد  :أنمن القانون المدني على  1169المادة  في الفرنسي المشرع عليه نص ما وهذا ،2للتعاقد
 .3ا"تافهً  ا أوواضحً  ذا كان المقابل المتفق عليه لصالح الطرف الملتزمإ من وقت نشوئه ،المعاوضة باطلاً 

                                                           
 مرجع سابق. ،من ق ا ع م 3و 2الفصلين  -1
 .226-225ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -2

3
- Art 1169 du c.civ f dispose que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa 

formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui engage est illusoire ou dérisoire». 
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 :الشكلية إغفال -4
شتراطه لصحة التصرفات بين إالنص على وجوبه و  ما تمذا إا لزاميً إي يعد الشكل الرسم

والذي بدوره يساهم  ،المتعاقدين، بغية حماية وتحقيق مصلحة بفرض شكل معين حسب نوع التصرف
"عقد  العقد الرسمي هو: أنعلى  2من القانون المدني 324عليه المادة  ما نصتا ذوه، 1في تحقيقها

من ذوي  ما تلقاه أوتم لديه  ما شخص مكلف بخدمة عامة، أوبط عمومي ضا أوفيه موظف  يثبت
 ختصاصه".إالقانونية وفي حدود سلطته و  للأشكالالشأن، وذلك طبقا 

ومنه يقصد بالشكل إفراغ رضا المتعاقدين في شكل معين يحدده القانون، ومفاده ذلك أن العقد 
يجاب بالقبول، بل يجب لتكوين العقد إتباع الإ قترانإالشكلي هو ذلك العقد الذي لا يتم بمجرد 

شكل مخصوص يحدده القانون، كتحرير العقد بواسطة موظف  مختص أو ضابط عمومي وهو ما 
 يعرف بالعقد الرسمي.

ومثال ذلك ما  ،نعقاد العقد في العقود الشكليةلف الشكل الذي يتطلبه القانون لإتيخحيث 
 الجزائري المتعلقة بالرهن الرسمي "لا ينعقد الرهن إلا بعقد من القانون المدني 883نصت عليه المادة 

"تكون الهبة  :أنمن القانون المدني المصري على  488والمادة  ،3حكم أو بمقتضى القانون" رسمي أو
 507الكتابة في عقد الشركة طبقا لنص المادة  اشتراطلا وقعت باطله..."، كذلك في إبورقة رسمية و 

 .4من القانون المدني
عتبارات ستكمال هذا الشرط، وهذا لإبحيث لا يتم العقد إلا بإ ،أي لابد من توافر شكل معين

المصلحة العامة، وكذا لتنبيه المتعاقدين إلى خطورة التصرف، وحماية الغير حسن النية، كتحرير العقد في 
ي الذي هو نوع من ورقة رسمية أمام موظف مختص، وهذا ما يعرف بالكتابة الرسمية، أو العقد الرسم

                                                           
 .215ص ،2022 مصر، -دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  ،نظرية البطلان في القانون المدني عاصم الزيات، -1
 ، المرجع السابق.14-88من القانون رقم  324المادة  -2
 ، المرجع السابق.05-07من القانون رقم  883المادة  -3
 .35ص المرجع السابق، عبد الحكيم فوده، -4
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جميع العقود المتضمنة نقل  في ،الرسمية تحت طائلة البطلان مما يعني إجبارية أنواع الشكلية الرسمية،
 .1ملكية العقارات

ومثال العقود التي يجب إفراغها في شكل قانوني رسمي تحت طائلة البطلان في القانون المدني 
أو ترتيب حق غير عقاري أو المحلات  العقار،نذكر على الخصوص: عقود نقل ملكية  ،الجزائري

العقود المؤسسة أو  لكالتجارية أو الصناعية، أو التنازل عن الأسهم أو الحصص في الشركة، وكذ
 1مكرر  324المعدلة للشركة، وعقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية )المادة 

 883(، وعقد الرهن الرسمي )المواد انون الأسرةقمن  206(، وعقد الهبة العقارية )المادة 397و
من ق.م(، وعقد بيع المحلات التجارية  203(، وعقد التسيير )المادة .جمن ق.م 933و 904و

 .2الهبة في العقار أومن ق.م(، وعقد النشر وعقد الرهن الرسمي  78)المادة 
شخص محدد  إن التصرف الشكلي وفقا للأوضاع التي يفرضها القانون يستوجب تدخل

نع قيامه، يم انعدامهاومن ثم فإن  ،قانون وصحته ولإثباتهلتحريره، وتعد الشكلية هنا ركنا لقيام العقد 
يعتبر العقد باطلا، بل منعدما من الناحية القانونية، إضافة إلى ضرورة استفاء الشهر العقاري بالنسبة ف

 .العقارية إلى العقود المنصبة على نقل ملكية العقارات أو الحقوق
 324، و.جمن ق.ت 79ا أن الشكلية الرسمية التي أشارت إليها المواد وعليه يتبين لنا جليً  

هي ركن في العقد يترتب على تخلفها  70/91من الأمر رقم  12، والمادة .جمن ق.م 1مكرر
فيها  شتراط الشكليةإالمشرع في بعض الأحيان يجيز بعض التصرفات رغم  أن إلا، 3البطلان المطلق

 .4بإمكانية إجازة عقد الهبة الباطل من قبل الورثة

                                                           
، 2006مارس  8، بتاريخ 14المتضمن مهنة الموثق، المنشور بالجريدة الرسمية العدد  2006فبراير  20مؤرخ في  02-06من القانون  12المادة  -1

، والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة 1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75من الأمر رقم  16والمادة 
 1975نوفمبر  18الصادرة في  92الرسمية رقم 

 .234ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، -2
  .726ص ،3 ، العدد1997، تعليق على قرار للمحكمة العليا، المجلة الجزائرية،الشكلية في العقودعلي فيلالي،  -3
والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءاً من  2016فيبراير  10المؤرخ في  131-2016المعدل بموجب الأمر من القانون المدني الفرنسي  1340المادة  -4

 .2016الفاتح أكتوبر 



 أسباب بطلان الشركات التجاريةالباب الأول                                                       
 

 

32 

يترتب على تخلفه  هو أن الشهر لا يعتبر شكلاً  والشكلية،وعليه فإن الفرق الجوهري بين الشهر 
بطلان التصرف القانوني، في حين أنه إذا كان العقد شكليا فإن العقد لا ينعقد أصلا إلا بتحريره في 

 .1، فالشكل هنا أساسي في العقد وهو أداة إشهار وإثبات في نفس الوقتطلاً ورقة رسمية وإلا كان با
 :حالات خاصة للبطلان المطلق -ج

ذلك أن يكون  المطلق، منأورد المشرع الجزائري في نصوص متفرقة حالات خاصة للبطلان 
إذا كانت  إذا انطوى على غش وإن كان لم يرد بها نص، كما هو الشأن في حوالة الحق العقد باطلاً 

ا حوالة أخرى إضرارً  برمأالحوالة لم يقبلها المدين، ولم تعلن إليه بعد، ثم تواطئ المحيل مع محال له ثان ف
 239بحق المحال له الأول، فإن الحوالة الثانية تقع باطلة للغش ويخلص الحق للمحال الأول )المادة 

 .(.جمن ق.م 243و
حتيال على القانون، أي الهروب من الغرض منه الإا للبطلان إذا كان كما يعتبر الغش سببً 

مرة أو المتعلقة بالنظام العام، وهنا تعتبر حالة غش ضد القانون، كما هو الشأن في حالة القواعد الآ
 .2ر عليه، إذ جاء نتيجة تواطؤ للفرار من أثر الحجرو جلمحبطلان التصرف الذي يبرمه السفيه قبل ا
 .جمن ق.م 402فتنص المادة ، 3اء للحقوق المتنازع عليهاومن ذلك أيضا شراء رجال القض

"لا يجوز للقضاة وللمدافعين القضائيين ولا للمحاميين، ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط،  على أنه:
إذا كان النظر في  ،بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه يشترواأن 

 ".المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً  صاصختإالنزاع يدخل في 
 403وكذلك تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق الموكلين فيها للدفاع عنهم، فتنص المادة 

من ق.م على أنه "لا يجوز للمحامين ولا للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق 
  عنها وإلا، سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذ كانوا هم الذين تولوا الدفاع المتنازع فيها

                                                           
  .20ص ،1976-1975، مطبوعات جامعية، وهران، موجز الشهر العقاري و التأمينات في القانون الجزائريسليمان عبد المجيد،  -1
، ديوان 5، طالأولالجزء  ،التصرف القانوني )العقد والإرادة المنفردة( - لتزام في القانون المدني الجزائريالنظرية العامة للإالعربي بلحاج،  -2

 .174ص ،2007 الجزائر، المطبوعات الجامعية،
  .244ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق، -3
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 92نصت عليه المادة  ، بالإضافة إلى ماوالجزاء المقرر هنا هو البطلان المطلق، كانت المعاملة باطلة"
ياة باطلا ولو كان "غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الح على أنه: .جالفقرة الثانية من ق.م

 برضاه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون".
فنية  عتباراتإنجد أن بعض أسباب البطلان ترجع إلى  ،ستقراء هذه الحالاتوعليه إذا قمنا بإ

يقتضيها إبرام العقد، والبعض الآخر يرجع إلى حماية المجتمع من مخالفة النظام العام والآدب العامة،  
وكذلك يعد العقد باطلا بطلان  لتي عدم مشروعية محل العقد وعدم مشروعية سببه،كما في حا

من القانون المدني  101/1ا لنص المادة في حالة اشتراط  المدة لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقً  ،مطلقا
 المصري

نص على عدة حالات للبطلان بموجب نصوص متفرقة منها  الآخرالمشرع المغربي هو  أنكما 
يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته  اتفاق"يبطل كل  ع: لمن ق  728عليه الفصل  نصما 

عليه  ما نصجانب  إلى طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته"،
 يبطل كل اتفاق يكون موضوعه:" نه:ع بأ لمن ق  729الفصل 

لقيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق الحميدة، أو أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو ا تعليم -أ
 للنظام العام؛

 بأعمال مستحيلة ماديا". القيام -ب
نه لا يجوز أالتي يستفاد منها  ،1من ق ل ع م 61/1المادة  أحكامبه  ما جاءت إلىبالإضافة 

ولو  ا تشتمل عليهالتنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مم
التي  2من ق ل ع م 870وكذا المادة ، حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلان مطلقا

شتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء إ أنيستفاد من فحواها  
 ا له.وسيطً للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ  صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر

                                                           
 .مرجع سابق ،من ق ل ع م 61/1المادة -1
 مرجع سابق. من ق ل ع م، 80المادة  -2
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 :1الأتيةالبطلان المطلق  يتميز بالخصائص  أننجد   ومما سبق
 .3، ومن قبل الغير2يجوز التمسك بالبطلان المطلق من قبل كل ذي مصلحة -
 .من أي خصم ودون اشتراط مصلحة مباشرة من تقرير البطلان والتمسك بهيجوز الدفع به  -
 .4ها حتى ولو لم يطلبه الخصوميجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس -
 .5عدم قابليته للتصحيح بواسطة رضا الخصم بالإجراء الباطل سواء كان الرضى صريحا أو ضمنيا -
، 6تسقط بالتقادم فأنهاعكس دعوى البطلان  بالتقادم، لا يستقرالعقد الباطل بطلان مطلقا  -

 من القانون المدني المصري. 141طبقا لنص المادة  سنة من وقت العقد 15وذلك بعد مرور 
 .7بالإجازةإزالة العقد الباطل  لا تجوز -

 النسبي البطلان -اثانيا 
البطلان  كالتراضي، ويكون صحتهالعقد الباطل بطلان نسبيا هو ما اختل فيه شرط من شروط 

ة  فإذا صدر العقد من نقص الأهلي ،8كانت القاعدة المنتهكة تمس بحماية مصلحة خاصة  إذاا نسبيً 
من جهة واحدة هي جهة نقص الأهلية، فالبطلان هنا قد تقرر  ، أي باطلاً  نسبياً بطلانً  كان باطلاً 

 بعيب بأن وقع هذا العاقد في غلط أو تدليس أو إكراه  وإذا كان رضا أحد العاقدين مشوباً  ،لمصلحته
 .9ا نسبيً بطلانً  كان العقد باطلاً 

 
                                                           

 مرجع سابق. ،58-75رقم الأمرمن  102المادة  -1
 .48ص ،2020 مصر، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى،الشركات التجارية.محمد عبد المقصود غانم، -2
 .87ص مرجع سابق، سميحة القليوبي، -3
-دار النهضة العربية، القاهرة ، الكتاب الأول، الشركات التجارية، الطبعة الخامسة،الشركات التجارية وقواعد سوق الأوراق المالية حسين الماحي، -4

 .48ص مرجع سابق، . محمد عبد المقصود غانم،90ص ،2020 مصر،
  .57المرجع السابق، ص أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني، -5
 .206ص مرجع سابق، حمد،أ رباحي -6
عبد القادر  مرجع سابق. من ق ل ع م، 310من القانون المدني المصري. الفصل  141المادة  .428ص مرجع سابق، عبد الحميد الشواربي، -7

 .90ص مرجع سابق، حسين الماحي، .288ص مرجع سابق، العرعاري،
8
- Article 1179 A l.2 du code civil français « elle est relative la règle violée a pour seul objet  la 

sauvegarde d’un intérêt prive ». 
 .91ص مرجع سابق، حسين الماحي، -9
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 :تعريف البطلان النسبي -أ
، ولكن تخلف شرط من شروط صحته   أركانهطلا بطلان نسبيا اذا توافرت يعتبر العقد الذي با

، 1الأهليةحد الشركاء نقص أكان   أوالغلط والتدليس  ،كالعقد الذي شابه عيب من عيوب الرضى
يبطله أو أن  يتمسك به، أننه يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته أ إلا آثارهفهو يرتب جميع 

 .فرت شروطهااذا تو إ هإجازتويمكن له 
أن العقد  ،القابل للإبطال كما جاء في القانون المدني الجزائري النسبي أوويقصد بالبطلان  

صحيح، ومرتب لجميع آثاره إلا أنه مهدد بالزوال، إذا قام أحد طرفي العقد الذي قرر القانون له حق 
في هذه الحالة أن العقد قابل  نتيجة تخلف شرط من شروط الصحة، ويقال -العقد إبطال-الإبطال 

قرر لمصلحته الإبطال دون الطرف تكون من صاحب الحق الذي يللإبطال، وبالتالي تلحقه الإجازة و 
لم يطعن المتعاقد المتضرر في صحته  ينعقد صحيحا ويظل كذلك ما ناالآخر في العقد، فالعقد ه

 . 2عيوبه ذا شاب الرضا عيبا منإا  نسبيً بطلانً  ويكون العقد باطلاً 
الا انه مهدد في أي مرحلة بالزوال في حالة  لآثارها ا ومنتجً يعد صحيحً   للإبطالفالعقد القابل 

 .3هليةالأ أوبركن الرضى  الإخلالطلبه من كل ذي مصلحة عند ما يتم 
وتختلف أحكام البطلان النسبي عن تلك المتعلقة بالبطلان المطلق لاختلاف طبيعة المصلحة 

كل منها، فإذا كانت حماية المصلحة العامة والنظام العام هي هدف فكرة البطلان المطلق، المحمية في  
 فإن مصلحة الخصوم غاية البطلان النسبي. 

 :البطلان النسبي حالات -ب
إذا تخلف شرط من شروط الصحة كنقص الأهلية ، يكون العقد باطلا نسبيا أو قابلا للإبطال

بأحد عيوب الرضا وهي الغلط والإكراه  فساد الإرادةالمتعاقدين، أو أحد لإبرام العقد لدى  اللازمة
 لأحكاممن ق ل ع  318 إلى 311المشرع المغربي خص الفصول من  أنوالغبن والاستغلال، ونجد 

 وجد حالات معينة يقرر فيها القانون البطلان النسبي وتتمثل هذه الحالات في ما يلي:ت الإبطال، كما
                                                           

 .85. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص49ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -1
 . 152-151ص ص ،2005ع، الجزائر، موفم للنشر والتوزي ،)النظرية العامة للعقد( لتزاماتللإعلي فيلالي،  -2
 .123-122ص أسماء تخنوني، مرجع سابق، -3
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 نقص الأهلية: -1
ومنح  ،الأهليةنص على حالات نقص  ،1من ق م ج 40لمشرع الجزائري ومن خلال المادة ا

، ونقص الأهلية هو الصبي المميز، 2له مصلحة في ذلك ما كانتذا إله إمكانية طلب إبطال العقد 
على خلاف المشرع المصري الذي يحدده بسبع سنوات طبقا لنص  ،3وهو من بلغ ثلاثة عشر سنة

 .4ف من القانون المدني/45المادة 
 من ق م ج، 40/2به المادة  ما جاءتوهذا  ،الرشد فمحدد بتسعة عشر سنة كاملة أما سن

حالة السفيه وذي الغفلة بالرغم من بلوغه سن أو في  لعاهة عقلية، قد يكون نقص الأهليةومنه ف
 6الفرنسي المدني من القانون 1147كما تنص المادة   ،5من ق م ج 43المادة  طبقا لنص ،التمييز
 .7للتعاقد سببا من أسباب البطلان النسبي" الأهليةعدم  يعتبر»على: 

ويتضح ذلك من  ،وقد اعتبر المشرع الجزائري نقص الأهلية سببا من أسباب البطلان النسبي
"يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به  :8نهوالتي تنص على أ 101/2 نص في المادة خلال

من اليوم الذي   الأهليةويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص  ،( سنوات5ل خمس )صاحب خلا
إذا " :والذي ينص على 9.مع.ل.الفصل الرابع من ق بهجاء  وهو ما يزول فيه هذا السبب..."،

تعاقد القاصر ونقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي 
 يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير". ا، ولهما أنيبرمانه

                                                           
 مرجع سابق. ،10-05رقم  من القاون 40المادة  -1
 .451ص مرجع سابق، عبد الحميد الشواربي، .123أسماء تخنوني، مرجع سابق، ص -2
يبلغ ثلاثة عشر سنة" مما يعني ان الشخص الذي بلغ سن ثلاثة عشر  والتي تنص على:"يعتبر غير مميز من لم 10-05من القانون رقم  42/2المادة -3

 يعد مميزا.
 "وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز". من ق م م والتي تنص على: 45/2المادة  -4
 .234ص مرجع سابق، مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، ،10-05من القانون رقم  43المادة  -5

6
 -article 1147 du code civil français : « L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative ». 

 من القانون المدني المصري. 46نص المشرع المصري على هذه الحالة في المادة  -7
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75مر رقم من الأ 101المادة  -8
 مرجع سابق. م،من ق ا ع  4/2الفصل -9
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ومن  ،1سوء التدبير أوراجع لسبب السن   الأهليةقابلية العقد للإبطال بسبب نقص  أنأي 
يتفق  أن أو فان تصرفه يعد معيبا وقابلا للإبطال، ،ذا قام ببيع شيء معينإذلك الصغير المميز  أمثلة

التمييز  معد أوبسبب الجنون  الأهليةففقد عليه و  ،2عن في التصرف عند البلوغمعه على عدم الط
 .3الأسرةمن مدونة شؤون  217يجعل العقد باطلا طبقا لنص المادة 

وإنما هي شرط لصحة التراضي  ،الالتزام فين الأهلية في نظر المشرع الجزائري ليست ركنا إومنه ف
ومن جهة  ،4وبها فإنها تؤدي إلى مجرد إمكانية إبطال العقدوسلامة الإرادة من العيوب التي قد تش

المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، غير  إرجاعأخرى فإن القاعدة العامة في البطلان هي 
 أنه في حالة نقص الأهلية لا يرد إلى العاقد الآخر إلا مقدار ما عاد عليه هو من منفعة.

 عيوب الرضا: -2
، إذا أصاب إرادة أحد 5ن حالات عيوب الرضى تجعل من العقد قابلا للإبطالإف ومنه

المتعاقدين بعيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال، وتناولت هذه 
منه على: "يجوز  81المادة حيث نصت  الجزائري،من القانون المدني  91إلى  81الحالات المواد من 

"، وأن يكون هذا الغلط ذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطالهللمتعاقد ال
من  82جوهريا وبلغ حدا من الجسامة، بحيث لو علمه المتعاقد لما أبرم العقد طبقا لنص المادة 

 ق.م.ج.
الشيء الذي  ،وعليه فالغلط هو تصور ينشا في ذهن المتعاقد فيرى التصرف على غير حقيقته

من  1137والمادة  1133 ،1132عليه المشرع الفرنسي في المواد  ما نص، وهذا 6عاقددفعه للت

                                                           
 .291ص مرجع سابق، عبد القادر العرعاري، -1
-الدار البيضاء  العقد والإرادة المنفردة،مطبعة النجاح الجديدة، -لتزام رادية للإالمصادر الإ ، الجزء الأول،الوجيز في القانون المدني عبد الحق صافي، -2

 .67ص ،2016 المغرب،
 .68ص مرجع سابق، عبد الحق صافي، -3
 ."يعتبر عدم الاهلية سببا للبطلان النسبي" من القانون المدني الفرنسي التي تنص على: 1148المادة  -4
 .123ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -5
 .126ص ،2008 لبنان، -بيروت  ،1ط منشورات الحلبي الحقوقية، ،- دراسة مقارنة - حكام الالتزامأمصادر و  توفيق حسن فرج، -6
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حد العناصر أيشمل  أنلابد  للرضى والذيالمعيب  القانون المدني، والتي تتمثل في الغلط والغلط
ية معلومة ضرور  أية، وكذا التدليس المتمثل في إخفاء 1المتعلقة بالتزامات الطرفين  الأساسية في العقد

بها بطلان العقد نسبيا طبقا بنص المادة  الإخلالوالتي يترتب على  ،2لا أمللمتعاقد حتى يبرم عقده 
  .من القانون المدني 1131

ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، أو يجب 
فيعدم الإرادة  غلط مانعا من وجود السبب،فيكون ال اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية،

 .3فيترتب عن ذلك البطلان ويحول دون قيام العقد،
فريل أ 23قرار بتاريخ  406468القضاء الجزائري من خلال الملف رقم  هكرس وهذا ما

-81ن المادتان أالمحكمة العليا بش أقرت، في قضية )ح.م( ضد )ف.م( ومن معه، حيث 20084
 إبطالالعقد، طلب  إبرام"يجيز  القانون  للواقع في غلط جوهري عند  نه:أدني من القانون الم 82

 .العقد"
لا  لأنه الإبطالمما يمنع إمكانية رفع دعوى  ،وقد يكون الغلط غير مؤثر على إرادة المتعاقدين

وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من ، 5القيام بتصحيحه فقط ، مما يستلزميؤثر على العقد
 فاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.ص

 39كما نص المشرع المغربي على حالات الإبطال بسبب تعيب إرادة المتعاقد في الفصول 
يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن " على: 39من ق ل ع، حيث نص في الفصل  56و 55و

 راه".غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإك

                                                           
1
- Art 1132 du c.civ f  dispose que « l’erreur de droit  ou de fait , a moins qu’elle ne  soit  inexcusable , 

est une cause de nullite du contrat lorsqu’elle porte sur les qualites  essentielles de la prestation  due ou 

sur celles du contractant ». 
2
- Art 1133 al.1 dispose que « les qualites essentielles de la prestation sont celles qui ont été 

expressement  ou  tacitement convenues et en consediration  desquelles les parties ont  contracte ». 
مدرسة الدكتوراه للقانون  ،نون،كلية الحقوق والعلو السياسيةلقامذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا ،بطال والفسخحماية العقد من الأ دحماني رشيد، -3

 .23ص ،2016 بالبويرة، ولحاجأجامعة اكلي محند  والعلوم السياسية،
 .113ص ،2008 ول،العددالأ مجلة المحكمة العليا، ، الغرفة المدنية،2008افريل  23قرار بتاريخ  406468الملف رقم  -4
 .23ص مرجع سابق، دحماني رشيد، -5
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حد أذا شاب إرادة إ للإبطال،قابلا  فيها العقدوالتي يكون  الإبطالومنه تتحدد حالات 
برمه أذا إالمقرون بالتدليس  4الغبن أو 3والإكراه 2والتدليس 1المتعاقدين عيب من عيوب الرضا كالغلط

 شخص قاصر.
 حالات خاصة للبطلان النسبي: -ج

أن يكون كلجزائري في نصوص متفرقة للبطلان النسبي،  المشرع ا التي أوردهاومن بين الحالات 
ما  المدني، وكذاقانون من ال 410المادة  طبقا لنصالعقد قابلا للإبطال في حالة بيع النائب لنفسه، 

دني على أنه: "يصح البيع في الأحوال المشار إليها في المادتين المقانون من ال 412المادة  نصت عليه
 .تم البيع لحسابه" إذا أجازه من 411و 410

ومن الحالات الخاصة للبطلان النسبي أيضا بيع ملك الغير، والإبطال هنا مقرر لصالح المشتري 
، بالإضافة من نوع خاص وبالتالي فهو بطلان دني، المقانون من ال 397وهذا ما نصت عليه المادة 

ق للمشتري في طلب حيث منح  المشرع المغربي الح م، من ق ل ع 485الفصل إلى ما جاء به 
 من ق ل 54المادة  أقرتهاالحالات التي  إلى جانب ،عقد البيع في حالة رفض المالك إقرار البيع إبطال

على هذه الحالة في المادة  صريالمشرع الموهو ما نص عليه  م كحالة المرض والهوى الجامح ...، ع
 .5من القانون المدني 466

إذا كان العقد يضر بحقوقهم  ،يجوز لهم التمسك بالبطلانف ينالمتعاقدكل من   دائنوفي حالة  أما
المشتري لهم مصلحة في  ودائنو والتنفيذ عليه،المبيع  ستردادلإالبائع لهم مصلحة في البطلان  فدائنو

الشخصي مباشرة أي بصفة  باسمهاسترداد الثمن للتنفيذ عليه بحقوقهم ويمارس الدائن دعوى البطلان 
 .6صاحب مصلحة في التمسك بالبطلان هوباعتبار الشخصية 

                                                           
 من ق ل ع. 45الى  40المشرع المغربي تناول حالات الغلط في الفصول من  -1
 ع. لمن ق  53و 52نص المشرع المغربي على حالات التدليس في الفصلين  -2
 من ق ا ع. 51الى  46نضمه المشرع المغربي في الفصول من  -3
 ع. لمن ق  56و 55من خلال الفصلين  ىنضمنه المشرع المغربي في باب عيوب الرض -4
 .234ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، -5
-247ص ،2007مصر، -دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  ،2006محمد حسين منصور، النظرية العامة للإلتزام "مصادر الإلتزام"، طبعة  -2

248. 
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تبنى معيار تحديد  قدنه حسب التعديل الأخير للقانون المدني إبالنسبة للمشرع الفرنسي ف أما
بالتفريق بين المصلحة العامة والخاصة مستبعدا بذلك معيار ، البطلان على أساس المصلحة المحمية

 التي تكون القاعدة عندما مطلقا يكون لبطلانا أن على ،1منه من 1179 المادة في نص حيث التصرف،

 تحمي مخالفة قاعدة حالة في نسبيا البطلان أن والقول العامة، المصلحة حماية في تتمثل مخالفتها تمت

 .2المطلق البطلان حالات من والتقليص النسبي البطلان حالات في التوسع إلى أدى مما خاصة، مصلحة
 :3بمجموعة من الخصائص تتمثل في وعليه فان البطلان النسبي يتميز

 له أن يتنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمنيا. -
 .4يجوز التنازل عن البطلان ممن شرع لمصلحته -
 .5البطلان كان سببا في  يزول الحق بالتمسك بالبطلان إذا كان من شرع لمصلحة هو الذي -
تقرر هذا البطلان لمصلحته سواء كان ، والتصحيح من طرف من 6البطلان النسبي قابل للإجازة -

 7هذا القبول صريحا أو ضمنيا.
 .ثار التصرف الصحيح حتى يصدر حكم ببطلانهآيرتب جميع  -
 .8لمصلحته الإبطالالذي شرع  إلا الإبطالبحق  لا يتمسك -
هو  بالإبطالوبالتالي فصاحب الحق في التمسك  ،تقضي به من تلقاء نفسها أنللمحكمة  لا يجوز -

 الذي يملك هذا الحق.
على  ما يردالعقد مع مراعاة  إبطالفي حالة  ،الحالة التي كان عليها قبل التعاقد إلىإعادة المتعاقدين  -

 .9هذه القاعدة من استثناءات
                                                           

1
- Art 1179 du c.civ .f: «La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de 

l'intérêt général. 

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé». 
 يليها. وما 407ص سابق، مرجع عاصم الزيات، -2
  .85ص محمد ذيب محمود نمر، المرجع السابق، -3
 .75ص مرجع سابق، ،بلال عطية حسين فرج الله -4
  .60، 59ص أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني، المرجع السابق، -5
 .49ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -6
  .86محمد ذيب محمود نمر، المرجع السابق، ص -7
 .49ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -8
 .116ص ،2001/2002 مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة  ،2ص ،راديةة وغير الإمصادر الالتزام الاراديعبد الله مبروك النجار،  -9
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 موقف المشرع الجزائري من تقسيمات البطلان  الثالث:الفرع 
من القانون المدني  الأوللباب خص المشرع الجزائري القسم الثاني مكرر من الفصل الثاني ل

المشرع  أنوالتي نستنتج من خلالها  منه، 105 إلى 99من  من خلال المواد ،العقد وبطلانه لإبطال
الواقع  وشروط والسبب أركانحديد عناصر العقد من توهذا ب ،خذ بالتقسيم الثنائي للبطلانأالجزائري 

 إبطاله. أوالمؤدي لبطلان العقد ه علي
 من قانون الالتزامات والعقود، 310إلى  306شرع المغربي البطلان في الفصول وقد نظم الم

بالإضافة إلى  ،260و 259فيما الفسخ في الفصلين  منه، 318إلى  311والإبطال في الفصول 
 .فصول أخرى خاصة متفرقة، إما في ق.ل.ع أو في القوانين والمدونت

 المشابهةالمطلب الثاني: تمييز البطلان عن المفاهيم 
، حيث يتميز البطلان عن بعض اختلالهإن البطلان يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو 

يتضمن تميز البطلان عن الفسخ  الأولفرعين  إلىوعليه تم تقسيم هذا المطلب  المشابهة، النظم الأخرى
 .السريان وعن العقد الموقوف مالثاني فنظم تميز البطلان عن عد والانحلال، أما

 والإبطالتميز البطلان عن الفسخ والانحلال  الأول:الفرع 
 والفسخ والانحلال البطلان -أولا

بالرابطة العقدية من قبل  الإخلالعن  ينتج الفسخف، 1ثر رجعييترتب عن الفسخ زوال العقد بأ
ذي عكس البطلان ال ،3بأحد التزاماته وعدم تنفيذها بالإخلال، 2حد المتعاقدين مما يؤدي لحلهاأ

 .4العقد إبرامحد الأركان لعيب في أيكون لافتقار 
                                                           

 ،2003 ، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية،لتزام في القانون المدني الجزائريالنظرية العامة للالتزام، مصادر الإعلي علي سليمان،  -1
 .109ص

 .116ص أسماء تخنوني، مرجع سابق، -2
مدرسة الدكتوراه للعلوم  ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية،انحلال العقد عن طريق الفسخسينة، ح حمو -3

مرجع  بلال عطية حسين فرج الله، .109ص المرجع السابق، علي علي سليمان، ،8ص ،2011 جامعة مولود معمري بتيزي وزو، القانونية والسياسية،
 .88ص سابق،

 ،1العدد  ،5المجلد  كاديمية للبحوث القانونية والسياسية،المجلة الأ ،نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري سامية بويزري، هجيرة تومي، -4
 .247ص ،2021
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فيترتب جزاءه بافتقار التصرف  ،ومنه فالبطلان هو وصف يلحق التصرف القانوني المعيب 
ما ، وهذا 1حد المتعاقدين لالتزاماتهأالفسخ يلحق واقعة قانونية تتمثل في عدم وفاء  أمالقوته الملزمة، 

نون المدني الجزائري، فهو حل رباط التعاقد لعدم تنفيذ الالتزامات من القا 119/1عليه المادة  نصت
فالفسخ  ،2التي يرتبها العقد، والفسخ باعتباره نظام قانوني لا يلحق إلا التصرفات الملزمة للجانبين

 .3يعتبر جزاء عن عدم التنفيذ
 ،لآثار العقد إلا أنه يترتب على كل من البطلان والفسخ للعقد نفس الأثر وهو الزوال الكلي

وهذا هو وجه التشابه بين هذه الحالات فالبطلان مثله مثل الفسخ يؤدي إلى زوال الرابطة القانونية 
بين المتعاقدين، فيصبح العقد كأنه لم يكن موجودا، غير أن اتحاد هذه الحالات من حيث أثرها لا 

لكنا بصدد حالة واحدة، وتكون يعني اتحادها من حيث أسبابها، إذا لو كان الأمر على هذا النحو، 
 .4تلك التسميات مجرد مترادفات

بالالتزامات الناشئة من طرفي  الإخلالالعقدية نتيجة  للرابطةويعرف الفسخ على انه حل 
ن لا يكون هناك تقصير من قبل أالمدين، و  أيكون عدم التنفيذ بسبب فعل وخط أنبشرط  ،العقد

ن يكون العقد لايزال قائما ومن العقود ألذلك يجب  لإضافةبا ،5طالب الفسخ في تنفيذ التزاماته
ما الفسخ القضائي،  أمثلةفمن ، 7قضائيا أو اتفاقيا أو، والفسخ قد يكون قانونيا 6الملزمة للطرفين

 .20028فيفري  06 بتاريخ قرارها الصادر  العليا فيبه المحكمة  جاءت

                                                           
 .132ص المرجع السابق، مصطفى الخطيب، -1
 .132ص ،المرجع نفسه -2
 .231ص المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد، -3
  .328، ص2013، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، الإلتزامات النظرية العامة للعقدعلي فيلالي،  -4
 .8ص د س ن، دار المجد للنشر والتوزيع، ،عمالهافسخ العقد والشرط الفاسخ الصريح وموجبات عدم  السيد عبد الوهاب عرفه، -5
 .8ص ،المرجع نفسه -6
 .428ص مرجع سابق، ،العقد والإرادة المنفردة عبد الحميد الشواربي، -7
 .2002، لسنة 1، المجلة القضائية، العدد 257742، في الملف رقم 2002فيفري  06 قرار المحكمة العليا بتاريخ -8
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، وهو إما باتفاق الطرفين أو بالإرادة يرد على كل عقد نشأ صحيحا ثم ينحلف أما الانحلال
، وقد يجعل قانون لكل المتعاقدين الحق في أن يستقل بإلغاء العقد أو يجعل 1المنفردة لأحد العاقدين

 ، أما2لأحد العاقدين دون الآخر الحق في الإلغاء، ولا يكون للإلغاء في جميع الأحوال أثر رجعي
 والانحلال العقد أو شروط صحته، ومن هنا يتشابه البطلان هو جزاء على عدم توافر أركان فالبطلان 

 .4ثر كل منهما وكانه لم يكنأزوال  ، وبالتالي3زوال العقدأثر يتمثل في أنه يترتب عليهما 
البطلان يسري على العقود التي لا تحترم  أنكون   أوجه،ويختلف الانحلال عن البطلان في عدة 

 أنكما   ،وشروطها أركانهال فيسري على العقود التي استوفت جميع الانحلا أما ،تخل بشروط قيامها أو
ن الانحلال أ، و 5الإرادتينالبطلان فلا يشرط فيه تطابق  أما الإرادتين،العقد يستوجب تطابق  انحلال

عكس البطلان الذي يشترط فيه صدور  ،من اللجوء لاستصدار حكم قضائي الأطرافالاتفاقي يغني 
 .حكم يقضي بالبطلان

، أما الفسخ فهو جزاء 6شروطه أووعليه فالبطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في أحد أركانه 
، بعد أن يكون العقد قد انعقد صحيحا مستوفيا لكل شروطه لالتزامهعدم تنفيذ أحد المتعاقدين 

ة العقد فيه غير صحيح نشأةعلى عكس البطلان المطلق الذي تكون  ،7القانونية أثارهومرتبا لكامل 
يتحلل  يفيكون للمتعاقد الآخر إذا كان العقد ملزما للجانبين أن يتمسك بالفسخ لك ،منذ تكوينه

لا من حيث النطاق فالفسخ  أما ،8، ولذا لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادليةالتزاممما عليه من 

                                                           
 .13ص ،2010 د ن، د. ،خلال بالعقد في القانون المدنيجزاء الإ حمد شوقي محمد عبد الرحمان،أ -1
  .125ص محمد سامر دغمش، -2
، ديوان 5الجزء الأول، ط، التصرف القانوني )العقد والإرادة المنفردة( - لتزام في القانون المدني الجزائريالنظرية العامة للإبلحاج العربي،  -3

  .176، 175ص ،2007المطبوعات الجامعية، الجزائر،
  .176العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -4
 .92ص ،1960 مصر، -القاهرة  ول والثاني، الجزء الرابع،، المجلد الأسلامي ومصادر الحق في الفقهالإالوسيط  عبد الرزاق السنهوري، -5
مدرسة الدكتوراه للعلوم  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،العقد عن طريق الفسخ انحلالحسينة،  حمو -6

 .8ص ،2011 ود معمري بتيزي وزو،جامعة مول القانونية والسياسية،
 .9ص ،المرجع نفسه -7
  .175ص بلحاج العربي، المرجع السابق، -8
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قود الملزمة لجانبين على للع إضافةعكس البطلان المطلق فهو يرد  ،1في العقود الملزمة لجانبين إلا يكون
 .العقود الملزمة لجانب واحد

وعليه إذا كان البطلان بمثابة جزاء مدني يلحق التصرفات القانونية لعدم استكمال عناصرها 
وبالتالي فهو يترتب على  ،فإن نظام الفسخ يرتبط بالمرحلة الموالية لتكوين العقد ،أثناء تكوين العقد

البطلان هو في حين أن  ،2اماتهما المقررة بمقتضى العقد الرابط بينهماإخلال أحد المتعاقدين بالتز 
أن الفسخ هو  غير، صحته بمثابة جزاء قانوني نتيجة عدم توفر أحد أركان العقد أو شرط من شروط

 .3جزاء عن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته المحددة في العقد القائم بينهما
: "إذا كان المدين في حالة 4على الالتزامات والعقود المغربيقانون من  259كما نص الفصل 

مطل كان للدائن الحق في إجباره على التنفيذ ما دام تنفيذه ممكنا، فإذا لم يكن ممكنا جاز للدائن أن 
يرد على الفصل من استثناءات تعطي  مع ما، الحالتين" يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في

 .5طلب الفسخ أوبين التنفيذ  للدائن حق الخيار
نه من حق أ"حيث : 1981دجنبر  25حيث جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في  
يطلب  وإما أنعلى تنفيذ التزامه،  الأجلحلول  مطل بمجردالمدين الذي يوجد في حالة  إجبارالدائن 

يمنع الدائن ولو  الذي لا ،والعقود من قانون الالتزامات 257فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 
المطالبة  إلىلتجاء سلوك هذا الطريق والإ عن الإعراضالمدين على تنفيذ التزامه من  إجبارفي حالة 

 .بفسخ العقد الرابط بين الدائن والمدين"

                                                           
 ، دار الهدى،العقد والإرادة المنفردة، لتزاممصادر الإ - النظرية العامة للالتزامات - الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  -1

 .235ص ،2019
 .21، المرجع السابق، صوالقانون المقارن الإسلاميظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه نأحمد شكري السباعي،  -2
 .203عبد القادر الشرقاوي، المرجع السابق، ص -3
 ، المرجع السابق.ع مل من ق  259الفصل  -4
 :نقلا عن الأستاذ ومابعدها، 44ص ،28لس الأعلى، العددمنشور بمجلة قضاء المج ،1981دجنبر  25قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في  -5
 ،2008 ،12و 11العدد جلة المناهج القانونية،ــــــــــم ع، ل من ق  259ل ــــــار الفصــــطإلب الفسخ في ــــــــــطلب التنفيذ وط ور،ــــحمد الكشبـــم

 .144ص
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حد أ،كما يفسخ العقد عند عدم وفاء 1ع ل من ق 692جاء بها الفصل  إلى بالإضافة
 .م ع ل من ق  260على ذلك تطبيقا للفصل  اتفقاذا إاته بقوة القانون المتعاقدين بالتزام

حد المتعاقدين ، ومنه يمكن لأ2منه 157أما المشرع المصري فنص على شروط الفسخ في المادة 
بالفسخ مع  وإماالقضاء  أمامفيذ نبالت إمايطالبه  أن ،في تنفيذ التزاماته الآخرذا تماطل المتعاقد إ

الحالة التي كان  إلىالمتعاقدين  إعادةويترتب على الفسخ  ،3المسؤولية التعاقدية ساسلى أالتعويض ع
الفسخ  أمامما يترتب عليه عدم نفاذ التصرف،  ،فالبطلان يقع على عيب التصرف عليها قبل التعاقد،

 .4نشئ عن تصرف صحيح لتزامإفاثره سقوط 
 والإبطالالبطلان  -اثانيا 

كعدم   أركانه،عيب في  ما شابهذا إ ،صلهأعقد غير مشروع في وصفه و فالعقد الباطل يقع على 
 والسبب كان يكون المحل غير مشروع وغير المحل بركن الإخلال أو ،5والقبول( الإيجاب) الإرادتين تطابق

 .7الشركة عقد في الكتابةك العقد يتطلبها التي الشكلية الإجراءات حدأ غياب حالة في أو ،6للتعيين قابل
ن يكون أك  للإبطالكان العقد قابلا   ،بحماية مصلحة خاصة للمتعاقدين الأمرا ما تعلق فاذ

اذا كان الهدف من الحماية  أما، 8والإكراهحد المتعاقدين مشوبا بعيب من عيوب الرضا كالغلط أرضا 
 .9هو حماية المصلحة العامة كان العقد باطلا كتخلف الشكلية والمحل والسبب

                                                           
 :الأمرذا اقتضى إفي التعويض  "للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه على: 692ينص الفصل  -1

 ...." تفاقو بمقتضى الإأى في غير ماعد له بحسب طبيعته  ذا استعمل المكري الشيء المكتر إ -أولا
 حد المتعاقدين بتنفيذأ لا يقوم أن -يكون العقد ملزما لجانبين  أن - من القانون المدني المصري تنص على شرط الفسخ والتي تتمثل في: 157المادة  -2
 ذا حكم بالفسخ.إصلها أ إلىالحالة  إعادةلتزامه وقادرا على إيكون المتعاقد الذي يطلب الفسخ مستعدا للقيام بتنفيذ  أن - لتزامهإ
 .66ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، -3
  ومايليها. 428، المرجع السابق، صالعقد والإرادة المنفردة ،عبد الحميد الشواربي -4
 .234المرجع السابق، ص عد،نبيل إبراهيم س -5
 .234ص ،المرجع نفسه -6
 .234ص مرجع سابق، . نبيل إبراهيم سعد،158ص ،2021 بيت الأفكار، الطبعة الثانية، ،نظرية العقد لحلو خيار غنيمة، -7
 .234ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -8
 .159ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -9
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"يكون  والتي جاء فيها: 1من القانون المدني 1179لمشرع الفرنسي في المادة نص عليه ا ماوهو 
ذا كان هدف القاعدة التي تم مخالفتها تهدف لحماية المصلحة العامة، ويكون البطلان إا البطلان مطلقً 

 ذا كان الهدف الوحيد للقاعدة التي تم مخالفتها حماية المصلحة الخاصة".إا نسبيً 
يعتبر ن العقد فإفي القانون المدني الجزائري  لان النسبي أو القابل للإبطالبالنسبة للبط أما
 إذا قام أحد طرفي العقد الذي قرر القانون له حقفلجميع آثاره إلا أنه مهدد بالزوال،  ا، ومرتباصحيح
للإبطال،  العقد قابلا يكون في هذه الحالةف، 2صحتهالعقد نتيجة تخلف شرط من شروط  إبطال

وتكون من صاحب الحق الذي يقرر لمصلحته الإبطال دون الطرف الآخر في العقد،  ،الإجازة تلحقهف
 بطلانً  ويكون العقد باطلاً  ،ا ويظل كذلك مالم يطعن المتعاقد المتضرر في صحتهفالعقد ينعقد صحيحً 

 .3ا من عيوبهذا شاب الرضا عيبً إا نسبيً 
لنص المادة  اطبقً  ،بل كل ذي مصلحةففي حالة البطلان يجوز التمسك بالبطلان المطلق من ق

 التي تنص على: 4من القانون المدني الفرنسي 1180من القانون المدني المصري، والمادة  141/1
"يجوز التمسك بالبطلان المطلق من جانب كل شخص له مصلحة في ذلك وكذلك من قبل النيابة 

الذي شرع  إلافلا يتمسك به  الإبطالعليها الدعوى على خلاف  مرحلة كانتالعامة"، وفي أي 
من القانون المدني  1181/1من ق م ج، والمادة  99طبقا لنص المادة  ،لمصلحته الإبطال
من جانب المتعاقد الذي يرمي القانون  إلاالتمسك بالبطلان  لا يجوز« التي تنص على:5الفرنسي
، 6و الذي سبب البطلانه تههذا الحق يزول التمسك به إذا كان من شرع لمصلح أن غير ،»لحمايته
 بنص صريح. إلا لا يكونن البطلان إمن ق ت ج ف 733ا للمادة وتطبيقً 

                                                           
 .2016المدني الفرنسي المعدل لسنة  من القانون 1179المادة  -1
 .237ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .158ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -2
 .من القانون المدني المصري 138. المادة 152-151ص ص ،2005 الجزائر، والتوزيع، موفم للنشر ،للعقد( العامة )النظرية لتزاماتللإ ،فيلالي علي -3

4
- Art 1180du c.civ f: «La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, 

ainsi que par le ministère public». 
5
- Art 1181 du c.civ .f: «La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend 

protéger». 
  .60، 59ص  محمد زيد الكيلاني، المرجع السابق،أسامة عبد الله -6
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مصلحة  اشتراطودون  ،نه يجوز الدفع به والتمسك به من أي خصمإفي حالة البطلان ف أما
فصاحب المصلحة له أن يتنازل عن الدفع بالبطلان صراحة  الإبطالعكس ، مباشرة من تقرير البطلان

 ا.يً أو ضمن
حتى ولو لم  ،من حيث تقرير البطلان فيجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أما

تقضي  أنفلا يجوز للمحكمة   الإبطال، عكس 1من ق م ج 102يطلبه الخصوم طبقا لنص المادة 
 .2هو الذي يملك هذا الحقبالإبطال لأنه صاحب الحق في التمسك وعلى  ،به من تلقاء نفسها

العقد الباطل لا يخضع للتصحيح بواسطة رضا الخصم بالإجراء الباطل سواء كان  أنكما 
عكس دعوى البطلان  بالتقادم، لا يستقرفالعقد الباطل بطلان مطلقا ، 3الرضى صريحا أو ضمنيا

نص عليه  وهذا ما ،يسري عليه التقادم بالبطلان فلا الدفع على خلاف. 4تسقط بالتقادم فإنها
ذا كان متعلقا إ لا يسقط الدفع بالتقادم أن على 5من القانون المدني 1185في المادة  المشرع الفرنسي

 . بعقد لم يتم تنفيذه
ا لنص المادة طبقً  ،ذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنواتإالعقد  إبطالويسقط الحق في 

لبطلان مع مراعاة كل حالة لوحدها كحالة التدليس يسقط الحق في التمسك با ،6من ق م ج 101
 العقدإبرام سنة من وقت  15وفي جميع الأحوال بعد مرور  ،7سنواتبمرور ثلاث  كتشافهإمن وقت 

 من القانون المدني المصري. 140/2ا لنص المادة طبقً 

                                                           
 مرجع سابق. ،58-75مر رقم من الأ 102المادة  -1
 .240ص مرجع سابق، . نبيل إبراهيم سعد،161ص مرجع سابق، لحلو خيارنيمة، -2
  .57المرجع السابق، ص أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني، -3
 برام العقد".إسنة من وقت  15"تسقط دعوى البطلان بمض  من ق م ج والتي تنص على: 102ادة . الم206ص مرجع سابق، حمد،أرباحي  -4

 من القانون المدني المصري. 141/2المادة 
5
- Art 1185 du c.civ.f dispose que : «L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un 

contrat qui n'a reçu aucune exécution». 
 من ق م ج لمعرفة بدء سريان التقادم حسب كل حالة. 101لى المادة إالرجوع  -6
 من القانون المدني المصري. 140/1المادة  -7
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سواء   ،2قابل للإجازة النسبي فإنهعلى خلاف البطلان  ،1بالإجازةإزالة العقد الباطل  لا تجوز
 4ن القانون المدني الفرنسيـــــــم 1181/2المادة  أحكام به ما جاءت، وهذا 3ضمنية أوكانت صريحة 

على العقد الباطل بطلان نسبيا"، بالإضافة لجواز التصحيح  الإجازةترد  أن يجوز»على: والتي تنص 
 5من طرف من تقرر هذا البطلان لمصلحته سواء كان هذا القبول صريحا أو ضمنيا.

 إبطال أوفي حالة بطلان  ،الحالة التي كان عليها قبل التعاقد لىإوعليه يتم إعادة المتعاقدين 
 آثارهيرتب العقد جميع  ، وفي هذه الحالة7يرد على هذه القاعدة من استثناءات مع مراعاة ما ،6العقد

 .8يحكم ببطلانه أن إلى الإبطالفي حالة 
يز البطلان المطلق عن جاء بحل لكيفية تمي ،القضاء الفرنسي ومن خلال محكمة النقض أنغير  

عندما يكون موضوع القاعدة المنتهكة حماية  ،"يكون البطلان مطلقا :وذلك بأن ،البطلان النسبي
عندما يكون موضوع القاعدة المنتهكة حماية مصلحة  ،المصلحة العامة، في حين يكون البطلان نسبيا

 .9شخصية"
 
 

                                                           
من القانون  141المادة  جازة"،يزول البطلان بالإ "لا من ق م ج والتي تنص على: 102. المادة 428ص مرجع سابق، عبد الحميد الشواربي، -1

 .288ص سابق، مرجع عبد القادر العرعاري، مرجع سابق. من ق ل ع م، 310 المصري. الفصل المدني
جازة تصرف يتنازل "الإ نها:أعلى  2016 الفرنسي المعدل لسنة من القانون المدني 1182جازة في المادة نص المشرع الفرنسي على مفهوم الإ -2

 ويبين هذا التصرف محل الالتزام والعيب الذي لحق بالعقد". ق،بمقتضاه من له الحق في التمسك بالبطلان عن هذا الح
 .من القانون المدني المصري 139دة الما -. جازة""يزول حق ابطال العقد بالإ من ق م ج على: 100تنص المادة  -3

4
- Art 1181.al.2 du c.civ.f: « Elle peut être couverte par la confirmation». 

  .86نمر، المرجع السابق، ص محمد ذيب محمود -5
 .بطاله"إو أقبل العقد في حالة بطلان العقد لى الحالة التي كان عليها إ"يعاد المتعاقدان  والتي تنص على:من ق م ج  103المادة  -6
 .116ص ،2001/2002 مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة  ،2ص ،راديةير الإرادية وغلتزام الإمصادر الإعبد الله مبروك النجار،  -7
 .234ص مرجع سابق، سعد، نبيل إبراهيم -8

9
- La distinction  des nullités relatives et absolues : une nouvelle définition légale pour une nouvelle 

application prétorienne, les CAH POR, éditions presses universitaires d’Aix Marseille, guachier de la 

panouse, n°5, novembre 2017, p120. 

La cour de cassation  a rendu  la décision suivante : «…que la nullité est absolue lorsque la règle 

violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle 

violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt prive». 
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 عقد الموقوفالفرع الثاني: تميز البطلان عن عدم السريان وعن ال
 تميز البطلان عن عدم السريان -أولا

، أي عدم 2بالعقد ولو كان صحيحا في مواجهة الغير 1عدم النفاذ هو عدم جواز الإحتجاج
، فهو الجزاء المترتب على مخالفة قاعدة 4وبالتالي عدم الاعتراف  بوجود العقد 3سريانه في حق الغير

 إلاا وغير نفذ لة البيع في مرض الموت فهنا العقد صحيحً القواعد الخاصة بإبرام العقد، كحا تخالف
ا للعقد الباطل ، خلافً 6ذا تمسك به الغير الخارج عن طرفي العقدإفي حالة ما  أو ،5من الورثة بإجازته

ا بالنسبة للنائب الغير الذي تعدى حدود نيابته، فيعتبر صحيحً  أو أطرافهالذي يشمل الكافة سواء 
وعليه فلكل ذي مصلحة الحق في التمسك  ،7الأصيلفي مواجهة  لا ينفذنه أ إلاومن تعاقد معه 

 .8عدم النفاذ فهو من حق الغير أما ،بالبطلان
 وأنهما يمسانفي أنهما يتعلقان بالتصرف القانوني  يتشابهانالبطلان وعدم نفاذ التصرف ف وعليه 

العقد على  لا يسريفي عدم النفاذ ف ،9آثاره فهنا عدم النفاذ ليس وجها للبطلان، ولا إحدى صوره
لملك الغير فالعقد صحيح ولا الإيجار مثلا عقد  ،التصرف من صاحبه إلا بإقرارالأجنبي غير الشريك 

 .10من مالكه إقرارهمن وقت  إلايعد نفذا 
به  حتجاجالإلا يمكن و مثله مثل العقد غير النافذ، في حق الغير   لا يسري العقد الباطلومنه ف

غير، ولهؤلاء أن يتجاهلوه والسبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال مثلا بإجراءات الشهر على ال
 بالنسبة للمتعاقدين العقاري، ويتميز البطلان عن عدم النفاذ لكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونً 

                                                           
 .14ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -1
 .58-57ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، -2
 .422ص مرجع سابق، ،العقد والإرادة المنفردةعبد الحميد الشواربي،  .174بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
 .38، صفي القانون الجزائريبطلان الشركات التجارية عليوة رابح،  -4
 مرجع سابق. ،58-75مر من الأ 92/2 المادة -5
 .116ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -6
 .248ص مرجع سابق، سامية بويزري، هجيرة تومي، -7
 .43عليوة رابح، بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائري، ص -8
  .113محمد سامر دغمش، المرجع السابق، ص -9

 .58ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، .231ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -10
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بين  نفسيهما وبالنسبة للغير كذلك، أما في حالة عدم نفاذ العقد، فهو موجود قانون وصحيح
  .1المتعاقدين، ومنعدم بالنسبة للغير

قانون من ال 794طبقا للمادة  ،حيث يقضي قرار المحكمة العليا إلى أن التمسك بحق الشفعة
، وإنما يحل الشفيع محل والمشتريلا يؤدي إلى بطلان أو إبطال العقد المبرم بين البائع  بأنه دنيالم

 .2المشتري في العقد
العقد تنحصر في نطاق  في ثارهآالذي يعني أن  ،أيضا عن عدم النفاذ يتميز أن البطلانكما 

في مواجهة الغير بصورة كلية أو جزئية، وهذا ما يتحقق مثلا في حالة الصورية  تسريأطراف العقد ولا 
وهذا ما ينص عليه الفصل  ،ثار العقد الصوري أو السري تقتصر على المتعاقدين دون غيرهماآإذ أن 

ليس  ،السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة تفاقاتالإذي جاء فيه بأن: "ق ل ع ال 22
ويعتبر  ،فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها ،لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما

 3الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل".
 العقار الموضوعة  استردادصرف القانوني، من خلال إمكانية النفاذ هو تجاهل الغير للت مومنه فعد

 إلاالتمسك به  لا يستطيع،وبالتالي 4ومن حق المشتري الرجوع على المتعاقد معه عليه، ىيد المشتر في 
ثار عدم النفاذ آ إلى أنبالإضافة  ،طراف العقدأحد أيتمسك به  أنيمكن  الذيالغير عكس البطلان 

 .5ولا الغير المتعاقدين لا بينثار آأي  لا يرتبنه إعكس البطلان ف ين دون الغير،المتعاقد إلىتنصرف  
شروط صحته، وهذا الجزاء  أوالعقد  أركانالبطلان هو الجزاء المترتب على تخلف ركن من ف

قضى  تيال أويرتبها هذا العقد  أنثار التي كان من المفروض لتزام المتعاقد بالآإيتمثل في عدم 
فيما  لآثارها ثار العقد في مواجهة الغير  مع بقائه منتجً آعدم السريان فهو عدم نفاذ  أما، 6بإبطالها

                                                           
  .331 ،330ص علي فيلالي، المرجع السابق، -1
  .13/10/2011، بتاريخ 683702ملف  المحكمة العليا، الغرفة العقارية، -2
 .122عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص -3
 .59ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، -4
 .60ص ،المرجع نفسه -5
 .174ص بلحاج العربي، المرجع السابق، -6
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ولكن لا يحتج به في حق الغير   ،فيما بين طرفيه آثارها وينتج هو عقد يقوم صحيحً  أو بين طرفيه،
شرع والم ،ويتحقق عدم السريان في عدة فروض كتخلف الشهر والتاريخ الثابت الأسبابلسبب من 

بالعقد والعقد الصحيح  ما يتعلقفي القانون المدني لاسيما  - عدم النفاذ -خذ بهذه النظرية أالجزائري 
 .1للإبطالالقابل 

عكس البطلان فيكون نتيجة  للإبطال،القابل  أوومنه فعدم النفاذ يرد على العقد الصحيح 
 .2بطالللإ قابلاً  أوسواء كان باطلا  شروطه، أو أركانهبأحد  الإخلال

 ،نوع خاص من البطلانري على الغير لأنه يس السريان لاعدم  أن "جابيو"ويرى الفقيه 
العقد ولا  انعداموعليه فالبطلان يترتب عن  ،3نه بطلان في حق الغيرأ أي ،يتضمن عدم نفاذ جزئي

غير  في حق الغير فيصبح لا يسريعلى عكس عدم السريان الذي  ثار بالنسبة للمتعاقدينآيرتب أي 
 .4التي الشكلية التي تتطلبها بعض العقود كالشهر الإجراءاتغياب  مثلاً  ،نفذا
 تميز البطلان عن العقد الموقوف -اثانيا 

عدم  أو الإجازةصاحب الحق في  بإجازةن نفاذه مقرون لأ الاسم،العقد الموقوف سمي بهذا 
 منقوص د منعقد وموجود كامل غيرعتبار العقد الموقوف عق، حيث يختلف عن العقد الباطل بإإجازته

شرط من شروط  أومعيب بعيب من عيوب البطلان، عكس العقد الباطل فيكون لتخلف ركن  أو
عكس العقد الموقوف  ،والغير لأطرافهثار بالنسبة آالعقد الباطل لا يرتب أي  أن إلىبالإضافة  ،5العقد

 ،ميز موقوفة في الشريعة الإسلاميةلم، فتصرفات الصبي ا6ثاره حتى زوال سبب الوقفآالذي تتوقف 
 .7بنما يشملها البطلان النسبي في القانون المدني المصري

                                                           
  .41-40ص ص ، دار هومه، الجزائر، د.س.ن ،سلامينظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإمحمد سعيد جعفور،  -1
 .43، صبطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -2
 .18ص سابق، ، مرحعنظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارنلسباعي، حمد شكري اأ -3
  .19-18المرجع نفسه، ص -4
 وما يليها. 188ص عبد الحق صافي، المرجع السابق، -5
 .13ص ،خلال بالعقد في القانون المدنيجزاء الإ حمد شوقي محمد عبد الرحمان،أ -6
 .135ص ،2005 مصر، -الإسكندرية  ة المعارف،أمنش، العقد والإرادة المنفردة د شوقي محمد عبد الرحمان،حمأ -7



 أسباب بطلان الشركات التجاريةالباب الأول                                                       
 

 

52 

ممن له  الإجازةذا لم تصدر إ ويكون باطلاً  ،صاحبه أجازهذا إومنه فالعقد الموقوف يكون نفذا  
لعقد الذي يبرمه ا الإسلاميةومثال العقد الموقوف في الشريعة  ،فهنا يبطل العقد الموقوف ،الحق فيها

 .1ذا لم يقره بطل العقدإنفذ و  أقرهفاذا  الأمر،ولي  أوفيظل موقوفا حتى يقره الوصي  الأهلية،نقص 
هي حالة العقد الذي يتجاوز فيه الوكيل  ،وأبرز صور العقد الموقوف في إطار التشريع المغربي

على إجازة الأصيل وإقراره  حيث أن مصير هذا النوع من التصرفات تبقى موقوفة ،تعليمات موكله
الحكم يلحق تصرفات الفضولي الذي يباشر  ع، ونقس لمن ق  227. كما جاء ضمن الفصل 2لها

 958 طبقا للفصل باشرة هذه الأعمال أو التصرفاتبميكون مرخصا له  أنأعمال تخص الغير دون 
 .3ق.ل.ع

يصدر ممن  تصرف"أنه: الموقوف  فقهاء المالكية يعرفون العقد أن وبالرجوع للفقه الإسلامي نجد
 .4" كبيع الفضولي لمال غيرهإجازتهويتوقف على  إنشائهليست له ولاية 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                           
  .51، مرجع سابق، صنظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمد سعيد جعفور،  -1
  .135ص ربي، المرجع السابق،عبد الحميد الشوا .278عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص -2
 .121، صالمرجع نفسه -3
كلية  ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في القانون المدني الجزائري سعد فاطمة،أ -4

 .2015 جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية،
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 وآثارهالمبحث الثاني: تقرير البطلان 
ذا كان العقد باطل ليس له وجود قانوني، إ ،الأصل هو أنه لا حاجة إلى حكم لتقرير البطلان

رورة للحكم بالعدم على معدوم، وهذا ما أكده المشرع المغربي ولا ض ،فلا حاجة لصدور حكم بإبطاله
يبطل الالتزام التابع  ،"بطلان الالتزام وإبطالهوالذي جاء فيه أن  1من ق.ل.ع 307في الفصل 

 والعكس غير صحيح".
ومدى ترتيب  الأول( )المطلب البطلان فيفي هذا المبحث لكيفية تقرير  وعليه ستتم دراستنا

 (.طلب الثانيالم)في  آثاره
 تقرير البطلان  :الأولالمطلب 
من يقرر  إلىيحتاج  وجوهره فلايمس ذاته  لأنه ،البطلان يتقرر لوحده فيعتبر في حكم العدم إن

نزاع بين المتعاقدين حول مسالة بطلان العقد  أذا نشإ أما، 2ويكفي صاحب المصلحة تجاهله ،بطلانه
ففي هذه الحالة الطرف الذي له مصلحة يمكنه رفع  ،م العامته للنظالفمخا أو ،لعدم مشروعية المحل

 من قبل الجهات القضائية، إقرارهيتم  أنلابد  اشترط أنه القضاء الفرنسي أن، غير 3دعوى البطلان
المادة  بأحكام بالإخلالما ي، لاس4حتى ولو كانت بنود العقد غير مكتوبة فللقاضي سلطة تقديرها

 .5من القانون المدني 1844-10
وذلك يتحقق إذا فرضت الضرورة على  ،قد تقضي الضرورة العملية بالحصول على حكمف 

ن يكون البائع في بيع باطل قد سلم كأ ،رفع دعوى البطلانبأن يبادر  ،المتمسك ببطلان عقد باطل
فيحق له أن يرفع دعوى البطلان في مدى خمسة عشرة سنة أو  ،المبيع إلى المشتري وأراد أن يسترده

ن يكون كأ ،يرفع دعوى الاستحقاق في أي وقت، فإذا رفع دعوى البطلان على حكم ببطلان العقد
كما إذا كان سببه مخالفة  ،وجه البطلان فيه خفاء، لاسيما إذا كان البطلان يرجع إلى تقدير القاضي

                                                           
 من ق ل ع م. 307المادة  -1
 .117-116ص أسماء  تخنوني، مرجع سابق، -2
 .117ص ،المرجع نفسه -3

4- Isabelle robert cadet,op.cit,p134. 
5- Deen gibirila,droit des societes,5

e
 edition,ellipses, paris, 2015, n264, p180. 
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أن يرفع  ،نالنظام العام أو الآداب في مثل هذه الحالة تدعو الضرورة من له مصلحة التمسك بالبطلا
 دعوى بذلك حتى يطمئن إلى تقدير المحكمة

الفرع )في  الإبطال أووسنقتصر في هذا المطلب على صاحب الحق في التمسك بالبطلان 
 لسقوط الحق في التمسك بالبطلان. (الفرع الثاني)، ثم في الأول(
  الإبطال: حق التمسك بالبطلان أو الأولالفرع 

زائري، يمكن للمحكمة أن تقضي من تلقاء الجدني المقانون المن  102بمقتضى أحكام المادة 
نفسها ببطلان العقد، ومعنى ذلك أن يجوز للقضاة أن يقضوا ببطلان العقد ولو لم يتنازع أو يطالب 

وبالتالي فمصادر البطلان متعددة، فهي موزعة بين قواعد القانون المدني لاسيما  ،1المتخاصمين بذلك
ما في قواعد ييليها من القانون المدني الفرنسي وبين قانون الشركات لاسوما  10-1844المادة 

 .2وما يليها  L.235-1وذلك من خلال المادة تأسيسها
 التمسك بالبطلان المطلق حق -أولا

دني المقانون من ال 102وتنص المادة  العقد، يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان
جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا  ،طلا بطلان مطلقازائري، على أنه: "إذا كان العقد باالج

 وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة. ،البطلان
 .3وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد"

 :التمسك بالبطلان من صاحب المصلحة -أ
ذا ما كان محل المخالفة إلاسيما  ،بالبطلان يتمسك أنفي هذه الحالة يجوز لكل ذي مصلحة 

بدون  لا دعوى" نه:إ، وطبقا للقاعدة التقليدية ف5العقد الباطل معدوم أنلاعتبار  ،4مصلحة عامة
                                                           

  .260ص علي فيلالي، المرجع السابق، -1
2
- Francois duquesne, droit des societes commerciales, 5

e
 edition, bruylant-bruxcelles, 2018/2019, 

n134, p80. 
  .246ص ، المرجع السابق،الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  -3
 .16ص مرجع سابق، ،جزاء الاخلال بالعقد حمد شوقي محمد عبد الرحمان،أ -4
 .26ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -5
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حد خلفهم أمن  أودائنيهما  أويكونوا من طرفي العقد  أنوأصحاب المصلحة  يمكن  ،1مصلحة"
وكذلك مشروعة شخصية وفورية  ،معنوية أولية تكون هذه المصلحة ما أن، على 2الخاص أوالعام 

 .3ومباشرة
من  هو عقد معدوم لم ينعقد أصلاً  ،ا سبق أن العقد الباطل بطلان مطلقاممبين لنا ومنه يت

حكم من القضاء،  استصدارالناحية القانونية، ولذلك لا يحتاج تقرير البطلان فيه لأي إجراء، خاصة 
  تاج إلى رفع دعوى لتقرير البطلان وهو ما سار عليه الفقه التقليدي.لذا فإن كل من طرفي العقد لا يح

إلا أن الفقه الحديث يرى بأنه من الضروري اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم ببطلان 
التصرف بنوعيه، رافضا أن يكون هناك بطلان بقوة القانون، وذلك استنادا إلى مبدأ عدم جواز أن 

 5وبالتالي وجب تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في طلب البطلان،4يقتضي المرء حقه بنفسه
، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء 6وعليه جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان

"إذا كان العقد باطلا بطلان  من ق.م بقولها: 01فقرة  102وهو ما نصت عليه المادة 7نفسها،
لان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البط

 ،8هليةالقاضي يثير تلقائيا انعدام الأ نأا على  م ا ق من 65المادة  تنص كما بالإجازة". البطلان يزول
ويراد بالمصلحة التي تجيز التمسك بالبطلان تلك التي تستند إلى حق، يتأثر بصحة العقد أو 

 .9ببطلانه

                                                           
1
- «Pas dinteret, pas d’action». 

 .163ص دار النهضة العربية، د س ن، ،راديةرادية وغير الإالمصادر الإ -لتزام مصادر الإمحمد عبد الظاهر حسين،  -2
3
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p110. 

  .246-245ص لسعدي، المرجع السابق،محمد صبري ا -4
5
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p110. 

 .من القانون المدني المصري 141/1 المادة -6
  .246ص محمد حسين منصور، المرجع السابق، -7
 23بتاريخ  ،21عدد  ،ج ر ج رية،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدا ،2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  65المادة  -8
 .2008فريل أ
 نبيل إبراهيم سعد، .176، ص 1998سكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، الإلتزام(لتزام )مصادر الإالموجز في النظرية العامة للإأنور سلطان،  -9

 .16ص مرجع سابق، ،خلال بالعقدجزاء الإ حمد شوقي محمد عبد الرحمان،أ. 239ص مرجع سابق،
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من القانون المدني بجواز التمسك بالبطلان  1180الفرنسي في المادة  وهذا ما نص عليه المشرع
 و من قبل النيابة العامة. أالمطلق من جانب كل شخص له مصلحة في ذلك، 

وعلى هذا الأساس يستطيع أن يتمسك بالبطلان كل من المتعاقدين والخلف العام والخلف 
للبائع التمسك بالبطلان الى حين استرداد الشيء الخاص والدائنين، فمثلا في عقد البيع الباطل يمكن 

، كما أنه للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، في أية حالة تكون عليها الدعوى، وذلك 1المبيع
لأن العقد الباطل ليس له وجود قانوني، فهو منعدم إما بسبب تخلف ركن من أركانه، أو لتعلق الأمر 

 .2لها معطيات يجب على القاضي أن يراعيهابمخالفة النظام العام والآداب، وك
ذا كانت المصلحة المستهدفة عامة، جاز لأي شخص إنه أأما المشرع المصري فنص على 

، فاذا كانت المصلحة مقتصرة 3ذ القاعدة لا دعوى بدون مصلحةإالتمسك بالبطلان لتوافر المصلحة، 
ي هذه الحالة لا يجوز لغير طرفيه التمسك يجار ففعلى طرفيه كعدم تعييين المكان المؤجر في عقد الإ

 .يجارببطلان عقد الإ
و الخاص وكذا لدائني البائع التمسك  أوعليه فدعوى البطلان تتقرر لكل متعاقد وخلفه العام 

 .4ببطلان البيع للتنفيذ على العقار المبيع ولدائني المشتري مصلحة في ذلك للتنفيذ على الثمن
ثر بقيام العقد  أكنهم التمسك بحق البطلان اذا لم يكن لديهم حق يتأما بالنسبة للغير فلا يم

ذا كان ثبت للغير حق يتاثر إكالتاجر مثلا الذي يتمسك ببطلان تاجر منافس والعكس صحيح يعني 
ا كحق المشفوع ضده في التمسك ببطلان  مطلقً بقيام العقد فهنا يمكنه التمسك ببطلان العقد بطلانً 

 .للعقار المشفوع به سند تمليك  الشفيع
 

                                                           
 .117مرجع سابق، ص أسماء تخنوني، -1

2
- Francois terré philippe simler yves lequette, droit privé droit civile (les obligations), 10 éditions, 

Dalloz Paris, 2009, p411.  
 ي.من القانون المدني المصر  141المادة  .140حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص أ -3
  .141-140، ص صالمرجع نفسه -4
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ثر نعدام الأن للمحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها مهما كان سبب البطلان لإأكما 
 .1ا مطلقً للعقد الباطل بطلانً 

ن يتمسكوا أيمكن للشركاء في حالة الحكم بالبطلان  نه لاإما بالنسبة لعلاقة الشركاء بالغير  فأ
ما إوللغير خيارين  ستنادا لخطئهم،إمن القانون المدني المصري،  207/2ا لنص المادة به قبل الغير طبقً 

 .2ن يحتج بالبطلان تجاه الشركةأو أذا كانت فيه مصلحته إالتمسك بالبطلان 
لا من الوقت الذي يطلبه فيه إما فيما يخص علاقة الشركاء فيما بينهم فانه البطلان لايقوم أ

والتي تنص  207/2حكام المادة أحة وهذا ماجاءت به ن الشركة صحيأنهم يعتبرون حد الشركاء لأأ
 .لشريك الحكم بالبطلان"ن يطلب اأمن وقت  لاإنفسهم أثر فيما بين الشركاء أ يكون له ولا "... على

وعليه فالبطلان يعد عقوبة نهائية تتوقف على تحقيق المصالح المتباينة ومعرفة الأشخاص 
لى النظر في مدى مشروعية تصرفاتهم في تلك الظروف، إفة المشمولين بالحماية القانونية، بالإضا

 . 3تخاذ الإجراءات المناسبةإوللقاضي في هذه الحاملة كامل السلطة التقديرية في 
 :بالنسبة للمتعاقدين -1

مثال ذلك التعاقد على توريد صفقة من  ،4يجوز لأي من المتعاقدين التمسك بالبطلان
حيث  ،ستثناءاتوع، ولكن هذه القاعدة يرد عليها بعض الإالمخدرات أو إنجاز عمل غير مشر 

وقد يبطل العقد ، ا على أحد الطرفين دون الآخر مطلقً يقتصر حق طلب بطلان العقد الباطل بطلانً 
المخالف لقاعدة  تفاقالإوكذلك في حالة  ،5المشتري الذي يشتري شيئا من بائع مجنونكدون سبب  

العامة، حيث يتقرر البطلان لحماية شخص معين في مواجهة شخص متعلقة بالنظام العام والآداب 
 6آخر، فلا يمكن لمن وجه ضده البطلان أن يتمسك به.

                                                           
  يليها. وما 141ص، المرجع السابق، وقي محمد عبد الرحمانحمد شأ -1
 .50ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -2

3
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p110. 

4
 .27ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -

  .117ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -5
  .247-246محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ص -6
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 :للخلف العام بالنسبة -2
له بحصة في  الموصىأو في جزء منها )الورثة و كلها وهم من يخلف السلف في ذمته المالية  

لهم حق التمسك بإبطال ف ،ثلهم مثل السلف تماماا في العقد م، إذ يعتبر الخلف العام طرفً 1التركة(
، فإذا توفي المشتري وطالب 2سمهم الشخصيالعقد مثل الحق المقرر للسلف، ويمارسون دعواهم باا 
 البائع ورثته بالثمن، كان للورثة التمسك ببطلان البيع.

 :بالنسبة للخلف الخاص -3
من حقوق عينية أو شخصية أو  ،3من ينتقل إليه حق خاص معين بالذات الخاص هوالخلف 

 ،نهم يعتبرون من ورثة المتعاقدينفيخلفه فيه كالوارث والموصى له لأ في دين في ذمة السلف، أومعنوية 
يتمثل في كل  ،الحق الخاص انتقالن مصدر لأ البطلان،وبالتالي لهم مصلحة في التمسك في 

لتزام القانون ويشترط أن يكون الحق أو الإ حيث أن ،لتزاماتالإالتصرفات القانونية الناقلة للحقوق و 
معينا بذاته ومحدد القيمة عند التعاقد، فالمشتري يعتبر كذلك خلفا خاصا للبائع بالنسبة للشيء الذي 

 .4اشتراه، فهؤلاء لهم الحق في إبطال العقد
لهم  زلا يجو نه إف حق يرتكز عليه في صحة العقد وبطلانه، إلىما في حالة وجود مصلحة تفتقر أ

 .5من منافستها له شركة خوفايقوم تاجر بالتمسك ببطلان  بالبطلان، كأنالتمسك 
 :للدائنين بالنسبة -4

 ابييجالإفي الجانب  لأنه يؤثر ،في التمسك ببطلان العقد للمتعاقدين الحقللدائنين العاديين 
الة يجوز لهم رفع دعوى الحفي هذه ، و 6ثير على الضمان العام للدائنينأالت مما يعنيللذمة المالية لمدينهم، 

 .7غير مباشرة
                                                           

 .27ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  .118ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -1
  .87ص عبد الحفيظ بقة، المرجع السابق، -2
 .118ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -3
، 2011 ، درا المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن،2ط، -ةدراسة مقارن- لتزام في القانون المدنيمصادر الإيوسف محمد عبيدات،  -4

  .171-170ص
 .28ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -5
 .118ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -6
  .87ص الحفيظ بقة، المرجع السابق،عبد  -7
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أما الغير الأجنبي الذي لا تربطه أية علاقة مع المتعاقدين، فلا يجوز له التمسك ببطلان العقد، 
مثال ذلك أنه لا يجوز للجار أن يتمسك ببطلان عقد بيع منزل جاره لما له من مصلحة في بقاء 

 .1ا حسن جوارهالبائع )جاره القديم( نظرً 
كانت عليها أي مرحلة  في  ،ويجوز التمسك بهذا البطلان عن طريق الدعوى وعن طريق الدفع

طبقا للمادة الأولى التمييز، مام محكمة أولو  حتى الدعوى ولو أما المجلس القضائي أو المحكمة العليا،
ات إلا ما استثني ، والتي تعطي الأطراف الحق في مباشرة الإجراءمن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي

 .2بنص القانون ولهم كامل الحرية في وضع حد لها قبل صدور حكم أو بقوة القانون
 :المحكمة في التمسك بالبطلان حق -5

، لأن الدعوىيجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها في أية حالة تكون عليه 
الحكم بالبطلان المطلق حتى ولو لم يطلبه  العقد الباطل ليس له وجود قانوني، بل ويجب على المحكمة

، وبالتالي من حق المدعي العام 3والآداب العامةوذلك لتعلق الأمر بالنظام العام  ،منها أحد الخصوم
 ، ثمفإذا رفع البائع دعوى على المشتري يطالبه بالثمن ،4البطلان المطلق لمساسه بالنظام العام إثارة

 ل عام مخصص للمنفعة العامة، هنا القاضي يقضي ببطلان العقد بطلانً يتبين للقاضي أن المبيع هو ما
 .5ا لعدم مشروعية المحلمطلقً 

عليه المشرع الجزائري في القانون  ما نصحسب  إجازته أوتصحيح العقد  لا يمكننه إومنه ف
تمسك ذا تم الإالعقد باطلة كالعقد الباطل  إجازةفتصبح  ،6منه 102و 100المدني بموجب المواد 

                                                           
  .113-112ص ،2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،العقد والإرادة المنفردة -لتزام الوجيز في مصادر الإ زكريا سرايش، -1

2
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p112. 

 .118ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -3
4
- Art 2 du c.p.c.f : «Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose 

autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en 

vertu de la loi». 

V. aussi : Isabelle robert cadet, Op. Cit, p112. 
  .249-248ص مد حسنين منصور، المرجع السابق،مح -5
 ، مرجع سابق.58-75مر من الأ 102و 100المادتين  -6
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العقد  أن،كما 1يجب حمايته العام الذين البطلان المطلق في هذه الأحوال يمس بالنظام لأ ،بالبطلان
 .2معدوم ويبقى دائما مهددا بالبطلان بإمكانية رفع دعوى البطلان لا يصحح، لأنهالباطل 

 التمسك بالبطلان النسبي -ثانيا
إجازته، وسيتم تناول يقبل القسمة ويمكن ي الذو  وهو البطلان المتعلق بحماية المصلحة الخاصة،

  هذا العنصر من خلال الاتي:
 :الإبطالالمصلحة في  صاحب -أ

لأحد المتعاقدين حقا في  يعطي القانون أنيتضح  ،3من ق م ج 99من خلال نص المادة 
رتبها نتيجة منطقية ي ما يعتبروهو  ،ومنه فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ،إبطال العقد

ا على صاحب البطلان النسبي، فما دام يتعلق الأمر بمصلحة خاصة فيكون حق الإبطال قاصرً 
 .4المصلحة أو من يقوم مقامه دون غيرهما

 ،الآخرحد المتعاقدين على حساب ألحماية  إلاالعقد لم تشرع  إبطالن إمكانية إوبالتالي ف
ا هو المكره والذي يعد صاحبا للحق في فالضحية هن الإكراه،هو  الإبطالذا كان سبب إفمثلا 

 .  5الدفع به أووذلك من خلال دعوى البطلان  ،بالإبطالالتمسك 
هم القرارات المتعلقة ببطلان الإجراءات لوجود أوفي هذا الصدد جاءت المحكمة العليا بأحد 

سطيف، حيث جاء وكالة  -في قضية الشركة ذ . م. م اور البليوني ضد بنك البركة الجزائري  ،الإكراه
نه يجوز للشخص  أ، والذي جاء فيه "6 2014فريل أ 03قرار بتاريخ  0887761في الملف رقم 

حق التقاضي  القضاء "أي عن" إلى، على التنازل عن اللجوء الإكراهالمتفق مع بنك تحت سلطان 
 تفاق".الإ إبطالطلب  ،المقرر قانون

                                                           
 .118ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -1
 .119ص مرجع سابق، ياسين محمد الجبوري، -2
 ، المرجع السابق.10-05من القاون رقم  99المادة  -3
  .341، صلعقدالإلتزامات النظرية العامة لعلي فيلالي،  -4
 .161، ص2021، الجزائر ،2ط بيت الأفكار، ،نظرية العقد لحلو خيار غنيمة، -5
 يليها. وما 217، ص2014مجلة المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، العدد الثاني،  ،2014فريل أ 03قرار بتاريخ  0887761ملف رقم  -6
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طرفي العقد نقص الأهلية أو شاب إرادته عيب  كان أحدويترتب البطلان النسبي في حالة ما  
، أما المتعاقد الآخر الكامل الأهلية والذي سلمت 1من عيوب رضا، فله الحق في طلب الإبطال

يكون من طرف صاحب المصلحة  بالإبطال، وعليه فالتمسك 2إرادته من العيوب فليس له هذا حق
، كما أنه لا يجوز للغير الأجنبي الذي يراد 3صريمن القانون المدني الم 138المعيبة طبقا لنص المادة 

 .4عليه بالعقد القابل للإبطال أن يتمسك بإبطال العقد الاحتجاج
من القانون المدني  1181/1 المشرع الفرنسي نص على صاحب المصلحة في المادة أنغير  

يرمي القانون من جانب الطرف الذي  إلايجوز التمسك بالبطلان النسبي  "لا :أنالفرنسي على 
 أوالشرط كان غير مكتوبا  أنعتبار القانون افي حالة  إبقاؤهلحمايته"، وبالتالي فان العقد يمكن 

 .5لغايات تقتضي بقاؤه
والبطلان النسبي يجوز أن يثيره الخلف العام للمتعاقد أو خلفه الخاص )أي يمكن أن يتنقل 

ى غير مباشرة، ويجب التمسك بعقد البطلان للورثة(، كذلك يتنقل لدائني المتعاقد، عن طريق دعو 
سنوات من  10ستغلال، وخلال خلال سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد متى تعلق الأمر بعيب الإ

 .6كتشاف الإكراهإكتشاف الغلط أو التدليس أو من تاريخ إتاريخ 
يقم  أن المشرع الجزائري لم ،من ق.م.ج 99وغير أنه ما يمكن ملاحظته على نص المادة 

بتحديد ذوي المصلحة في التمسك بطلب الإبطال، فكان من المستحسن الإشارة في صياغة المادة 
لى أصحاب المصلحة في التمسك بالإبطال وهم )المتعاقد وحده، وخلفه العام، وخلفه الخاص، إ

                                                           
1
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p112. 

 .161ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -2
ن يتمسك أخر بطال العقد، فليس للمتعاقد الآإحد المتعاقدين حقا في ذا جعل القانون لأإنه: "أمن  القانون المدني المصري على  138تنص المادة  -3

لا من جانب الطرف  إيجوز التمسك بالبطلان النسبي   لا" نه:أون المدني الفرنسي التي تنص على من القان 1181ها نص المادة ليقاب وهو ما بهذا الحق"
 الذي يرمي القانون لحمايته".

ة المعارف  أمنش ،)العقد والارادة المنفردة( لتزامالنظرية العامة للإ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان .248ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق، -4
 .139ص ،2005 مصر، -سكندرية الإ

5
- Article 1181 alenea 1

er
  du code civil francais : «La nullité relative ne peut être demandée que par la 

partie que la loi entend protéger». 
 .139أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص .54-53دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -6
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 ودائنيه(، كذلك كان عليه توضيح في حالة ما إذا تمسك بالإبطال صاحب المصلحة فيه، كان على
 المحكمة أن تحكم به ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك.

 :المحكمة -ب
ا أن ، كما أنه ليس للغير أيضً 1العقد بإبطالالمحكمة ليس من حقها الحكم من تلقاء نفسها 

 أوالبطلان  طريق دعوىبطال المطالبة به عن ، ففي هذه الحالة على صاحب المصلحة في الإ2يحتج به
بسبب عيب  ،حد المتعاقدينأالعقد الذي شاب  النزاع بإبطالعليها  ما عرض ذاإكمة والمح 3الدفع به

 تنظر في الطلب وتفصل فيه. أن عليها من عيوب الرضا
 :بحق الإبطال من قبل الخلف العام التمسك -ج

وله بهذه الصفة الحق في التمسك بإبطال  ،وهو الذي يخلف السلف في ذمته المالية أو جزء منها
 ،4ارس حق السلف الذي تلقاه كالوارث والموصى له بجزء من الذمة المالية للموصيالعقد لأنه يم

 .5من ق م ج 108طبقا لنص المادة  بالإبطالوبالتالي من حق الخلف العام التمسك 
 :من قبل الخلف الخاص الإبطالالتمسك بحق  -د

 وإنما ،العقد فالخلف الخاص لم يختلف الفقهاء حول حق الخلف الخاص في التمسك بإبطال
فهناك من يرى أنهم يستطيعون التمسك بإبطال العقد عن  ،حول أساس هذا الحق ختلافهمإتمحور 

"لكل دائن ولو لم يحل  التي تنص على 6من ق م ج 189طريق الدعوى غير المباشرة طبقا للمادة 
قابل  أجل دينه أن يستعمل جميع حقوق هذا المدين، إلا من كان منها خاص بشخصه أو غير

 ...". للحجز

                                                           
 .240ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
  .341علي الفيلالي، المرجع السابق، ص -2
 .161ص ،ابقمرجع س لحلو خيار غنيمة، -3
 .162ص ،المرجع نفسه -4
 ، مرجع سابق.58-75رقم  مرمن الأ 108المادة  -5
 ، مرجع سابق.58-75رقم  مرمن الأ 189المادة  -6
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تقيد الخلف الخاص في التمسك  أنهامن ق م ج نجد  109نه يتضح من تحليل نص المادة أغير 
  ،ليهإنتقل إمرتبطا بالشيء الذي  لابد أن يكون هذا الحق الشخصي أنبضوابط منها:  ،بالإبطال

ف لالس ارض أن العقد إبرامن يكون على علم وقت أو  ،ن يكون من مستلزمات الشيء محل العقدوأ
 .1كان مشوبا بعيب من عيوب الرضا

الخلف  إلىالعقد لا ينتقل  إبطالحق  أني في أومما سبق نشاطر الأستاذة لحلو خيار غنيمة الر 
ا ينشئه ا شخصيً ليس حق   بالإبطالحق التمسك  أنكون  التمسك به، لا يمكنهمالخاص وبالتالي 

 لا يمكن عليهو  حد عيوب الرضا،أذي شاب رضاه العقد ويتصل به، بل هو حق قرر للمتعاقد ال
 .2الخلف الخاص إلىا في الشيء الذي انتقل ا أساسيً صرً ناعتبار الحق ع

 :من قبل الدائن العادي بالإبطالالتمسك  -و
أن  العادي الحق فيحيث يعطي المشرع للدائن  ،3من ق م ج 189عليه المادة  ما نصتوهذا 

ا عنه لدعوى غير المباشرة، فهو يستعمل في حق مدينه باعتباره نئبً يتمسك بإبطال العقد عن طريق ا
 ،لسبب فيه إبطال العقدومنه فالمدين الذي يمتنع عن طلب  ،4هذه الحالة عن المبدأ العام ولا تخرج

 .5ذا خاف من عسرهإسم مدينه وهذا باا  الإبطالطريق دعوى  المحكمة عن إلى أيلج أنيمكن لدائنه 
الأشخاص الذين يحق لهم إقامة دعوى البطلان في القسم  ع المغربي لم يحددلمشر وبالرجوع ل

 ،لتزامات، لكن المبادئ القانونية الموضوعية وتلك المستقرة فقها وقضاءالخامس الخاص ببطلان الإ
، على 6(ل ع من ق 1يتقدم بدعوى البطلان )الفصل  أنن لكل ذي مصلحة تسمح بالقول بأ

 ،حة على حق يقره القانون، وإلا فلا حق له في رفع دعوى البطلانشرط أن تؤسس هذه المصل
                                                           

 .163-162ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -1
 .163، صالمرجع نفسه -2
كان  لا ماإ"لكل دائن ولو لم يحل اجل دينه ان يستعمل باسم مدينه  جميع حقوق هذا المدين،  والتي تنص على: 58-75مر من الأ 189المادة  -3

قوق، ستعمال هذه الحإمسك عن أن المدين أثبت أذا  إلا إلحقوق مدينه مقبولا  ستعمال الدائنإو غير قابل  للحجز ولا يكون أمنها خاصا بشخصه 
 ن يدخله في الخصام".أنه لابد أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أو يزيد فيه ولا يجب على الدائن أن يسبب عسره أنه أن هذا الإمساك من شأو 
  .334، 343، 342علي فيلالي، مرجع سابق، ص -4
 .164ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -5
 .2003ولى، المطبعة دار القلم، الرباط، يناير ، الطبعة الأالقانون المدنيمحمد الشرقاني،  -6
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فليست للتاجر أية مصلحة على مؤسسة قانون في رفع دعوى بطلان شركة تجارية ليتخلص من 
والمصلحة كما حددها الأستاذ السنهوري هي كل حق يؤثر فيه صحة العقد أو  ،1منافستها له

 ون قيام هذا الحق.ه، لذلك لا تكفي مجرد المصلحة دنبطلا
 إن كان ضرورياً  ،الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي نعدامإا يثير القاضي تلقائيً و 

ويعتبر ذو المصلحة في إثارة بطلان كل من ، ر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحددهذوين
شد كبائع، فكما يحق لهذا طرفيه، ففي عقد البيع المبرم بين صغير وغير مميز كمشتري وشخص آخر را

الصغير بعد بلوغه سن الرشد أو لنائبه أن يثير بطلان هذا العقد، يمكن أيضا للبائع ممارسة نفس 
 الحق.

كما يعتبر ذو مصلحة في إثارة بطلان العقد الخلف العام والخلف الخاص، والدائن لطرفي 
به مورثه في حياته، والمشتري العقد، فالوارث )كخلف عام( من حقه رفع دعوى بطلان تصرف قام 

الثاني )كخلف خاص( لعين سبق أن باعها صاحبها لمشتري أول، يكون من مصلحته التمسك 
حتى تخلص له العين طالما أن البيع الأول إذا ظل قائما سيؤثر في حقوقه الناتجة  ،ببطلان البيع الأول

البيع لإبقاء المبيع في ذمة مدينه المالية  ببطلان الادعاءعن البيع اللاحق، كما أن مصلحة دائن البائع 
 .2نهثمستفاء ديونه من والتنفيذ عليها عند الاقتضاء لإ

شرط أن يكون له مصلحة مشروعة  ،كما يخول حق إثارة البطلان للغير الأجنبي عن العقد
اب العامة، يحميها القانون، وذلك لأن البطلان يحمي المصالح العامة ويتقرر حماية للنظام العام والآد

بل إن من حق المحكمة أن تقضي ببطلان عقد من تلقاء نفسها لأنه لا يسوغ للقاضي أن يبحث 
 .وهذا فيما يخص البطلان المطلق .3ا قانونً فيما يعتبر معدومً 

                                                           
 ."الفصل "لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية أو المصلحة، لإثبات حقوقه -1
 .312، المرجع السابق، صنظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارنأحمد شكري السباعي،  -2
 .213لكزبري، المرجع السابق، صمامون  ا -3
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أما في حالة البطلان النسبي يتقرر البطلان النسبي رعاية للمصلحة الخاصة، بالنسبة لأشخاص  
عيوب الرضا ونقص الأهلية، ولهذا فإنه لغير هؤلاء التمسك به، فليس للطرف  معينين كما في حالة

 .1الآخر في العقد أن يتمسك بالبطلان المقرر للمتعاقدين معه
 الفرع الثاني: الحد من البطلان 

يجب رفع دعوى لتقرير البطلان أي كان نوعه )مطلق أو نسبي(، ويجوز التمسك بالبطلان عن 
وبالتالي التضييق من   ،إما بالإجازة أو بالتقادم بالإبطاليسقط الحق في التمسك  طريق الدفع، وعليه

 .أسباب البطلان
 الإجازة في العقد  -أولاا 

"يزول حق إبطال العقد بالإجازة  :أنهاعلى  الإجازةتعرف  2من ق م ج 100المادة  أننجد 
 العقد دون الإخلال بحقوق الغير". وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه ،الصريحة أو الضمنية
من  139الضمنية تطبيقا للمادة  أوالصريحة  الإجازةالعقد عن طريق  إبطالوكقاعدة فانه يجوز 

 القانون المدني المصري.
 .عنها لآثار المترتبةاشكلها وكذلك  الإجازة،ومن خلال هذا العنصر سيتم التطرق إلى مفهوم 

 :إجازة العقدتعريف  -أ
ول عن الحق في التمسك بالإبطال أو في طلب الإبطال، ويملكها من شرع البطلان هي النز 

ا  كما تعتبر الإجازة تصرف يزيل به المتعاقد عيبً ،  3لمصلحته لأنه صاحب الحق في التمسك بالإبطال
 .4كان له الحق في أن يبطله بسبب ذلك العيب

                                                           
 .243، صلتزام مع مقارنة بين القوانين العربيةلتزام في مصادر الإالنظرية العامة للإتوفيق حسن فرج،  -1
 ، مرجع سابق.10-05من القانون رقم  100المادة  -2
مطبعة دار القلم،  لتزامات، الطبعة الثانية،مصادر الإ الأول، المجلد ،لتزامات والعقود المغربيلتزامات في ضوء قانون الإنظرية الإ مامون الكزبري، -3

 .231ص محمد سامر دغمش، المرجع السابق،. 227ص ،1974 لبنان، - بيروت
، 1981سنة  ، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،نظرية البطلان في العقود الإدارية، دراسة مقارنةزكي محمد النجار،  -4

 .427ص
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العقد القابل  إبطال قاط حقعليه إسيترتب  نفرادي،إقانوني هي:" تصرف  فالإجازةومنه 
كان   أن باتا بعدخوله القانون ذلك وصيرورة العقد المؤيد  ضمنا، ممن أوصراحة  بالنزول عنه للإبطال

 .1مهددا بالزوال"
 20162من القانون المدني المعدل لسنة  1182كما يعرفها المشرع الفرنسي من خلال المادة 

عن طريق هذا الحق الذي يبين  ،لحق في التمسك بالبطلانيتنازل بمقتضاه من له ا تصرف"أنها: على 
 إبرامبعد  إلا الإجازةتقع  أنيجوز  ولا فيه هذا التصرف محل الالتزام والعيب الذي لحق بالعقد،

 .العقد"
 :إجازة العقدشروط  -ب

 الشروط فيتوافرها في العقد، لابد من توافر مجموعة أخرى من  الشروط الواجبزيادة على 
 في:يعتد بها والتي تتمثل  زة حتىالإجا

  :للإبطالقابلية العقد  -1
، لأن الإجازة لا تلحق العقد 3ا مطلقً بطلانً  وليس باطلاً  ،للإبطال أن يكون العقد قابلاً  أي

العقد  إبطال"يزول حق   بقولها: 4من ق م ج 100وهذا ما نصت عليه المادة  الباطل لأنه منعدم،
ونفس الحكم بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص على جواز  منية..."،الض أوالصريحة  بالإجازة
، 2016 من القانون المدني المعدل لسنة 1181/2ا في المادة  نسبيً في العقد الباطل بطلانً  الإجازة

من القانون المدني بعدم جواز  1180به المادة  ما جاءتترد على البطلان المطلق وهذا  أنولا يمكن 
 .5ا مطلقً عقد الباطل بطلانً في ال الإجازة

                                                           
 .141ص ،2000دار هومة، الجزائر،  ،القانون المدني والفقه الإسلامي جازة العقد فيإ محمد سعيد جعفور، -1

2
- Art 1182 al.1-2  du c.c. f dispose que «La confirmation  est l’acte par lequel celui  qui pourrait se 

prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le 

contrat. 

La confirmation  ne peut intervenir qu’après la conclusion  du contrat». 
 .ا" مطلقً جازة على العقد الباطل بطلانً ن ترد الإأيجوز  "لا نه:أعلى  2016 من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة 1180/2تنص المادة  -3
 ، مرجع سابق.10-05من القانون رقم  100المادة  -4

5
- Art 1180 al.2 du c.civ.f: «Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat». 
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والتي  1عل من ق  317في الفصل  الإجازةالمشرع المغربي فانه ينص على شروط  إلىوبالرجوع 
لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا  ،لتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله"الإ :جاء فيها أن

والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب  ،بطالإلى سبب قابليته للإ تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة
 الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال".

ن يطلب أك ،5582من خلال الفصل  نه يقر بالفسخ الجزئي للعقد المدني ويجيزه،أنجد  كما
 كامل، وذلكجملة وبثمن   شتراهإ ذيالمشتري فسخ العقد بالنسبة للجزء المعيب من الشيء المبيع ال

 .3لتزامات المتعاقدينإوتحقيق التوازن بين  ظ على العلاقة العقديةبغية الحفا
 :العلم بالعيب من المجيز -2

وأنه قصد  ،4يكون المجيز عالما بالعيب الذي يشوب العقد ويجعله قابلا للإبطال وذلك بأن 
رغم  قد،وإجازة الع الإبطالت إرادة المجيز إلى النزول عن حقه في طلب هاتج هعنى ذلك أنبمإجازته 

 إرادتهكان المجيز غير عالم بالعيب الذي يشوب   إن أما، 5يشوبه والعيب الذيعلمه بقابليته للإبطال 
 .6شرط العلم الإجازة لانعدامالعقد ففي هذه الحالة لا تصح  أثناء

 :بعد زوال العيب الإجازةصدور  -3
 إلا الإجازةفلا تصح  ه،القانون وليس قبل هيجب أن تصدر الإجازة بعد زوال السبب الذي قرر 

فناقص الأهلية لا يستطيع إجازة العقد  ،7للإبطالا في قابلية العقد بعد تسوية العيب الذي كان سببً 
فلابد  ،أهليته، وذلك حتى لا تكون الإجازة معيبة بدورها بنفس العيب كتمالإالذي أبرمه إلا بعد 

 تكون خالية من عيوب الرضا. نأ
                                                           

 مرجع سابق. ع م، لمن ق  317الفصل  -1
 لتزامات والعقود المغربي.من قانون الإ 558الفصل  -2
 ،13 العدد ،7المجلد مجلة القضاء المدني، ،- دراسة مقارنة في ضوء القانون المغربي والمقارن - الجزئي للعقود المدنيةالفسخ  رشيد خواضي، -3

 .32-31ص ،2016
 .242ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -4
 .87ص مرجع سابق، ،سلامينظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإمحمد سعيد جعفور،  -5
 .161ص ،2018 ،الجزائر التوزيع،للطباعة والنشر و  دار هومه ،- العقد - لتزاممصادر الإ حمزة قتال، -6
 .162ص ،المرجع نفسه -7
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ويستفاد  ،صحح بالإجازةيلا يمكن أن  ا،معدومً  اعتبر العقد الباطل عقدً المشرع المغربي في أما
، وليس من شأنها أن تخلق من العدم وجودا، فالعقد الباطل 1من ق.ل.ع 310المادة  ذلك من نص

وبالتالي فليس لصاحب المصلحة الخاصة أن يتصرف في أمر هو  ،يعتبر عقدا متجاوزا لمصلحة عامة
البطلان من النظام العام ولا  لأنالإجازة لو حصلت لوقعت بدورها باطلة،  نأمن حق المجتمع، بل 

 به.يصح التنازل عن حق يتصل 
سوى إبرام عقد جديد  ،وهكذا فليس للمتعاقدين من وسيلة لتحقيق نتائج العقد الباطل

ف من لجميع أركانه التي اختلفت في العقد السابق الذي تم استبعاده بسبب بطلانه، فالهد مستوف
كان  وراء الإجازة، هو إزالة العيب الذي يلحق بالعقد عن طريق التنازل عن التمسك بالبطلان، ولما

الأمر في حالة البطلان المطلق يتعلق بمصلحة أساسية للجماعة، فإنه لا يصح التنازل عما يتعلق 
 .2بصالح الجماعة نظرا لمساسه بالمصلحة العامة

ا لنص المادة ا لا ينقص بالإجازة طبقً  مطلقً عقد الباطل بطلانً ال أنأما المشرع المصري فيرى 
المقرر له  العقد الباطل لا يحتج بها في مواجهة الغير إجازةن من القانون المدني المصري، لأ 1413

والتي تعطي  5من القانون  المدني الفرنسي 1183وهذا ما تجسده المادة ، 4دعوى البطلانمصلحة في 
 الأمر،شهر من الطرف الذي يهمه أجل ستة أرفع دعوى البطلان في ب أوكتابة   جازةالإإمكانية طلب 

عدم رفع دعوى   أنيذكر في الطلب صراحة  أنيكون سبب البطلان قد زال، على  أنبشرط 
 شهر يعطي الحق في إجازة العقد. أجل ستة أالبطلان خلال 

                                                           
 و التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.أمن ق.ل.ع، إجازة العقد الباطل بقوة القانون  310الفصل  -1
 .246ص المرجع السابق،توفيق حسن فرج،  -2
  من القانون المدني المصري، المرجع السابق. 141المادة  -3
  .143صحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، أ -4

5
- L’Article 1183 du code civil français dispose que «Une partie peut demander par écrit à celle qui 

pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six 

mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cesse. 

L’écrit mentionne expressément qu’a défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de 

six mois, le contrat sera réputé confirme». 
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والتي  الإجازةلإجازة مع مراعاة شروط نه ينقضي باإا ف نسبيً أما بالنسبة للعقد الباطل بطلانً 
 تتمثل في:

العقد ولا يحتاج  إبطالصادر من المتعاقد المقرر له حق  إراديتصرف  أي قانوني،تصرف  الإجازة -
علمه بالعيب الذي يشوب العقد، كما و المجيز من العيوب  إرادة، مع سلامة الآخرلقبول المتعاقد 

 .التصرف أهليهي اللازمة ة وه الأهليةيشترط توافر 
، الإبطالويتقرر هنا حق النزول للمجيز وحده في  الإبطال،تتضمن نزولا عن الحق في  الإجازة -

ة الغير من المتعاقدين الذين هبها في مواج الاحتجاجولا يمكن  ،وحده الإجازةثار آبحيث تنصرف له 
 .كان تكون معلقة على شرطبشروط   الإجازةثر أيتحدد  أنيمكن  لمصلحتهم، كما الإبطالتقرر حق 

 الأصليالعقد  إبراميترتب منذ  الإجازة،الناتج عن  الإبطالالحق في  أن أيثر كاشف أ للإجازة -
يجوز   كما انه لا ،إبرامهوبالتالي يكون العقد  بعيدا عن الزوال منذ  الإجازة،وليس من وقت صدور 

 .1على المجيز  الانفراد بتعديله ورد في  العقد وتمنع شرطا  يختلف عن ما الإجازةتضمين 
من القانون  2فقرة  139عليه المادة  ما نصتوهذا  ،بحقوق الغير الإجازة إخلالعدم جواز 

المقرر لمصلحته نشوء حق له في وقت   الآخرالمدني المصري، فالغير هنا هو الخلف الخاص للمتعاقد 
ثم يقوم  كان يبرم البائع القاصر عقد بيع، الإجازة،وقبل صدور  للإبطالالعقد القابل  لإبراملاحق 

، للإبطالالقابل  الأولالعقد  إجازةوبعدها يصدر من البائع  أهليته،عقد بيع ثان عند اكتمال  بإبرام
 ن عقده يكون قابلاً إنفذة في مواجهة الخلف الخاص )المشتري الثاني(، ف الإجازةذا كانت إفهنا 

حتفاظ هذا إو  في مواجهة الخلف الخاص، الإجازةعدم نفاذ  ومنه ،لصدوره من غير مالك للإبطال
من القانون  2 فقرة 139 ا لنص المادةالعقد طبقً  بإبطال)الخلف الخاص( بحقه في التمسك  الأخير

 .2المدني المصري
 

                                                           
  .146-143ص حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق،أ -1
  .147ص ،المرجع نفسه -2
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 :الإجازة شكل -ج
 أن 2من ق م ج 100المادة  من نصفيستخلص  ،1للإجازةالقانون شكلا معينا  لا يتطلب

تبيان فيكفي  ا، أو كتابيً شفوياً  شكلاً  تأخذفالإجازة الصريحة قد  ،صريحة أو ضمنية قد تكون الإجازة
 .3العقد إبطالفي  عن الحق الإجازة بالنزولالمجيز وتعيين محل  نية

المتعاقد الذي وقع في غلط  ارستمر بإ ،الإجازة الضمنية فتستفاد من الوقائع المحيطة بها أما
رض ليست ملكه فيسكت أكبناء متعاقد على   ،كتشافه لهذا الغلطإبعد  جوهري في تنفيذ العقد

في التخلي عن  إرادتهومنه تتضح  ،4الفعل وعدم التمسك بالبطلان إجازة، مما يعني الآخرالمتعاقد 
صرف قانوني فيمكن تك  الإجازة ولأهمية، 5التصرف يعتبر إجازة ضمنية الإبطال، فهذاحقه في طلب 

 .6على الطرف غير المجيز الإثباتيقع عبء  أن، على لإثباتابكل طرق  إثباتها
الصريحة  بالإجازةوالذي بدوره يقر  ،7من ق ل ع م 318 ما جاء به الفصل وكذلك

 للإبطالالقابل  في العقد من تقرر البطلان لمصلحته إرادةتتجه  أنالصريحة هي  فالإجازةوالضمنية، 
يقوم به من عمل  ، وما9فتستشف من الظروف المحيطة بالمجيز الضمنية الإجازة أما، 8المصادقة عليه أو

من  1183، وقد تكون بناء على طلب كما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة بالإجازةيوحي 
 .له الحق في التمسك بالبطلان كتابة ممن الإجازةالقانون المدني بجواز طلب 

 

                                                           
 .243ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
 ، مرجع سابق.10-05من القانون رقم  100المادة  -2
  .145ص  حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق،أ -3
  .145ص، المرجع نفسه -4
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ، )العقد والإرادة المنفردة( لتزام،الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للإمجمد صبري السعدي،  -5

 .251ص ،2019
 .252ص ،المرجع نفسه -6
من  لتزام القابل للإبطال ممن كان على بينةا الإا أو جزئيً ليً ا ك"إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعً  ينص الفصل على: -7

 عيوبه، بعد الوقت الذي كان يمكن له فيه إجازته أو التصديق عليه بوجه صحيح".
 .295ص عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، -8
 .196ص المرجع السابق، عبد الحق صافي، -9
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 :آثار الإجازة -د
 على صاحبيقع  اثباتهإعبء  ، إلا أن1للإجازةشكلا معينا القانون لا يتطلب  أنفي الأصل  

 100وترتب الإجازة آثارها بمقتضى أحكام المادة  ،2حيث تثبت بكافة الطرق المصلحة المتمسك بها،
، ومنه 3وتجيزه من يوم إبرام العقد أي بأثر رجعي للإبطالفهي تصحح العقد القابل  ،من  ق م ج

بطال العقد، فيصحح العقد ويصبح صحيحا ومرتبا لكل آثاره، حيث يسقط حق المجيز في التمسك بإ
 .4أنها تزيل الخطر الذي كان يهدد  العقد، فيصبح باتا في مواجهة الأطراف

اية حقوق الغير  الذي اكتسب حقا  من يوم حم، تجسد 5من ق م ج 100المادة  أنكما نجد 
العقد الذي  بإجازة تتأثرق الغير تبقى محفوظة ولا وبالتالي فحقو  ،إجازتهتاريخ  إلىالعقد المعيب  إبرام

 .6ثر رجعيبالنسبة للمتعاقدين بأ لآثارهواصبح صحيحا ومرتبا  الإبطالزال عنه سبب 
، ومنهم 7تمس بمصلحته الإجازة أنالغير هم الخلف الخاص لاعتبار  أنفمن الفقهاء من يعتبر 

الأستاذ  نا نشاطرنإ، ومما سبق ف8وضوع العقد"" كل من اكتسب حقا على العين م نه:أمن يرى الغير 
 .9الغير المعني بشأن الإجازة هو الخلف الخاص أن في علي فيلالي
، تجيز 2016من القانون المدني المعدل لسنة  1183المشرع الفرنسي بموجب المادة  أنغير 

رفع دعوى  أوالعقد  بإجازة إما ،له حق التمسك بالبطلان كتابة ممنيطلب   أن الآخرللطرف 
 يكون سبب البطلان قد زال. أنبشرط  لا سقط حقه في رفعها،إشهر و أجل ستة أالبطلان خلال 

 
                                                           

 .243ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
 .243ص ،المرجع نفسه -2
 .175ص لحلو خيار غنيمة، مرجع سابق، -3
  .243ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .348ص علي فيلالي، مرجع سابق، -4
خلال بحقوق دون الإ ، مرجع سابق، والتي تنص على: "... وتسند الاجازة في التاريخ الذي تم فيه العقد،10-05من القانون رقم  100/2المادة  -5

 الغير".
 .175ص مرجع سابق، لحلو خيار غنية، -6
 .348ص ،2013 ، الجزائر،3ط موفم للنشر، ،النظرية العامة للعقد لتزامات،الإ علي فيلالي، -7
 .348ص ،المرجع نفسه -8
  .348ص -9
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  ادمـــقــــتـــال -اثانيا 
نقضاء الحق، رفع دعوى البطلان لإ إمكانيةمما يعني عدم  ،نقضاء الدعوىا لإيعد التقادم سببً 

من  101عليه المشرع في المادة  صما ن، وهو للإبطاللتصحيح العقد القابل  كأليةوبالتالي فهو يعد  
جل ثلاث سنوات يسقط أالعقد خلال  بإبطالذا لم يتمسك إصاحب الحق  أنوذلك  ،ق م ج

 حقه.
 تعريف التقادم: -أ

العقد بعد مرور مدة  بإبطالفالتقادم هو جزاء تقاعس الشخص في التمسك بحقه والمطالبة 
 308الجزائري تطرق لمسالة التقادم في المواد من  المشرع أن، فنجد 1معينة من الزمن يحددها القانون

الحق في التمسك  ومن لهنقطاعه، التي تؤدي لإ والأسبابأنواعه ومدته  ج، بتبيانمن ق م  322إلى 
 . 2دون الوفاء به لتزامالإ نقضاءإا من أسباب ثار، ومنه فالتقادم يعد سببً آعنه من  ما يترتبمع  به،
 مدة التقادم: -ب

لم يتمسك به  إذاالعقد بخمس سنوات  إبطالع الجزائري مدة سقوط الحق في حدد المشر 
 صاحبه، حيث يبدأ سريان هذه المدة:

  .في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب -1
 .وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه -2
لغلط أو تدليس أو  الإبطاللتمسك بحق نقطاعه، غير أنه لا يجوز اإوفي حالة الإكراه من يوم   -3

 ( سنوات من وقت تمام العقد.10إكراه إذا انقضت عشرة )
 وعليه، 3بحسب كل حالة حتسابهاإبداية ومنه نلاحظ أن مدة تقادم دعوى الإبطال تختلف 

ن صاحب المصلحة يبقى حقه محميا وبانقضاء المدة يصبح إف ،قائمة في التقادم الآجالفمتى ظلت 

                                                           
 .244ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
 .349ص مرجع سابق، علي فيلالي، -2
 مرجع سابق. ،10-05من القانون رقم  101المادة  -3
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بالنسبة للتصرف الذي قام به القاصر   أسريان تقادم دعوى البطلان يبد أنحيث  ،1صحيحا العقد
 .2من يوم بلوغه سن الرشد

ع وحددها بسنة تختلف ل من ق  311المشرع المغربي فنص على مدة التقادم في الفصل  أما
م المذكورة "لا يبدأ سريان مدة التقاد منه الذي ينص على: 312، حسب الفصل لأخرىمن حالة 

أما بالنسبة إلى  ،في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما
التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر 

يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات عليهم ونقصي الأهلية فمن يوم رفع الَحجْر عنهم، أو من 
المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الغبن وفي حالة  ،نقصو الأهلية وهم على هذه الحالة

 الشيء محل العقد".
عكس  ،تقادم قصير وحدده بسنة تحسب طبقا لكل حالة اعتمد ومما سبق فان المشرع المغربي

نه حدده أ إلاالقواعد العامة في التقادم بالانقاص من مدته  نه خرج علىأالمشرع الجزائري حتى و 
فعله المشرع المغربي بقصر مدة التقادم وهذا حفاظا على المراكز  حسن ماأبخمس سنوات، فنجد 

 ستقرار المعاملات.إالقانونية وتدعيم 
ا على أيضً  نصا بتقادم دعوى البطلان، ولم يا خاصً نصً  لا يفردالمشرع المغربي  أننجد وبناء عليه 

نتفاء النص إ، هو إعمال هذا الحكم رغم ا وقضاءً تقادم الدفع بالبطلان، إلا أن المجمع عليه فقهً 
، وكمثال عن عدم تقادم الدفع بالبطلان 3من ق.ل.ع 387الصريح، حيث جاء بهذا ضمن الفصل 

لعقد باطل لسبب من حالة البائع الذي باع عينا له دون أن يسلمها إلى المشتري وتبين له أن هذا ا
فقد لا يكون مضطرا لدفع دعوى  ،حتفاظه بهذه العينإأسباب البطلان، فإذا أراد الاستمرار في 

ما الدفع بالبطلان لا يتقادم إذا كان البائع سبق أن سلم المبيع للمشتري، فإنه ـبطلان هذا البيع طال

                                                           
 .165ص مرجع سابق، حمزة قتال، -1
 .2016 من القانون المدني الفرنسي لسنة 1152المادة  -2
ستثناءات الواردة فيما بعد، لتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الإ"كل الدعاوى الناشئة عن الإ من ق ا ع م ينص على: 387الفصل  -3

 ت التي يقضي بها القانون في حالات خاصة".ستثناءاوالإ
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قاق باعتباره مالكا، فإذا كانت مدة مرين، إما أن يرفع دعوى البطلان أو دعوى الاستحالأأمام أحد 
لأنها سقطت بالتقادم ويبقى من حقه فقط  ،التقادم قد انتهت، فليس من حقه رفع دعوى البطلان

أما إذا كانت مدة التقادم لم تنته  ،رفع دعوى الاستحقاق ما دام أن هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم
 .1ا دعوى شخصية، ومن ثم سهولة إثباتهابعد، فإنه يكون من مصلحته رفع دعوى البطلان لكونه

ذهب الأستاذ  ،بالنظر لغياب موقف تشريعي صريح يحسم في إمكانية تقادم هذه الدعوى
فيسوغ لكل ذي مصلحة أن يرفعها مهما طال الزمن على  ،إلا أن دعوى البطلان لا تتقادم 2العلوي

 بمضي الزمن.إبرام العقد، فالعقد الباطل عدم والمعدوم لا يصبح موجودا 
مؤكدا على تقادم دعوى  ،على أن الاتجاه الغالب في الفقه المغربي قد ذهب خلاف هذا الرأي

 ا:نتفاء النص الصريح، وذلك لعدة اعتبارات منها أساسً إالبطلان في ضوء التشريع المغربي رغم 
بل أن يتم تجاوزه في فرنسا ق ا طويلاً الرأي الأول يندرج ضمن الفقه التقليدي الذي ساد زمنً  أن -

ن المتعاقد الذي يتخلى عن ممارسة حق خوله إياه القانون هو متعاقد مهمل وليس من ، وأفقها وقضاء
 المنطق أن نهتم بمصالحه أكثر من اهتمامه بها.

استقرت  التي بالأوضاع ويمس المعاملات استقرار مبدأ مع يتعارض البطلان دعوى تقادم بعدم القول إن -
المغربي الذي نص  التشريع روح يتعارض مع القول بتقادم دعوى البطلان لا ، وأنلعقد الباطلمنذ إبرام ا

 .3ق.ل.ع 387 الفصل سنة 15ـ الالتزام تتقادم بــ في باب التقادم على أن كل الدعاوى الناشئة عن
فع نه يفرق في العقد الباطل بطلان مطلقا بين دعوى البطلان والدأالمشرع المصري فنجد  أما
سنة من وقت العقد طبقا لنص المادة  15، حيث يقضي بتقادم دعوى البطلان بمضي 4بالبطلان

 .5الدفع بالبطلان وعدم سقوطه بالتقادم أبدية أبينما يقرر مبد ،من القانون المدني المصري 141
                                                           

 .251المرجع السابق، ص عبد الرحمن الشرقاوي، -1
 .178، ص2003 المغرب،-الرباط مطبعة دار القلم، ، الطبعة الأولى،والمسؤولية التقصيرية العقد والإرادة المنفردة القانون المدني،محمد الشرقاني،  -2
 ستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة"،سنة، فيما بعد، والإ 15لتزام تتقادم بــ الناشئة عن الإمن ق.ل.ع: "الدعاوى  378الفصل  -3

 .290ص مرجع سابق، عبد القادر العرعاري،
 .251المرجع السابق، ص عبد الرحمان الشرقاوي، -4

 فيكون قيل تنفيذ العقد فيكون الدفع بعدم التنفيذ للعقد. ما الدفع بالبطلانأن دعوى البطلان تكون بعد تنفيذ العقد أالعلة من التفرقة 
  .148حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، صأ -5
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لا ن الدفع بالبطلان أ، و 1والحكمة ذلك المحافظة على وضع قانوني مستقر مهما طال الزمن 
القضاء الجزائري يؤكد ذلك  أننجد في هذا الصدد و  ،2تنفيذ العقد الباطل ما تمذا إذا أهمية  كوني

، في قضية )ا.ل( ضد )ا.ع( 20073نوفمبر  21قرار بتاريخ  391371وهذا من خلال الملف رقم 
الدفع بالبطلان في حالة  لا يسقط" نه:أوالذي جاء فيها  101ن تطبيق المادة أومن معه، بش

 .الدفوع" أبديةلقاعدة  إعمالاالقانوني للعقد  نعداملإا
القانون المدني  من/140فنصت المادة  ،بالنسبة لمجال التقادم في العقد الباطل بطلان نسبيا أما

مدة سريان  أوتبد ،سنوات 3ذا لم يتمسك به صاحبه خلال إالعقد  إبطالعلى سقوط الحق  المصري
،  4الأهليةستكمال إمن يوم  أومن اليوم الذي يزول فيه هذا السبب  الأهليةالتقادم بالنسبة لناقص 

وفي كل  نقطاعه،إ يوم من الإكراهوفي حالة الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكسف فيه، وفي حالة 
سنة من  15مدة نقضت إذا إ إكراه أولتدليس  أولغلط  الإبطالالتمسك بحق  لا يجوزالحالات 

يعتبر   لأنه بالإبطال،هذه الحالة يسوي القانون بين دعوى البطلان والدفع ، وفي 5وقت تمام العقد
 الإبطالفيخضع كل منهما  للتقادم، حيث يقضي المشرع المصري بتقادم  للإبطالكدعوى فرعية 

 دتين:الم بأقصر
 ةـــــــــــــيأهلال ــــكتمإ أو الإكراهنقطاع إ أوالتدليس  أو اكتشاف الغلطوات من وقت ــــــنــــــس 03 -

  .دــــــــالتعاق
 . 6بمضي المدة الأحوالفي جميع  بالإبطالفهنا حق التمسك  العقد،سنة من وقت  15 -

                                                           
 .246ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
مرجع  سعد، نبيل إبراهيم .291ص ،2014، 4ط دار  الأمان، ،نظرية العقد - الكتاب الأول ،لتزاماتمصادر الإ عبد القادر العرعاي، -2

 .245ص سابق،
 وما يليها. 167ص ،2008العدد الثاني،  ، الغرفة المدنية، مجلة المحكمة العليا،2007نوفمبر  21قرار بتاريخ  391371ملف رقم  -3
 .244ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -4
 من القانون المدني المصري. 140/2المادة  -5
  .149رجع السابق، صحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المأ -6
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 أنعلى  2016من القانون المدني المعدل لسنة  1144المشرع الفرنسي نص في المادة  أنغير 
كتشافهما، وفي حالة إيوم من  إلاالتدليس  أوفي حالة الغلط  أيبد سريان مدة دعوى البطلان لا

سريان أ ويبد، 1ذا لم يتم تنفيذهإبالتقادم  بالبطلان لا يسقطن الدفع أنقطاعه، و إمن يوم  إلا الإكراه
ا لنص المادة طبقً  ،تقادم دعوى البطلان بالنسبة للتصرفات التي قام القاصر من يوم بلوغه سن الرشد

 .2من القانون المدني الفرنسي 1152
 :ادمشكل التق -ج

، فالتقادم المسقط هو الذي يترتب على عدم وتقادم مكسبللتقادم شكلان تقادم مسقط 
بحيث يؤدي هذا  ،ستعمال حق من الحقوق العينية أو عدم المطالبة بالحق الشخصي مدة من الزمنإ

: دني على أنهالمقانون من ال 320حيث تنص المادة  ،إلى سقوط الحق فلا يمكن المطالبة به متناعالإ
 .3"لتزامالإنقضاء إ"يترتب على التقادم 

إذا لم يستعمل صاحب الحق ، الحقوق الشخصية والعينيةعلى حيث أن التقادم المسقط يقضي 
زائري، كما أن الج دنيالمقانون من ال 314إلى  308حقه مدة معينة حددها القانون في المواد من 

الحقوق الشخصية، إضافة إلى أنه يقتصر و  عينيةالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ويسقط الحقوق ال
 .على تثبيت الحالة الواقعة لمدة معينة من الزمن

التقادم المكسب هو الذي يترتب على حيازة شيء أو حق لمدة زمنية حددها القانون بحيث  أما
لمدة  يقوم على واقعة إيجابية هي حيازة الشيء ، بحيثالحقوق العينية كتسابإيؤدي هذا الوضع إلى 

 .4ولا يقتصر التقادم المكسب على تعزيز الحالة الواقعة ولكنه يحول الواقع إلى حق ،معينة
 

                                                           
ا بعقد لم يتم ذا كان متعلقً إيسقط الدفع بالبطلان بالتقادم  "لا والتي تنص على: 2016من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  1185المادة  -1

 .تنفيذه"
2
- Art 1152 du c.civ.f dispose que : «La prescription de l'action court : 

1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation». 
  المرجع السابق. ،من ق.م.ج 320المادة  -3
  .09، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الجزائر، صالتملك عن طريق التقادم المكسب وآثاره بين الشريعة والقانون المدني الجزائريأحمد برادي،  -4
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 :آثار التقادم -د
، أي زوال الخطر الذي  1يترتب على التقادم سقوط الحق في التمسك ببطلان العقد أو إبطاله

ض مضي المدة التي وعليه فان حق من تقرر له البطلان يسقط بالتقادم بع ،2كان يتهدد العقد
 3نقضاء هذه المدة.إحددها القانون فلا يجوز له رفع الدعوة بعد 

يلحق حق الإبطال وليس دعوى الإبطال، وعليه  ،4من ق م ج 100التقادم في نص المادة  إن
الدفع به، غير أن المشرع أخذ في  ستحالةإوكذلك  ،فإنه يترتب على تقادم الحق عدم جواز المطالبة به

 .5الات بسقوط دعوى الإبطال إذ لم ترفع في الآجال المحددة لذلكبعض الح
ومنه يترتب على التقادم ما يترتب على الإجازة، فيؤدي التقادم إلى سقوط الحق في طلب 

والتقادم لا يصحح هذا العقد لأن  ،الإبطال فيستقر العقد نهائيا، ويتحصن ويصبح غير قابل للإبطال
 .صحيحا منذ نشأته العقد قابل للإبطال يعتبر

 والبطلان  الإبطالسقوط دعوى  -اثالثا 
تكييف يرد  إلاهو  فالسقوط ما ،نالسقوط يختلف عن البطلا أن إلىوهنا لا بد من الإشارة 

سقوط الحق  ولهذا نقول مثلاً  ،ا يرد على العمل القانونييعد تكييفً  الذيعكس البطلان ، على الحق
ثاره على آبحكم قضائي حتى يرتب  إلا لا يكونك فان البطلان الاستئناف، وكذل أوفي المعارضة 

 .6خلاف السقوط فيكون بقوة القانون
من خلال رفع دعوى البطلان  ،ببطلانه أوالعقد  بإبطالومنه يجوز لصاحب المصلحة التمسك 

 وهو ما ،تختلف عن تقادم الحق التي مواعيد سقوط الحق وفي هذه الحالة لابد من مراعاة الدفع به، أو
 تي:سيتم معالجته من خلال الآ

                                                           
 .351ص مرجع سابق، ،علي فيلالي -1
  .239ص محمد سامر دغمش، المرجع السابق، -2
 .256محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -3
 ، مرجع سابق.10-05من القانون رقم  100المادة  -4
  .354 ،353ص علي فيلالي، المرجع السابق، -5
 .20ص ،2012 مصر،-دمنهور مكتبة بحر العلوم، ،1 الجزء ،والفقه دعوى البطلان في ضوء القضاء-موسوعة الدعاوى المدنية شريف الطباخ، -6
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 :الإبطالسقوط دعوى  -أ
ن حقه ينقضي إالممنوح للتمسك به من قبل صاحب الحق، ف الأجلفمتى سقط الحق بفوات  

ستغلال إ، فمثلا في حالة الغبن متى تم  1الدفع به أوولا يمكن المطالبة به عن طريق دعوى البطلان 
 إماالمتعاقد المغبون رفع الدعوى على نه يجب إف  ،هواه الجامح أو طيشه البين أوالمغبون بسبب ضعفه 

نقضى حقه في رفعها بسبب إلا إو  ،جل سنة من تاريخ العقدألجهة القضائية المختصة، خلال ل
 .2جل قبول الدعوىأانقضاء 
ن إ، فعلى سبيل المثال ف3من ق م ج 101وكذلك بالنسبة للحالات التي نصت عليها المادة  

الذي شرع البطلان  للمتعاقدلا يمكن  إكراه، أوتدليس  أوالعقد المعيب بسبب غلط  بطالإحق 
مواعيد سقوط  أنالعقد، ومنه نجد  إبرامذا انقضت عشر سنوات من تاريخ إيتمسك به  أنلمصلحته 

  صاحب الحقيباشر  أن"مواعيد يجب  هي:سقوط الحق وهذه الأخيرة  أجالالدعوى تختلف عن 
 .4ن لم يفعل سقط حقه في رفعها"إا و دعواه خلاله

 :سقوط دعوى البطلان -ب
يتمسك بهذا البطلان ولا  أننه يجوز لكل ذي مصلحة إف ،في حالة بطلان العقد بطلان مطلقا

وتسقط دعوى  "... :أن، على 5من ق م ج 102/2وهو ما نصت عليه المادة  ،بالإجازةيسقط 
 العقد". مإبراالبطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت 

الجهة القضائية لرفع  إلىيلجا  أنلصاحب المصلحة  لا يمكن الأجلنه بانقضاء هذا أيعني  امم
الحكم في الموضوع  الابتدائيةوعليه فدعوى البطلان تنقضي في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة  دعواه،

 .6رة الفرنسيمن قانون التجا L.235-3من القانون المدني والمادة  11-1844طبقا للمادة 
                                                           

 .166ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -1
 مرجع سابق.، 10-05من القانون رقم  90المادة  -2
 ، مرجع سابق.10-05من  القانون رقم  101المادة  -3
 .352ص مرجع سابق، علي فيلالي، -4
  .، مرجع سابق10-05من القانون رقم  102المادة  -5

6
- Art  l.235-3 du c.c.f : «L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le 

tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social». 

V. aussi :francois duquesne, Op. Cit, n 140, p 83. 
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ماي  17الصادر بتاريخ  1113998نجد القرار رقم  القضاء الجزائري، إلىوبالرجوع 
ادة لما لنص االعقد الباطل بطلان مطلق طبقً  "أن يعتبر (،ح.ب)ضد  (ش.ب)، في قضية  20181

 نأ إلى لا يؤديمن القانون المدني معدوم منذ البداية ولا وجود له، وسقوط دعوى البطلان  102
 ."ايصبح العقد صحيحً 

 ثار تقرير البطلان آالمطلب الثاني: 
أثره سواء بالنسبة للماضي أو المستقبل، فيعتبر العقد  انعداميترتب على بطلان العقد أو إبطاله 

 إبرامه،ل كافة الآثار التي رتبها منذ ازو  مما يعني ،زوال العقدآثاره ب البطلانيرتب حيث  ،ن لم يكنأك
 .2ه عملا بفكرة الأثر الرجعيلا منذ إبطال

ينقسم إلى نوعين طبقا لما تعارف عليه الفقه، نوعا يلحق العقد عند إبرامه،  وعليه فالبطلان
يلحق به عند  والنوع الآخر، ، فهو معدوم ويقال في هذه الحالة العقد باطلاً نعقاده أصلاً إفيحول دون 

ولكن يكون قابلا للإبطال لمصلحة من قرر  ،اإبرامه ما يهدده بالزوال بعد إنشائه فهو ينشأ صحيحً 
 .3القانون له ذلك

والآثار  الفرع الأول(الأصلية للبطلان في )لآثار لفي هذا المطلب ستناد لما سبق سيتم التطرق إو 
 الفرع الثاني(.في ) له العرضية

 للبطلان الأصليةالفرع الأول: الآثار 
من  306ا للفصل طبقً  ،الغير أونسبة للمتعاقدين ثار بالآالعقد الباطل منعدم وليس  أنالأصل 

سترداد إلا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا  ،الباطل بقوة القانون الالتزام" :أن الذي ينص على م ق ل ع
 .4"ا لهما دفع بغير حق تنفيذً 

                                                           
 .في قضية ش.ب ضد ورثة ح.ب ،عن المحكمة العليا ،2018ماي  17الصادر بتاريخ  1113998القرار رقم  -1
  .127ص ،2012لبنان،  - بيروت ، منشورات الحلبي،1، طلتزام(لتزامات )مصادر الإالنظرية العامة للإمحمد علي دريدر،  -2
  وما بعدها. 258محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -3
 .214مامون الكزبري، المرجع السابق، ص -4
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 ةعتبارها واقعقد يرتب القانون في بعض الحالات على العقد الباطل آثاره العادية لا بإغير أنه 
فيكون هو والعقد الصحيح بمنزلة سواء،  ،اعتباره عقدً ستثنائية بل بإكما هو الأمر في الآثار الإ ،اديةم

فيما بين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة للمتعاقدين ، ويختلف حكم البطلان في هذا الصدد
وهذا ما سيتم بيانه فيما  ،للغير آثارهوكذا لمدى انصراف ، ستثناءات الواردة على هذه الحالةمع الإ
 يأتي: 

 الأثر بالنسبة للمتعاقدين نعدامإ –أولاا 
الحالة التي كان  إلىللعقد إعادة المتعاقدين  الإبطال أونه يترتب على البطلان أكقاعدة عامة   

 103عليه المادة  ما نصتالملكية للمشتري، وهذا  لا ينقل، فمثلا البيع الباطل 1عليها قبل التعاقد
"يعود المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو  بقولها: 2م ج من ق

 إبطاله...".
 :الحالة إلى ما كانت عليه إعادة -أ

فإذا كان العقد قد نفذ كله أو جزءا منه،  ،فيعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد
المتعاقد فالرد  استحالةتسلم أو ما حصل عليه بمقتضاه، وفي حالة  يجب على كل متعاقد أن يرد ما

، الآخرتجاه إكلا المتعاقدين   لتزاماتإ، أما في حالة عدم تنفيذ العقد الباطل، فتحلل 3يلزم بالتعويض
من القانون  1178 والمادة من ق م ج، 103عليه المادة  ما نصت، وهذا 4ن لم يكنأويعتبر العقد ك

 .نسيالمدني الفر 
ومثل ذلك في عقد البيع أن يلتزم البائع برد الثمن والمشتري برد المبيع وثمراته من يوم المطالبة 

حكم القاضي بتعويض  ،ستحال الاسترداد بأن هلك المبيع مثلا في حيازة المشتريإالقضائية، فإذا ما 
قصيرية لا على أساس العقد وقتها تبقى قواعد المسؤولية الت ،معادل فيلتزم المشتري برد قيمة المبيع

                                                           
 .28ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -1
 مرجع سابق. ،10-05من القانون رقم  103 المادة -2
 .120ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، .54المرجع السابق، ص دربال عبد الرزاق، -3
 .28ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -4
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من  1178المادة  أحكامبه  ما جاءتوالبائع يلتزم برده على أساس دفع غير مستحق، وهذا  ،الباطل
ن الطرف المضرور له الحق في طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه طبقا بأ ،1القانون المدني الفرنسي

لبطلان في العقود الزمنية كعقود العمل أو للقواعد العامة للمسؤولية، ويستحيل إعمال الأثر الرجعي ل
 .2فهنا يستحيل على أحد العاقدين رد ما تسلمه أو ما استفاد منه بمقتضى العقد الإيجارات،المقاولة و 

حيث يسترد   ،أفضل طريقة لإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها يعد سترداد العينيفالإ
، وفي حالة 3المبيع و للمشتري أن يسترد الثمنالشيء  أن يسترد  له بائع فال ،كل منهما ما أداه عينا

ما يقوم المشتري عن حسن نية ببعض الترميمات أو التحسينات فله الحق في التعويض عن تلك 
 أنمن القانون المدني على  1178حيث نص المشرع الفرنسي على هذه الحالة في المادة  المصاريف

 ن محلا للاسترداد.داءات التي تم تنفيذها تكو الأ
إذا استحال الاسترداد عينا، بسبب هلاك الشيء أو لطبيعة المعاملة )العقود الزمنية(، يكون  أما

القاضي هو الذي يحدد مبلغ التعويض الذي يحل محل  في هذه الحالةو  ،سترداد عن طريق التعويضالإ
فعندئذ  ،بيع إذا هلك بعد تنفيذ العقدسترداد المإالاسترداد العيني، وكذلك بالنسبة لاستحالة البائع في 

 .4سترداد بمقابلله الحق في تعويض نقدي على أساس الإ
 ،ترد المنفعة التي حصل أحد المتعاقدين في عقد العارية الاستحالةففي حالة  ا لما سبقستنادً إو 
من ق م ج، وهذا التعويض  2فقرة  103ن يحكم القاضي بتعويض معادل حسب المادة بأوذلك 

 ،لمبلغ المتفق عليه أو الأجرة المتفق عليها مقابل المنفعةباأو هذه المنفعة دون التقيد  و قيمة العمله
ستحالة بتعويض معادل للضرر الذي أصابه وفقا للقواعد يحكم للمتضرر من هذه الإ أنوللقاضي 

 .5العامة للتعويض
                                                           

1
- Art 1178 al.4 du c.c f : «Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander 

réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité 

extracontractuelle». 
  .259محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -2
 .356ص مرجع سابق، علي فيلالي، -3
  .260ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق، -4
 .215ص مرجع سابق، مامون الكزبري، -5
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هو أن العقد  ،للبطلان بين العاقدينالمشرع المغربي فيرى أن المبدأ العام للأثر الرجعي  أما     
الباطل لا ينتج أي أثر فيما بين المتعاقدين إلا استرداد ما دفع بغير حق، ذلك أن القاعدة هي أنه 
يجب إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، أي أن إلغاء العقد الباطل يتم بأثر 

 .1.ل.عمن ق 316و 306رجعي تطبيقا للفصلين 
إذا لم يحصل تنفيذ العقد الذي تقرر بطلانه، بحيث لم يرتب أي حق أو دين فلا يلتزم نه أغير 

أما إذا  أي المتعاقدين بشيء إزاء الآخر، بحيث ينعدم ذلك العقد بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن،
د، فيكون على  حصل تنفيذ هذا العقد ولو جزئيا تعين إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها قبل التعاق

أن يرد  بائعففي عقد البيع الذي تقرر بطلانه يتعين على كل ، د منهخكل عاقد أن يرجع للآخر ما أ
، وفي 2للطرف الآخر ما تسلمه منذ تنفيذا لهذا العقد، فالبائع يرجع مقدار الثمن والمشتري يرجع المبيع

ن يعيد للمقايض الآخر المال أو يتعين على كل مقايض أ ،عقد المقايضة الذي آل إلى نفس المصير
 .3الحق الذي تسلمه منه

وهذا ما أكد عليه الفقه الإسلامي الذي ينطلق في هذا الشأن من أن العقد الباطل يفقد 
وجوده الشرعي ولا يرتب أي مفعول، من ثم لا يملك أي واحد من العاقدين أن يجبر الآخر على 

سترجاع ما إكان من حقه   ،يعلم بالبطلان أو لا يعلم العاقد طواعية سواء كان هتنفيذه، وإذا نفذ
يلتزم كل  ،سلمه تنفيذا للعقد، وبناء على ذلك لو تقايض المبايعان المبيع والثمن في البيع الباطل

 .4قابض برد ما قبضه نظرا لبطلان القبض المبني على عقد باطل
الحالة التي كان  إلىاقدين المتع إرجاعنه ينص على إوكذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري ف

من القانون المدني  142تطبيقا لنص المادة  ،بطلانه أوالعقد  إبطالعليها قبل التعاقد في حالة 
                                                           

 .531عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص -1
 .301ص عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، -2
لتزام سترداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، ويكون الإإلقانون لا يمكن ان ينتج أي أثر، إلا لتزام الباطل بقوة امن ق.ل.ع ينص على: "الإ 306الفصل  -3

 .بقوة القانون: إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه" باطلاً 
لتزام كل منهما بأن إلى نفس الحالة التي كان عليها وقت نشأته، و لتزام وجوب إعادة المتعاقدين إمن ق.ل.ع: "يترتب على إبطال الإ 316الفصل  -4

 ... المقررة لمختلف العقود المسماة". يرد ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة
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فيجب رد كل من  ،ذا تم تنفيذ العقدإ في حالة ما أمافي حالة ماذا لم يتم تنفيذ العقد،  المصري،
يرد المشتري الشيء المبيع ويلتزم البائع برد  نممكنا، كاذا كان إالذي تلقاه  للآخر الحقالمتعاقدين 

 .1الثمن
 :إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أالواردة على مبد القيود -ب

 أنهاعتبارات يراها المشرع على قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قيود تحد منها لإ أقد يطر 
 الحماية والتي من بينها: أو هتمامبالإتحظى 

 :ةناقص الأهلي -1
ن المشرع الجزائري يتماشى مع المشرع إف إذا كان المتعاقد نقص الأهلية وتم تقرير إبطال العقد،

: "غير أنه لا يلتزم نقص أن من ق م ج على 2فقرة  103المصري في هذه الحالة، فتنص المادة 
لعقد"، أي أنه الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ ا

 لف دينارأبمئتي مثال ذلك إذا باع قاصر مسكن و  ،ليس ملزما إلا برد المقدار الذي عاد عليه بالمنفعة
نفق الباقي في الملاهي فلا يلزم إلا برد الألف دينار ثمن الشقة فقط أو  ،دينار شقة بمئة ألفشترى إو 

 .2عة تلك التي تزيد في الذمة الماليةالأشياء النافمن قبيل  دعلكون هذا التصرف يعتبر نفعا وي
قص الأهلية وطبق قواعد التغيير اأراد أن يكفل الحماية لن ،المشرع الجزائري بهذا الحكم أنونجد 

وكذلك في حالة وقوع نقص الأهلية في أحد  ،في القياس بتطبيق نفس الحكم على عديم الأهلية
 عيوب الإرادة.
من ق ل ع الفقرة الأولى من الفصل السادس  الحالة في المشرع المغربي نص على هذه غير أن

لتزام، وذلك بمقتضى ا في حدود النفع الذي استخلصه من الإويبقى القاصر مع ذلك ملتزمً " أن: على
 .الشروط المقررة في هذا الظهير"

في حدود النفع الذي عاد عليه من  إلا ملا يلتز القاصر  أنحيث يستفاد من هذا الفصل 
يبيع القاصر شيئا معينا  منفعة كأنعليه من  دما عابرد  إلا هلا يجبر العقد في حقه  فإبطال ،لتزامالإ

                                                           
 .247ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
  .359ص علي فيلالي، المرجع السابق، -2
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ستعمله في سداد إمن المبلغ  أخرستلامه للثمن، الذي يكون قد ضيع جزءا منه وبقي له جزء إمقابل 
ستقراء اسة، وبإعليه من منفعة التعلم والدر  دما عا إلا دلا ير لة اففي هذه الح نفقات دراسته وتنقله،

 نه يعد منفعة ويرجعه بكامله.إذا كان القاصر لايزال بحوزته المبلغ فإنه إف ،من ق ل ع التاسعالفصل 
بناء على العقد الذي حكم  أداء،من  ما تلقاهالقاصر برد  التزاماتقيد  بدوره المشرع المصريو 
من  2ف 142قا لنص المادة ، حيث قدر الرد بالمنفعة التي عادت عليه طبأهليتهلنقص  بإبطاله

نه في حالة أالذي ينص على  م،ع  ل من ق 6ونفس الحكم نص عليه الفصل  ،1القانون المدني
 ،الأهليةبسبب فقد  الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ببطلان العقد، إلىالمتعاقدين  إرجاعستحالة إ
ذا كان إويتحقق النفع كذلك في حالة ما عليه من منفعة،  ما عادبرد  إلا لا يلزم الأهليةن فاقد إف

 .2الشيء لايزال في ذمته المالية
 ،3من القانون المدني 4-1352ونفس الحكم بالنسبة للمشرع الفرنسي حيث ينص في المادة  

بما يتناسب   ،البالغ الخاضع للحماية يكون مخفضا أو المأذونالرد المستحق على القاصر غير  أنعلى 
 ليه من التصرف الباطل.إدت والفائدة التي عا

 :عدم مشروعية المحل والسبب -2
مثل  ،مخالف للنظام العام لتزامإالمبدأ إذا كان أحد المتعاقدين قد قام باعتداء على  طبقا لهذا

فإنه يجوز له أن يسترد هذا المبلغ في حالة  ،ذلك أن يدفع مبلغ لآخر مقابل أن يقتل شخص ثالث
في الفقرة  103يمة القتل، وكرس المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة عدم قيام الشخص الآخر بجر 

من تسبب في عدم مشروعيته أو   ،في حالة بطلان العقد ستردادالإالثالثة من القانون المدني: "يحرم من 
 .5مةالعا للآداب مخالف فعل أي من محله الخالي للطرف إلا تقرر لا الاسترداد فدعوى ومنه ،4به" عالما كان

                                                           
  من القانون المدني المصري. 2ف 142المادة  -1
 مرجع سابق. ،من ق ل ع م 9 الفصل -2

3
- Art 1352-4 du c.civ .f : «Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé 

sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé». 
  .85علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -4
 .121ص جع سابق،مر  أسماء تخنوني، -5
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ستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الرجعي للبطلان بين بالنسبة للمشرع المغربي فالإ أما
القاعدة التي تترتب عن العقد الباطل بمجرد تقرير بطلانه هو إلغاء مفعول العقد بأثر  أن ،المتعاقدين
 :لعل أهمها ستثناءاتا له، فإن هذه القاعدة ترد عليها بعض الإسترداد ما دفع تنفيذً إرجعي و 

ستثناء بالنسبة للعقود المستمرة، ففي عقد الرد بسبب طبيعة العقد حيث يبرز هذا الإ ستحالةإ -
، فالمستأجر يكون قبل التعاقدالحالة التي كانوا عليها  إلى المتعاقدين إرجاعالإيجار مثلا فإنه يستحيل 

، فإنه لم يبق أمام المؤجر إلا اللجوء تفاع يستحيل استردادهنن الإأقد انتفع بالعين المكتراة، وحيث 
للمحكمة من أجل مطالبتها بالحكم له بتعويض بناء على أجرة المثل لا على أساس الأجرة المتفق 

من ق.ل.ع، الذي جاء فيه: "إذا لم يحدد المتعاقدان  634ا للفصل عليها في العقد الباطل، تطبيقً 
رسمية، افترض في  ةل في مكان العقد، وإذا كانت ثم تعريفالأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المث

 .1رتضيا على أساسهاإالمتعاقدين أنهما قد 
ا يبقى القاصر مع ذلك ملتزمً "بعد ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة تقضي بأنه:  كما جاءت

 9ير والفصل وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظه ،لتزامستخلصه من الإإفي حدود النفع الذي 
لتزامه، إ الطرف الآخر تنفيذ ا، بسببالذي نص على ما يأتي: "القاصر ونقص الأهلية يلتزمان دائمً 

وذلك في حدود النفع الذي يستخلصه من هذا التنفيذ، ويكون هناك نفع إذا أنفق نقص الأهلية 
ا في يء لا زال موجودً الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة أو إذا كان هذا الش

 .ماله"
لتزام من الوصي أو من من ق ل ع والذي جاء فيه: "يجوز الطعن في الإ السادسلفصل ا لوطبقً  -

حتيالية من شانها أن تحمل المتعاقد إا طرقً  ستعملإالقاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد 
 .2ا"تاجرً أو بكونه  هعتقاد برشده أو بموافقة وصيالآخر على الإ

                                                           
 .534عبد الحق الصافي، المرجع السابق، ص -1
-، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاءلتزام، نظرية العقدشرح القانون المدني، النظرية العامة للإإدريس العلوي العبدلاوي،  -2

 .576ص مرجع سابق، ،1996 المغرب،
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العاقد من قاعد الأثر الرجعي للبطلان، فإذا كان  المغربي ا لهذه المقتضيات استثنى المشرعفطبقً 
للإبطال بسبب فقدان أو نقصان أهلية أحد العاقدين، فإن هذا العاقد يسترجع  أو قابلاً  العقد باطلاً 

 خر إلا بقدر ما عاد عليه من نفع.ا لذات القاعدة، لكنه لا يلتزم بأن يرجع للعاقد الآما أوفى به طبقً 
ستخدم ما حصل عليه من مال في إشباع شهواته، كأن يبذره في اللهو إكان القاصر إذا   فمثلاً 

فإنه لا يلتزم بالرد، والسر في ذلك أنه لم يحقق منفعة من وراء  ،أو القمار أو الرهان أو ما شابه ذلك
 .1لحماية التي أضفاها المشرع على طائفة القصرجه اأو ستثناء من تنفيذ العقد، ويعتبر هذا الإ

على هذا الاستثناء المتعلق باستحالة الرد عينا في المادة  فإنه نص المصري وبالرجوع للمشرع
نظرا  الآخرلمتعاقد من ا ما تلقاهيرد عينا  أن لا يستطيعالمتعاقد فمن القانون المدني،  1ف142

استحالة تدارك الزمن   أي ،بالزمن الأداءقاس فيها يمنية التي العقود الز حالة كما في   الأداء،لطبيعة 
والقاضي يمكنه  ،بالعين المؤجرة انتفاعهبمدة  المستأجرالذي تلقاه  الأداءالذي يقدم فيه  الإيجاركعقد 

 .2دة في العقدر تقدير تعويض عادل دون التقيد بالشروط الوا
 :3مراعاة مركز الشخص حسن النية -3

الحالة التي كان عليها قبل التعاقد في حالة بطلان العقد  إلىالمتعاقدين  إرجاعة تطبيق قاعد إن
كان هذا الأخير حسن النية فتترتب له حماية   إذا إلاتسري على المتعاقدين والغير كقاعدة عامة، 

 .4الذي على أساسه تعامل مع الشركة ا للظاهرستنادً إ
 وذلك بانتقال حيازة مثلاً  ،ن لالتزاماته العقديةحد المتعاقديأتنفيذ  فيه الحالة ذوتتجسد ه

ا فتطبيقً  من غير المتعاقدين، ثم يتم بعد ذلك الحكم ببطلان العقد، أخرشخص  إلىالشيء المبيع 
نه إ، ومنه ف5لقاعدة "الحيازة في المنقول سند للملكية"، وكان الحائز حسن النية له حق امتلاك الشيء

                                                           
 وما يليها. 202ص عبد الحق الصافي، المرجع السابق، -1
  .158ص أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، -2
مراعاة  نتهازية،الأمانة والإخلاص وعد الإ ستقامة والنزاهة والشرف،الإ الشفافية والصدق، ويحدد مضمون حسن النية من خلال عدة جوانب أهمها: -3

 ... عنصر الثقة للطرف المتاقد
 .28ص ق،مرجع ساب عيسى جيرون، -4
 .290ص مرجع سابق، ياسين محمد الجبوري، -5
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لنص  إعمالاً ا بعوض  على الشيء المبيع، ا عينيً ذا كسب حقً إ على الشخص حسن النية لا تسري
كل تعهد يجب " :أن الذي ينص على ع م لمن ق  231الفصل و  .1من ق م ج 408المادة 

وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي  ،تنفيذه بحسن نية
 ا لما تقتضيه طبيعته".يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفق

ليه في إالمشرع المغربي حصر حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد دون التطرق  أنوالملاحظ هنا 
 باقي مراحل العقد كمرحلة المفاوضات.

وجب حسن النية في العقد ابتداء من مرحلة المفاوضات التي تعد مهمة قبل التعاقد، توعليه  ي
عن الخداع والغس والتحايل، بطرح أفكار تنصب على  بتعادوالإوالتي تتجلى من خلال النقاشات 

 .2هذه المرحلة أثناءلحهم وحقوقهم اتعاملات مشروعة، وهذا بغية حماية مص
: "الحائز سيء النية ملزم .م والذي ينص على أنمن ق.ل.ع 101الفصل  بهجاء وهذا ما 

ا، أو التي جناها، أو التي كان يستطيع أن بأن يرد، مع الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناه
سترداد إوذلك من وقت وصول الشيء إليه، ولا حق له إلا في  ،يجنيها لو أنه أراد الشيء إرادة معتادة

المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير أنه لا يكون له الحق في أن يباشر 
 ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه". سترداد إلا على الشيء نفسه،هذا الإ
هو العاقد الذي انتقل إليه الحق وهو عالم بالعيب الذي في هذه الحالة، ومعلوم أن سيء النية  

حتفاظ بالثمار التي جناها أما العاقد حسن النية فيحق له الإ يشوب سند ملكيته، ويهدده بالبطلان،
لتزام التعاقدي، وما يجنيه قت رفع الدعوى ببطلان الإولا يسأل إلا عن إرجاع ما وجد منها بحوزته و 

: "الحائز عن حسن الذي ينص على أن من ق.ل.ع 2و1فقرة  103لفصل ل طبقامنها بعد ذلك، 
النية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما 

 ."يجنيه منها بعد ذلك

                                                           
 قره باقي الورثة".أذا إلا إذا باع المريض مرض الموت لوارث، فان البيع لايكون جائزا إ" ، التي تنص على:58-75مر رقم من الأ 408 المادة -1
 .172ص ،2021 ،01العدد  ،04المجلد جتماعية،والإ مجلة الميدان للعلوم الإنسانية ،حسن النية في العقد أمبد عبد الحكيم بن عيسى، -2
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لعيب الذي يشوب سند ملكيته وتهدده با أن يكون جاهلاحسن النية يشترط في وبالتالي 
: "الحائز حسن النية هو من أنعلى  1.ممن ق.ل.ع 3فقرة  103جاء في الفصل طبقا لما بالبطلان 

يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها" ومعلوم أن حسن النية يفترض دائما ما دام العكس لم 
 .يثبت"

على إعطاء ، 2من القانون المدني 1198د ينص المشرع الفرنسي في المادة وفي هذا الصد
ذا قام مشتريين بشراء إالأولوية في المرحلة التمهيدية للطرف حسن النية، ويتجسد ذلك في حالة ما 

لعقد  نفس العقار من شخص واحد، ففي هذه الحالة يقدم الشخص الذي باشر إجراءات الشهر
حتى ولو كان الطرف الثاني في الشراء على حساب المشتري الذي لم  ،اريالشراء في السجل العق

 .الشهر وذلك بحسن نية بإجراءاتيبادر 
فالقاضي يجوز له إعادة  هناك ظروف طارئة، طرأتذا ما إحسن النية  أكما يتجسد مبد

خسارة   إلىتؤدي به  أوحد المتعاقدين أالتي تثقل  ،هذه النظرية إلى استناداالمتعاقدين  التزاماتمراجعة 
"الإخلاص  أنه: يعرف على حسن النية علىفومنه  ،3من ق م ج 107/3كبيرة تطبيقا لنص المادة 

 .4ليه من وراء العملية التعاقدية"إوفيما يهدف  والأمانة فيما يقصده المتعاقدان،
الطرف  إلىء نتقال حيازة الشيبإ إبطالهتقرر  العقد الذي الطرفين بتنفيذ قام أحدذا إنه أغير 

 من القانون المدني المصري. 1-185 طبقا للمادة، ن الحائز حسن النية يحتفظ بالثمارإف الآخر،
الأخلاق من خلال حرصها على التعامل بمكارم  ،كما يظهر حسن النية في الشريعة الإسلامية

من المواضع  لك في العديدذويتجلى  وذلك من خلال صدق النوايا، ،حسنها في التعامل مع الغيرأو 
                                                           

 مرجع سابق. من ق ل ع م، 103/3الفصل  -1
2
- Art 1198 du c.civ.f dispose que: «Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel 

tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est 

préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi. 

Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une 

même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au 

fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi». 
 مرجع سابق. ،58-75مر رقممن الأ 107/3المادة  -3
دار الجامعة  ،- دراسة مقارنة - اردة عليها بين الفقه الإسلامي والقانون المدنيستثناءات الو القوة الملزمة للعقد والإوليد صلاح مرسي،  -4

 .264ص ،2009 مصر، - الجديدة للنشر، الإسكندرية
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لا الله  إن"وسلم: عليه  وقوله صلى الله ،1الله مخلصين" ليعبدوا إلامروا أ"وما  منها قوله جلا جلاله:
 .2"وأعمالكمقلوبكم  إلىولكن ينظر  وأموالكمصوركم  إلى ينظر

التصرفات  وإبراميتجسد من خلال دور النية في التعاقد  ،حسن النية أنويستفاد من ذلك 
. ثممّ بَـيّنَ ذَلاكَ، فَمَنْ هَمّ  إانّ " وسلم:بدليل قوله صلى الله عليه القانونية  الله كَتَبَ الحَْسَنَاتا وَالسّيـّئَاتا

َسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتـَبـَهَا الله عانْدَهم حَسَنَةً كَامالَة" بحا
3. 

 بالنسبة للغير -اثانيا 
، في حق الغير لمتعاقدين، بل يسريأثر تقرير البطلان أو الإبطال لا يقتصر على ا أنحيث 

والمقصود بالغير هو كل من تتأثر حقوقه بصحة أو بطلان عقد لم يكن طرفا فيه، فالغير بالنسبة لهذه 
وإنما هو الخلف الخاص الذي يخلف المتعاقدين في عين معينة  ،المسألة ليس الغير الأجنبي عن العقد

 .4بالذات أو في حق عيني
ثم  (أ) في هذا العنصر إلى القاعدة العامة في أثر البطلان بالنسبة إلى الغيرعرض يتم التوعليه س

 .)ب( الواردة على هذه القاعدة الاستثناءاتإلى 
 :القاعدة العامة في أثر بطلان العقد بالنسبة إلى الغير -أ

وذلك بفرض قيود  ،تعامل الشركة ودخولها في نشاطات مع الغير يصعب من عملية البطلان إن
، فعندما يتلقى 6للبطلان نفس الأثر الخاص بالنسبة للمتعاقدين أن، فالأصل 5لى أسباب البطلانع

في هذه  8، والغير7ففي هذه الحالة يزول حقه بسبب البطلان ،ا مبني على عقد باطلشخص شيئً 

                                                           
 .5 يةالآ سورة البينة، -1
 حديث متفق عليه. -2
 في صحيحهما. البخاري ومسلم رواه -3
  .362ص علي فيلالي، مرجع سابق، -4

5
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p134. 

 .249ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -6
 .216ص مرجع سابق، مامون الكزبري، -7
نبيل  نظر:أكتساب حق متعلق بالشيء موضوع هذا العقد، إليه في العقد الباطل على إالغير في هذه الحالة هو الشخص الذي تعاقد مع المتصرف  -8

 .249ص مرجع سابق، إبراهيم سعد،
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وعادة  ،حد المتعاقدين حقا عينيا بموجبهأنه من تلقى من أو  الخارج عن طرفي العقد الباطل، الحالة هو
 .1يتمثل الغير في الخلف الخاص ما

ا، وهذا فالقاعدة أن البطلان له أثر رجعي ليس في علاقة المتعاقدين فقط بل للغير أيضً   
الحالة التي   إلىحقوقهم من بطلان العقد وتطبيق قاعدة إعادة المتعاقدين  تأثرتالأخير الحالة هو من 

تري شي أنذلك  أمثلة، ومن 3ة الخلف الخاص المتعاقدين، والغير هم عاد2كانوا عليها قبل التعاقد
وهو علي، ففي هذه  أخرشخص  إلىا بموجب عقد باطل، ثم يبيع خالد العقار محمد من خالد عقارً 
 فالأصل ،وكذلك في حالة العقد الباطل الذي يؤجر فيه المشتري العين المؤجرة الحالة علي هو الغير،
ن أي حق قبل البائع لأ لا يملكفالمشتري  ،عليها قبل التعاقد لة التي كانالحا إلىهنا إعادة المتعاقدين 

 .4عقد البيع صادر من غير مالك
وكذلك الثقة  ،ستقرار المعاملاتوتمس مثل هذه النتيجة التي يرتبها الأثر الرجعي للبطلان بإ

ثار قانونية في حق الغير آ وبالتالي ترتيب مما يجعل المشرع يحمي الغير إذا كان حسن النية، ،ئتمانوالإ
ا لعنصر الثقة والتعامل عيمً ددفعه للتعاقد، ت لظاهر العقد الباطل بحسن نيته مما طمأنإالذي 
   .5المشروع

ا أو حقً  : "من حاز بسند صحيح منقولاً أنعلى   6من ق م ج 835حيث نصت المادة   
ن كان حسن النية وقت حيازته"، بمعنى إذا ا له إفإنه يصبح مالكً  ،ا لحاملها على المنقول أو سندً عينيً 

توفرت النية الحسنة والسند الصحيح لدى الحائز على أساس أن الشيء الخالي من التكاليف والقيود 
 .7العينية فإنه يكسب ملكية الشيء

                                                           
 .69ص مرجع سابق، حسين عبد ملحم، سعد -1
 .55ص ،2016 مرجع سابق، دربال حمزة، -2
 .122ص ،2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،العقد والإرادة المنفردة -لتزام الوجيز في مصادر الإ زكريا سرايش، -3
 .249ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -4
 .70ص سابق، مرجع سعد حسين عبد ملحم، -5
 مرجع سابق. ،58-75مر من الأ 835المادة  -6
  .363ص علي فيلالي، المرجع السابق، -7
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نه أيجهل  حقا وهوحسن النية لمن يحوز  يفترض"أن: من ق م ج على  824كما تنص المادة 
عن زوال صفة حسن  أماجسيم"،  أذا كان هذا الجهل نشئا عن خطإ إلا، يتعدى على حق الغير

ما  على حق الغير، وهذا  اعتداءحيازته فيها  أن زمن الوقت الذي يعلم فيه الحائ إلاالنية فلا تكون 
 .1من ق م ج 825المادة  كرسته

الرهن  على أنه: "يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن، 2من ق م ج 885المادة  وتضيف
إذا  ،الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سنه ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر

 .ثبتت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام عقد الرهن"
تم ا ذا مإف ،كان حسن النية ومنه فإن البطلان لا يسري في حق الغير المستفيد من الرهن طالما 

ا وقائما لمصلحة الدائن صاحب الحق على ن الرهن يبقى صحيحً إف ،رترتيب رهن رسمي على عقا
 .3رغم بطلان عقد التملك لراهن العقار ذا كان حسن النية،إ العقار
يأخذ  هنأالحائز  عتقادإك ،نه متعد على حق الغيرأن حسن النية هو الذي يجهل إومما سبق ف     

ما المعيار أ المعيار الشخصي لحسن النية، سما يكر وهذا  صاحب الحق العيني، أوالحق من مالكه 
الشخص حسن النية  أنن مراعاة إ، وعليه ف4الموضوعي فيكمن في عدم نشوء الجهل عن خطا جسيم

مرحلة  إلىوصولا  إبرامهكيفيات   إلىالعقود بدء بمرحلة التفاوض  إبراميتم وفق كامل مراحل  أنلابد 
 .5في القانون المدني الفرنسي العامن هذا الالتزام يعد من النظام أتنفيذه، و 

حيث يقصد بالغير هنا،  ،لعام للأثر الرجعي بالنسبة للغيرأما المشرع المغربي فنص على المبدأ ا
ا من أحد طرفي العقد الباطل، وكما هو الشأن بالنسبة ا أو حقً الخلف الخاص الذي يتلقى عينً 

                                                           
 مرجع سابق. ،58-75مر رقم من الأ 825المادة  -1
 ، مرجع سابق.58-75مر من الأ 885المادة  -2
 .123-122ص زكريا سرايش، مرجع سابق، -3
 خوة منتوري قسنطينة،كلية الحقوق، جامعة الإ دكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،م ،حسن النية في تكوين العقد بيلامي سارة، -4

 .50ص ،2016/2017
أبحاث المؤتمر  ،لمحات في بعض المستحدثات - صنيعة قضائية وصياغة تشريعية الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد: شرف جابر،أ -5

 .295ص ،2017نوفمبر  ، الجزءالثاني،2العدد  ،ملحق خاص لاح والتطوير،القانون أداة للإص السنوي الرابع،
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 ،1سترداد ما دفع بغير حق تنفيذا لهإالغير إلا للمتعاقدين، فإن العقد الباطل لا ينتج أي أثر نحو 
فبطلان سند  ،إلى الغير أكثر مما يملك لوإعمالا للقاعدة التي تقتضي أنه لا أحد بإمكانه أن ينق

 كالتصرف إليه، لأنه ما يبنى على باطل فهو باطل.ه  المتصرف يستتبع زوال سند
إلى الغير، فإن حق الغير ينعدم وعليه إذا كان العاقدين في العقد الباطل قد فوت حقه 

فإن  ،شترى شخص عينا بعقد باطل ثم باعها، وعقب ذلك تقرر بطلان العقدإبالبطلان، فمثلا إذا 
البائع في العقد الباطل يسترد العين من المشتري الثاني، فإذا كان الشخص قد أثقل العين برهن أو حق 

 هن أو أي حق آخر.العين مطهرة من الر  يسترجععيني آخر، فإن البائع 
كلا من   أن ،قديناالحالة إلى ما كانت عليه فيما بين العإرجاع  يترتب على أنه  ومجمل القول

الطرفين يعتبر أنه لم يملك قط شيئا مما كان يراد تمليكه إياه بالعقد الذي وقع باطلا، فإذا تصرف 
لكه، وبالتالي عاجزا عن أن ينقل ا على غير مأحدهما للغير في شيء من هذا القبيل، كان تصرفه واردً 

 .2إلى المتصرف إليه الحق المتصرف فيه لأن فاقد الشيء لا يعطيه
بطلان عقد المتصرف إليه أو على الأقل  ،وبناء على ذلك يترتب على بطلان عقد المتصرف

 أثره فيما يتعلق بنقل الحق المتصرف فيه. نعدامإ
   :حدود القاعدة -ب

حيث أن ذلك قد يضر  إطلاقها،الرجعي للبطلان على الغير على  لأثرقاعدة الا يمكن تطبيق 
يعرف حيث  ،3ستثناءات الغرض منها حماية الغير حسن النيةإولذلك وردت  ،بالغير حسن النية

قعة معينة، كالجهل بالعيب الذي يقع على انه الجهل المبرر لو حسن النية في التصرفات القانونية بأ
بمقتضاها تظل الحقوق التي يكتسبها الغير على الشيء المتصل بالعقد الباطل ، والتي 4الشيء المبيع

 قائمة وذلك في حالات محددة:
                                                           

 .255عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سابق، ص -1
 .549عبد الحق صافي، المرجع السابق، ص -2
كلية الحقوق والعلوم اص،  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخ ،ةدراسة مقارن حسن النية في العقود، أمبد زيتوني فاطمة الزهراء، -3

 .168-167ص ،2017/2018 بي بكر بلقايد تلمسان،أجامعة  السياسية،
 .131ص ،2020 ،14 الجزء الأول، العدد ،1بحوث جامعة الجزائر  ،حسن النية في العقد أالتكريس القانوني لمبد اقلولي اولد رابح صافية، -4
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 والمتصرف هنا لا ،ا مطلقً بطلانً  في حالة عقد التصرف في العقار إذا كان سند التصرف باطلاً  -1
حتجاج إلتالي عدم جواز ن العقد غير قائم، وبالأ ،يد على العقار مجرد واضعله الملكية ويعد  تثبت

، فإن كان المتصرف إليه حسن النية 1ليه في مواجه المدعيإالغير الذي تلقى حقا عينيا من المتصرف 
لكن ليس  ،عتباره أنه تلقى حق غير المالككتسبها استناد لمدة التقادم بإإيستقر حقه على العين التي 

عتبار أن إلى التقادم بإ ستنادالإل الدعوى بغير كتسبه قبل تسجيإله أن يحتج على المالك الحقيقي لما 
نه ا رغم جهله بأا عينيً كالمشتري الذي يكتسب حقً ، أو  2عقده لا وجود له من الناحية القانونية

 من غير ذي صفة. أويشتريه من عند غير المال 
 حسن النية فإن الحكم بالبطلان لا يحتج به على الغير ،انسبيً  أما إذا كان سند المتصرف باطلاً  -2

بتداء إفي المقابل يكون الحكم حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية و ، الإبطالقبل تسجيل دعوى 
ثاره قبل أن يحكم آحيث أن هذا العقد موجود ويرتب  ،من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها

    .3بإبطاله
تم تسجيلها في الرسم العقاري المشرع المغربي جعل الحقوق العينية المكتسبة بحسن النية التي ف

 66ثار العقد الباطل، كما يتضح لنا من مقتضيات الفصل آسم هذا الغير، لا تتأثر بمبدأ رجعية باا 
، الذي جاء فيه: "كل حق عيني متعلق 4المتعلق بالتحفيظ العقاري 1913غشت  12من ظهير 

التنفيذ في الرسم العقاري من طرف بعقار محفظ موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم 
 المحافظ على الأملاك العقارية.

 ".لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير حسني النية

                                                           
 .250ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
  .203، ص2004مصر  ، دار الجامعة الجديدة،لتزام نظرية العقدالأصول العامة للإد محمود زهران همام، محم -2
  .250ص براهيم سعد، المرجع السابق،إنبيل  -3
يناير  23بتاريخ  المعدل والمتمم، ا لمملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، مديرية التشريع، محينة 1913أغسطس  12ظهير شريف الصادر بتاريخ  -4

2014. 
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ستثنائية خاصة بصاحب الحق العيني إأتى بحالة  ،نلاحظ أن المشرع الجزائريوفي هذا الباب 
ا بحسن ا أو تبعيً  أصليً ا عقارياً ا عينيً ، وكل من كسب حقً عقارياً  اعينيً  االعقاري، فكل من كسب حقً 

 .يجهل أمر البطلان فإن حقه لا يتأثر به كان  نيته قبل شهر الدعوى بأن
لحسن نيته دون  ستغلال الثمارإيمكنه من  ،ستناد لبطلان العقدإفحيازة العقار من قبل المتعاقد 

ا ملزمً ويكون  الجزائري، من القانون المدني 978دة طبقا لنص الما الإبطال، البطلان أو بأسبابعلمه 
 .1من القانون المدني المصري 979به المادة  ما جاءتوهذا  يته،في حالة ثبوت سوء ن بالرد

فيزول  ،أما إذا تم إشهاره في تاريخ لاحق لإشهاره، فإن هذا يكون سيء النية لعلمه بالبطلان
المتعلق بتأسيس  63 -76من الأمر رقم 86لمادة حقه بتقرير العقد الأصلي وهذا طبقا لنص ا

 .2السجل العقاري
"للدائن الذي يتسلم بحسن  ستثناء هام ونص على:بإ .ممن ق.ل.ع 1187الفصل  جاء كما

نية، على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن، ما لم يكن الأمر يتعلق 
 .3المكرر 456اد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترد

ستحالة ا لإونظرً  ،ا لسرعة المعاملات التجاريةونظرً  في المنقولالة عقد التصرف أما بالنسبة لح -3
ضطر إلى إالمشرع الجزائري  نإف ،على المنقول إبرامهاالتأكد من مدى سلامة التصرفات التي سبق 

ذا كان حسن النية وتسلم الشيء إن الغير إومنه ف، 4نقول سند الملكية"تقرير "قاعدة الحيازة في الم
 .5البطلان له الحق بالتمسك بالقاعدة بأسبابالمنقول مع جهله 

                                                           
  .161حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، صأ -1
فريل أ 13الصادرة بتاريخ  30المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم  1976مارس  25المؤرخ في  63 -76الأمر  -2

1976. 
 .م، ق ل ع المكرر 456راجع نفس الفصل السابق  -3
 دارية، جامعة بن عكنون الجزائر،، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإالبطلان العقد في التقنين المدني دراسة مقارنة نظرية العصامي الوردي، -4

 .161حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، صأ .2001
 .250ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، -5
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فنجد المشرع يكرس  ،أكدت على مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكيةإن العديد من التشريعات 
ا ا عينيً حقً  أو "من حاز بسند صحيح منقولاً  لى:والتي تنص ع 1من ق م ج 835في المادة  المبدأهذا 

 .ذا كان حسن النية وقت حيازتهإا له نه يصبح مالكً إا لحامله، فسندً  أوعلى المنقول 
الثقة وسرعة  حماية مقدمتها في عتبارات،الإ من للعديد وذلك المغربي، للمشرع بالنسبة الحال هو كما  

أنه إذا كان الحائز حسن النية فإن له  بمعنى ا،متوفرً  النية حسن صرعن دام ما التجاري، المجال في المعاملات
  .2من ق.ل.ع 456لهذه القاعدة، وقد نص على هذا المبدأ الفصل  استناداأن يحتفظ بالشيء، 

على استثناء مهم يرد على مبدأ الحيازة في المنقول سند الملكية،  نص - المغربيالمشرع  - هغير أن
سترداد منقولاته من الغير إذا ثبت إثبوت فعل السرقة أو الضياع، حيث يحق للمالك وهو المتعلق بحالة 

كتسبها بحسن نية، كما يتضح من الفصل إحتى ولو كان هذا الأخير قد  ،أنها مسروقة أو ضائعة
جعل مدة تقادم حق المطالبة باسترجاع المنقولات المسروقة أو الضائعة قصيرة  وبالتالي، 3مكرر 456
 ستقرار المعاملات.إعدى ثلاث سنوات، رغبة منه في الحفاظ على مبدأ لا تت

والتي تعد قائمة رغم بطلان سند تملك من  دارةالإمن عقود  فيعد الإيجار ،في حالة عقود الإدارة -4
ن تكون المدة أو  ،المثل أجرةتكون الأجرة  أنبشرط  ،الإدارة الحسنة أعمالذا كانت من إ منه،صدرت 

عقد  الإيجارعلى أن: " 5من ق م ج 467حيث تنص المادة  ،4المستأجرلحسن نية  ضافةبالإ قصيرة
 معلوم. إيجاريمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل 

 .6ويجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر"
                                                           

 مرجع سابق. ق م ج، 835المادة  -1
نه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه أو مجموعة من المنقولات أ ا منقولاً من ق.ل.ع: "يفترض في الحائز بحسن نية شيئً  456الفصل  -2

لشيء أن من و كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه اأوعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم  ،صحيح
 ".تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه

، المتضمن قانون 1913 أغسطس 12المعدل للظهير الشريف الصادر بتاريخ  1953يوليوز  03ظهير شريف المؤرخ في المكرر ) 456الفصل  -3
و سرق منه شيء كان له أي ينص على "من ضاع له ( الذ1953يوليوز  10، بتاريخ 2124عدد  لتزامات والعقود، الجريدة الرسمية للملكة المغربية،الإ

 ".بين يديه ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه موجودا هذا الشيء يكون ممن السرقة، أو الضياع يوم من سنوات 3 خلال ستردادهإ في الحق
 .250ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -4
 لسابق.، المرجع ا05-07من القانون  467المادة  -5
  ، المرجع السابق.05-07من القانون رقم  467المادة  -6
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كتابة ويكون   الإيجارلى أنه: "ينعقد التي تنص عمن ق.م.ج  1مكرر 467المادة  أضافتكما 
 .2والمعنوية"، زيادة على أنه يرد على الأشياء المادية باطلاً  كان وإلاله تاريخ ثابت 

ثر رجعي في قائمة والتي صدرت من المتعاقد الذي زال سند ملكيته بأ الإدارةكما تظل عقود 
 .3حالة انتفاء الغش

حرصا من المشرع على حماية الغير حسن النية من نتائج  الإقرار بالوضع الظاهر للعقد الصوري -5
له مصلحة  أن أونه المالك أيعتقد في ظنه  أخرتصرفات مع شخص  بإبرامهوذلك  بطلان العقود،

 عتبارهلابه الغير  ستأنسإالذي الظاهر س نظرية الوضع يكر مما يعني ت، 4وصفة جعلته يبرم العقد معه
وتولد  ،لا يمنع من وجوده كواقع مادي قد يوهم بوجوده القانونيصحيحا، فبطلان العقد  عقدا نهأ

 وبالتالي ،ا في اعتقاده بصحة العقديوهم أن العقد صحيح ويكون الشخص العادي معذورً  مظهر
 .5العام ئتمانوتشجيع الإحماية الثقة المشروعة 
"إذا على:  تنص التي 6من ق م ج 198 طبقا لنص المادة ،قر حماية لحسن النيةأوعليه فالمشرع 

 بالعقد الصوري". يتمسكوا أن النية، حسني كانوا متى ،الخاص وللخلف المتعاقدين فلدائني صوري عقد أبرم
متى كانوا حسني النية فلا أثر  ،أن يتمسكوا بالعقد الصوري وللخلف الخاصومنه فللمتعاقدين 

نه أإلى جديته فالبيع الصوري رغم  مطمئنا ،لصورية العقد على الحقوق التي كسبها الغير بحسن النية
ا للمشتري وكان المتصرف إليه دائنً  ،اا عينيً عقد لا وجود له ومع ذلك ترتب للمشتري بمقتضاه حقً 

بقي الحق الذي كسبه رغم بطلان سند ملكية المتصرف فيكون نفذا في مواجهة البائع في ،حسني النية
 .8في ورائه عقد هبةوكمثال على ذلك البيع الصوري الذي يخ، 7الصوري

                                                           
  المرجع السابق. ،05-07مكرر من القانون رقم 467المادة  -1
  .2010 الجزائر، طبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،ال، يجار في القانون المدنيالوجيز في شرح عقد الإهلال شعوة،  -2
  .161، صالمرجع السابق حمد شوقي محمد عبد الرحمان،أ -3
جامعة ابن خلدون  كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د في القانون الخاص، ،حماية الغير في العقود يمان خليل،إ -4

 .203ص ،2018/2019 بتيارت،
  .275، 274محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -5
  ، المرجع السابق.58-75م من القاون رق 198المادة  -6
  .200ص العربي بلحاج، المرجع السابق، -7
 .122ص مرجع سابق، أسماء تخنوني، -8
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متى كانت له  ،وعليه أنه يجوز للغير إذا كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر الصوري
 وبجميع الوسائل القانونية. الإثباتيثبت الصورية بكافة طرق  وللغير أنمصلحة في ذلك 

 ،رف المخفين حماية الغير حسن النية في العقد الصوري تستلزم عدم معرفته بالتصإوبالتالي ف
من ق م  244وهذا ما يستفاد كذلك من نص المادة  ،1عكس الظاهر فلا بد من وجود غلط شائع

، مع وجود مصلحة 2جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته أنتعتبر م، التي 
  .3مشروعة

 مثلاً  ه القانون أولعدم توافر الشكل الرسمي الذي يحدد ،إلى الشركات التجارية الباطلة وبالرجوع
نقص الأهلية أو شاب رضاه عيب من كان أحد الشركاء   أنأو  ،لعدم شهرها وفقا للقواعد القانونية

فإنها تعتبر شركة واقعية وتظل التصرفات  ،بعد أن باشرت نشاطها وتعاملت مع الغير ،عيوب الرضا
لغير للان بعد تقريره على المستقبل حماية البط ويقتصر أثر ،القانونية التي أبرمتها قائمة ومنتجة لأثارها

 .إلى قيام الشركة اطمأنالذي 
فقرة الثانية بقولها "غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء  418وعلى هذا الأساس نصت المادة  

 .اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان" من إلا بينهم فيما أثر له يكون ولا الغير قبل البطلان بهذا
 الثاني: الآثار العرضية للبطلان الفرع

رتبها العقد الباطل نظرا لخطورتها، وفي نفس الوقت لا يمكن  الآثار التيقد يستحيل إزالة بعض 
إلحاقها بالعقد لأنه منعدم الوجود بعد تقرير بطلانه أو إبطاله، ففي هذه الحالة تلحق هذه الآثار 

ذا تم الزواج على خلاف إمثلة ذلك أومن  ،اانونيً ا قبالعقد الباطل كونه واقعة مادية وليس تصرفً 
له  أن إلا ،ثر يتعلق بالنفقةإالحالة الزواج غير الصحيح لا يرتب أي هذه ففي  الشريعة الإسلامية،

 .4عرضية كوجوب العدة وثبوت النسب ثاراً آ

                                                           
 .214ص مرجع سابق، يمان خليل،إ -1
 .215ص ،المرجع نفسه -2
 .219ص -3
 .263ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي، -4
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تعمل على وبالتالي فهي  ،فتعتبر هذه الآثار عرضية لأن مصدرها القانون وليس إرادة المتعاقدين
أهم الآثار العرضية التي ينتجها العقد الباطل أثران يستخلصان من تطبيق  البطلان، ومنثار آالحد من 

 .)ثانيا( انتقاص العقد )أولا( والثانية تتمثل في نظريتين معروفتين: إحداهما نظرية تحول العقد
 نظرية تحول العقد  -أولاا 

 .، بالإضافة لأثر تحول العقدهتحول العقد وشروط ريفتع العنصر خلال من الجزء هذا تناول سيتم
 :تعريف تحول العقد -أ

 ،تنقلبإأخرى، وحالت القوس واستحالت بمعنى  إلىتغيير الحال من حال  اللغةفالتحول في 
 . 1حال إلىنقلب حال لونه من حال إوحال عليه العهد  تحول أي 

، وكان 2للإبطال أو قابلاً  العقد باطلاً  فيقصد به أنه إذا كان صطلاحالإأما تحول العقد في 
المتعاقدان وهو العقد الباطل  قصده الذي العقد فإن ،بطلانه رغم آخر عقد عناصر  أوأركانً  يتضمن
 .3الصحيح الشرعية العقد آثار ترتيب يعني مما الصحيح، العقد وهو عناصره توافرت الذي العقد إلى يتحول

كان  ذاإ" فيها: ءوالتي جا 4من ق م ج 105شرع في المادة ونظرية تحول العقد نص عليها الم
عتباره العقد ا بإن العقد يكون صحيحً إ، فآخرعقد  أركانوتوافرت فيه  للإبطال قابلاً  أو العقد باطلاً 

 .هذا العقد" إبرام إلىنية المتعاقدين كانت تنصرف  أنذا تبين إ، أركانهفرت االذي تو 
ه وجود قانوني فلا يرتب أي أثر لأنه منعدم، إلا أن تطبيق هذه فالأصل أن العقد الباطل ليس ل

جتماعية التي لا تحمد قتصادية والإالقاعدة على إطلاقها يؤدي إلى حدوث العديد من النتائج الإ
ستثمار العقود إعقباها، لذا حاول المشرع تفادي تلك الآثار من خلال التقليل من حالات البطلان و 

 ديم العقود يؤدي إلى آثار سلبية لا تتفق مع مقاصد المشرع وغاياته.قدر الإمكان، لأن ته

                                                           
 .208ص العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ، تحقيق مجمع اللغةالمعجم الوسيط إبراهيم مصطفى ومن معه، -1
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء،  ،تحول العقد المالي وأثره "دراسة مقارنة"إبراهيم عبد الرحمن بن سعد السحيلي،  -2

 .39ص ه،1425-1424 المملكة العربية السعودية،
  .39، صالمرجع نفسه -3
 مرجع سابق. ،58-75مر رقم من القانون الأ 105ة الماد -4
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صحيح  أخرالعقد الباطل بعقد  ستبدالإ" نه:أعلى   OLVIER Cornazالفقيهويعرف التحول      
 .1تؤخذ عناصره من العقد الباطل"

إيجاد  إلىوتهدف  ،"عملية قانونية تتم بموجب القضاء نه:أومن الفقهاء من يعرف التحول على 
تنطوي على أي تغيير في  أنوعناصره في ذات العقد الباطل دون  أركانهعقد جديد صحيح توافرت 

 .2للمتعاقدين" بالإرادة الافتراضيةا بذلك هذه العناصر مستنيرً 
فإن  ،هي أن العقد الباطل إذا تضمن رغم بطلانه أركان عقد آخر ،تحول العقد وعليه فنظرية

إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى  ،عتباره العقد الذي توافرت أركانها بإالعقد يكون صحيحً 
 إبرام هذا العقد.

وهذا القول  ،اا لا أصليً ا عرضيً ا قانونيً ويعتبر بعض الفقه أن العقد الباطل بذلك قد أنتج أثرً 
 .3للقانون يتعارض مع منطق البطلان، إذ أنه يعني عدم ترتب أي أثر من آثار التصرف المخالف

تجهت إعتراف بوجود عقد صحيح الإ ثار تحول العقد بالنسبة للمتعاقدين،آمن بين  فإنه هوعلي
بإدخال متعاقد  إلايتم  ذا كان التحول لاإومنه  طراف العلاقة الأولى،أمع عدم تغير  ليه،إ إرادتهم

 .4نظرية تحول العقد أمامنكون  خر، ففي هذه الحالة لاآ
  :قدشروط تحول الع -ب

خر، آلعقد  للإبطالالقابل  أوجل التشريعات تقر بإمكانية تحول العقد الباطل  أننستنتج 
نه يشترط لتحول العقد الباطل أ على من ق م ج 105صحيح حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

 :5مجموعة من الشروط والتي تتمثل في للإبطالالقابل  أو
 

                                                           
 .285ص ،2018جوان  ،21العدد  بحاث،أمجلة دراسات و  ،نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائري عن الأستاذ سوالم سفيان، نقلاً  -1
 .7ص ،2015 يروت لبنان،ب ،1ص ، منشورات الحلبي الحقوقية،تحول العقد في نطاق القانون المدني علي كاظم الشباني، -2
  .264ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق، -3
جتهاد القضائي على حركة ثر الإأمخبر  مجلة الاجتهاد القضائي، ،ثر نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائريأ خمار نريمان، حورية لشهب، -4

 .217ص ،2021جانفي  (،25 التسلسلي )العدد عدد خاص ،13المجلد التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة،
 .80ص علي علي سليمان، المرجع السابق، -5
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  :الأصليبطلان التصرف  -أولا
 144عليه المشرع المصري في المادة  ما نصوهذا  ،أن يكون التصرف الأصلي باطلاً  بأي يج

عقد  أركانفيه  وتوافرت للإبطال قابلاً  أو "إذا كان العقد باطلاً  ن:أمن القانون المدني المصري على 
قدين كانت نية المتعا أنإذا تبين  أركانهعتباره العقد الذي توافرت بإ ،ان العقد يكون صحيحً إف أخر،

 هذا العقد". إبرام إلىتنصرف 
 آخر،ا في شق في شق، صحيحً  ا باطلاً لا تصرفً ا و ا صحيحً وبالتالي لا يجوز أن يكون تصرفً  

 ،1أن يتحول إلى تصرف آخر رغم توافر عناصر العقد الجديد فيه فلا يجوزا ا صحيحً فإذا كان تصرفً 
 .2ستخلاص عناصر العقد الجديدإالقاضي من  يتمكن حتى باطلا الأصلي العقد يكون أن يشترط أي

فهذا يعد في الأصل عقد  خر بدون مقابل،آشخص  إلىذا انتقلت ملكية شيء إومثال ذلك  
وصية حتى ولو تبين   إلىتتحول  أنوكذلك الهبة الصحيحة لا يمكن  ،3نسميه بيعا أنهبة، فلا يمكن 

في شق  وإذا كان التصرف باطلاً  ،4الهبة نهما كان يفضلان الوصية علىأمن تصرفات المتعاقدين 
 .5نتقاص العقدإتطبيق نظرية التحول وتطبق نظرية  لا يمكنا في شق آخر فهنا صحيحً 
 :أخرعقد صحيح  أركانيتضمن العقد الباطل  أنثانيا: 

 للإبطال قابلاً  أو ذا كان العقد باطلاً إمن ق م ج: " 105ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 
أن تتوفر في العقد الباطل عناصر العقد الذي يتحول إليها كلها  أي..."، أخرعقد  أركان وتوفرت فيه

فإنه قد يتحول إلى سند عادي إذا  ،كما لو كان السند الرسمي باطلاً 6دون إدخال عناصر جديدة
ليه لا ، أما إذا كان العقد الجديد المراد التحول إ7ببصماتهم أو إمضائهمشتمل على توقيع الطرفين مع إ

                                                           
 .199ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائري، عليوة رابح -1
 .288ص ،2018جوان  ،31العدد  مجلة دراسات وأبحاث، ،نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائري سوالم سفيان، -2
 .264ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي، -3
 .260ص مرجع سابق، براهيم سعد،نبيل إ -4
 .265ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي، -5
  .265ص ، محمد صبري السعدي، مرجع سابق،80ص علي علي سليمان، المرجع السابق، -6
 .259ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، -7
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 شتراطإ، كحالة 1يقوم إلا بإضافة عنصر جديد على التصرف الباطل فإن التحول يصبح غير ممكن
 الرسمية لصحة الهبة، فلا يجوز للقاضي تحويل عقد البيع العادي إلى هبة لانعدام ركن الرسمية فيه.

دني من القانون الم 144كما نص المشرع المصري على نظرية تحول العقد بموجب المادة 
خر، آعقد  أركانفيه  للإبطال وتوافرت قابلاً  أو ذا كان باطلاً إالعقد  أنالمصري، والتي يستفاد منها 

نية المتعاقدين كانت تنصرف  أنتبين  إذاركانه أتوافرت  العقد الذيا باعتباره ن العقد يكون صحيحً إف
 إلى للإبطالالقابل  أوطل تحول العقد البا طحيث يستفاد من نص هذه المادة شرو ، هذا العقد إلى

 .2عقد صحيح
 حتى للإبطالقابلا  أويكون العقد باطلا  وبالرجوع للمشرع المغربي فيشترط ليتم التحول، أن

ا، فلا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر حتى ولو كان صحيحً  الأصليفإذا كان التصرف  ،3يتم التحول
بأكمله، أما إذا كان جزء  عقد الأصلي باطلاً ، ويجب أن يكون الالأصليالطرفان يفضلانه على العقد 

 نتقاص العقد.إنقسام فتطبق هنا نظرية للإ ، وكان العقد قابلاً منه فقط باطلاً 
ولم يكن العقد قابلا للانقسام فإنه يبطل  ،في جزء منه أما إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً 

ه أحد طرفيه من الزواج، ففي هذا بكامله، ومثال ذلك عقد العمل الذي يتضمن شرطا يمنع بمقتضا
من ق ل ع الذي ينص على ما  109المثال لا يجوز تطبيق نظرية انتقاص العقد حسب الفصل 

يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق  أويمنع  أنيلي: "كل شرط من شأنه 
لتزام الذي يؤدي إلى بطلان الإيباشر حقوقه المدنية يكون باطلا و  أنالإنسان في أن يتزوج، وحقه في 

 .يعلق عليه..."
عتباره البطلان بإ إلى ، وبالنظرباطلاً يكون العقد  أنوعليه حتى تتم عملية تحول العقد فلابد 

 .4العقد وزواله نقضاءإ إلى يؤدي مما شروطه، أو أركانه بأحد الإخلال حالة في القانون بقوة يترتب جزاء

                                                           
 .260ص ق،نبيل إبراهيم سعد، مرجع ساب -1
 .122ص مرجع سابق، عبد الله مبروك النجار، -2
 .196ص المرجع السابق، بلحاج العربي، -3
 .63ص ،2015/2016 ،-1-جامعة الجزائر كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ،تحول العقد مينة،ألرجم  -4
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  :الآخرالعقد الصحيح  إلىدين نصراف إرادة المتعاقإثالثا: 
أ ، وهو ما يكرس مبد1ا لتحول العقدوالتي تعتبر شرطً ، دور الإرادة في تحول العقد، وهنا يتضح

خر صحيح آعقد  لأركان، أي موافقة العقد الباطل 2أي تصرف قانوني نشأةسلطان الإرادة في 
الة يجب على القاضي أن ، ففي هذه الح3يشمل جميع عناصر التصرف الباطل حتى يتم التحول

ن يستخلص عناصر العقد الجديد من أو  ،نتقاء أي إرادة معاكسة تستبعد التصرف الآخرإيتحقق من 
 .4العقد الأصلي الباطل

وليس معنى ذلك أن المطلوب  ،5وللقاضي كامل السلطة التقديرية في تقدير وإقرار التحول 
د أرادا التصرف الأصلي الباطل أساسا وتوقعا احتمال توافر إرادة احتياطية، بمعنى أن يكون الطرفان ق

 .6حتياط لأن مثل هذه الإرادة ستكون حقيقيةفأرادا التصرف الآخر الصحيح على سبيل الإ ،بطلانه
طلق عليه اسم "الكمبيالة"، أهناك سند قائم بين المتعاقدين و كان ذا  إنه أوكمثال على ذلك 

به على  عترافالإذلك يمكن ومع هذه الحالة يبطل السند ففي  يفتقر للشروط الشكلية لها،كان و 
فيبطل التصرف الأصلي وهو  والإرادة كانت متجهة له، ينه هو التكييف الحقيقلأ أساس سند دين،

 إبرام إلىالمتعاقدين  إرادةنصراف بالإضافة لإ ،خر صحيحآعقد  رالاسم "الكمبيالة"، مع توافر عناص
 .7العقد الصحيح

ذا كان إ" نه:أمن القانون المدني على  144فنص على تحول العقد في المادة  لمصريالمشرع ا أما
تبين  ذاإأركانه عتباره العقد الذي توافرت ا بإن العقد يكون صحيحً إ، فللإبطال قابلاً  أو العقد باطلاً 

 ".هذا العقد إبرام إلىنية المتعاقدين كنت تنصرف  أن
                                                           

 .260ص ق،مرجع ساب . نبيل إبراهيم سعد،266ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي، -1
خوة منتوري كلية الحقوق، جامعة الإ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، ،تحول العقد في القانون المدني الجزائري نريمان خمار، -2

 .86ص ،2016/2017 قسنطينة،
 .289ص مرجع سابق، سوالم سفيان، -3
 .266ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي، -4
 .260ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .186ص غنيمة، مرجع سابق،لحو خيار  -5
  .67-66ص محمد عمار تركمانة غزال، المرجع السابق، -6
 .96-95ص ،2009 مصر، - سكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، الإ1ص ،لتزاممصادر الإ سمير عبد السيد تناغو، -7
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تنصرف إرادة المتعاقدين المحتملة  أن"يجب  نه:ري يرى أالسنهو ن الأستاذ إفالمنطلق ومن هذا 
التصرف  أراداالمتعاقدين  أنمعنى ذلك  الأصلي، وليسليه التصرف إالذي تحول  الآخرالتصرف  إلى

ومن ثم وجب  ن التصرف الأصلي باطلا...،نهما كان يريدانه لو علما بأأ حقيقية، بلبإرادة  الآخر
 .1حتمالية"إعلى إرادة  إلا لا يقومحتمالية، فالتحول طية والإرادة الإحتياالتمييز بين الإرادة الإ

نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام  أنيتم التحويل ينبغي أن يتبين ستنادا لما سبق، وحتى إو 
والوقوف على نية المتعاقدين بهذا  ،هذا العقد الآخر لو أنهما كان يعلمان ببطلان العقد الأصلي

نصراف إالمتعلقة بالواقع يعود لقاضي الموضوع أمر تقديرها، فإذا تبين عدم  الأموربر من الخصوص يعت
متناع عن تطبيق نظرية تحول نية المتعاقدين المحتملة إلى التحول إلى هذا التصرف الآخر وجب عليه الإ

 .2العقد
 :تحول العقد آثار -ج

ذا الأخير منعدم الوجود ويعتبر كأنه لم يصبح ه ،إذا تم تحويل العقد الباطل وهو العقد الأصلي 
الشروط السابقة  تتوافر  ، وعليه إذا3بينما يرتب العقد الجديد وهو العقد الصحيح كل آثاره ،يكن

ثاره القانونية، ويتم التحول لآ منتجايقع التحول وينقلب التصرف الأصلي الباطل إلى تصرف صحيح 
ستيفاء شروط التحول إمة القاضي على أن يقرر مدى مه ولا تزيد ،بحكم القانون لا بعمل القاضي

 .وأن التحول تم بحكم القانون
بشكل   والتي تتأثر ،ستقرار العقودإا في الحفاظ على ا هامً دورً العقد تلعب وعليه فنظرية تحول 

 أوذا كانت فيها مضرة إفلا تطبق نظرية التحول وعليه ، 4جتماعيةوالإ قتصاديةالإكبير بالتطورات 
 .5قتصادية للوطنلتعاملات الإلوكذا تهديد  للآخرين،لال ستغإ

                                                           
 لبنان، - بيروت ،2ط دراسة مقارنة بالفقه الغربي، نظرية السبب والبطلان، الرابع، ، الجزءلإسلاميمصادر الحق في الفقه ا عبد الرزاق السنهوري، -1

 .90ص ،1998 منشورات الحلبي الحقوقية،
 .464سليمان مرقس، المرجع السابق، ص -2
  .281ص علي فيلالي، المرجع السابق، -3
  .56ص سعد، المرجع السابق،أسعيدة  -4
 .209ص ،ثر نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائريأ ،رية لشهب، حو خمار نريمان -5
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ترمي إلى تحويل العقد الباطل الذي قصد المتعاقدان إبرامه  ،هذه النظرية أنعتبر إفالمشرع المغربي 
تضح أن نية المتعاقدين كانت ستنصرف إلى هذا إإلى عقد آخر توافرت عناصره في العقد الباطل، إذا 

 .1لعلما وقت التعاقد ببطلان العقد الأو  العقد الآخر لو أنهما
لتزام من ق ل ع الذي جاء فيه: "إذا أبطل الإ 309على هذه النظرية في الفصل  نص وقد

لتزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الإ لتزامإوكان به من الشروط ما يصح به  ،عتبار ذاتهبإ
 حيث يكون هذا البيع باطلاً  ،االثمن تافهً  "، وكمثال على ذلك عقد البيع الذي يكون فيهالأخير

التي تفتقر إلى أحد شروطها حيث  للكمبيالةولكن يمكن أن يتحول إلى هبة،  وكذلك الشأن بالنسبة 
ما جاء في  إلىضافة إولكن يمكن أن تتحول إلى سند عادي صحيح،  ،كورقة صرفية  تعتبر باطلةً 

، واعتبر يمنح أحد الشركاء كل الربح باطلاً الذي  طعتبر الشر إحيث  ،من ق ل ع 1035الفصل 
 .2ا ممن تنازل عن نصيبه في الربحا تبرعً العقد متضمنً 

العقد من  نقادإبهدف  ،ا وليس فورياً ا رجعيً ثرً أيرتب  تحول العقد، أننجد  فإنناسبق  ومما
 يستبعدالذي  التصورالتي تقوم على الخيال و  فتراضيةالإقيامه، مراعاة للإرادة  أثناءالبطلان الذي شابه 

 إلىتجاه إرادة المتعاقدين العقد، وذلك بإ إبراميكون وقت  أن والذي يجبإرادة المتعاقدين الحقيقية، 
ثاره بشكل رجعي حتى تاريخ آينتج  أنلابد   تتجسد نظرية تحول العقد،تىوح ،3العقد الصحيح
 .4حصول البطلان

 نتقاص العقدإنظرية  -اثانيا 
 ستقرار المعاملات، وحماية العقد من الزوال وسيتم تناولإنظرية هو تحقيق والهدف من هذه ال 

 ثاره.آنتقاصه و إنتقاص العقد وشروط إمن خلال مفهوم  هذا العنصر
 

                                                           
 634، ص1934، المجمع العلمي الإسلامي، بيروت، لبنان، نظرية العقدعبد الرزاق السنهوري،  -1
ا ممن ا تبرعً  العقد متضمنً من ق ل ع على ما يلي: "إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر 1035ينص الفصل  -2

 ...." تنازل عن نصيبه في الربح
 .212-211ص ، مرجع سابق،ثر نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائريأ خمار نريمان، حورية لشهب، -3
 .360ص ،2015 لبنان، - بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، ،1ط ،تحول العقد في نطاق القانون المدني علي كاظم الشباني، -4
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 :العقدمفهوم انتقاص  -أ
، فيبطل الشق الباطل اصحيحً  أخرذا كان في شق منه باطلا وفي شق إالعقد  أنالقاعدة هي 

 :انون المدني المصري التي تنص علىمن الق 143ا لنص المادة طبقً  ،قسيمهذا كان غير ممكن تإ إلا
ذا تبين إ إلافهذا الشق وحده هو الذي يبطل،  للإبطال، قابلاً  أوذا كان العقد في شق منه باطلا إ"

 .فيبطل العقد كله" للإبطال قابلاً  أو ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً  ما كانالعقد  أن
 1ج م ق من 104المادة  نص بينها من والتي قانونية، نصوص عدة خلال من ظريةالن هذه وتتجسد

 .يبطل..." الذي هو وحده الشق فهذا ،للإبطال قابلاً  أو باطلاً  منه شق في العقد ذا كانإ" فيها: جاء والتي
كل شرط   أنجر، حيث أيكون بدون  أن، والذي يجب الأفرادوكذلك في حالة القرض بين 

المشرع المغربي فنص على هذه النظرية  أما .2ج م من ق 454طبقا لنص المادة  ،عد باطلاً ي أجرايرتب 
 .4لتزام في مجموعهلتزام يبطل الإن بطلان جزء من الإوالتي تقضي بأ 3عل من ق  308 في الفصل

للإبطال وتقرر بطلانه لا يرتب  أو قابلاً  من خلال المادة يبدو واضحا أن العقد متى كان باطلاً 
كأنه لم يكن، إلا أن التطبيق الحرفي لهذا المبدأ من شأنه  ا ويصبحأي أثر قانوني، حيث يزول العقد كليً 

 ستقرار المراكز القانونية.إستقرار التعاقدي أو المساس بالإ
وعليه يمكن تعريف انقاص العقد بأنه: "آلية قانونية الهدف منها تصحيح العقد المشوب بعيب 

إبقاء الكلي وذلك بانقاص شقه الباطل و وإنقاذه من مصير البطلان  ،في شق منه الإبطالالبطلان أو 
نفس التكييف القانوني الذي أراده با محتفظً  ا مستقلاً عتباره عقدً ا بشقه الآخر، بإالعقد صحيحً 

 ا من العقدقتطاع الشق الباطل كليً نقاص بهذه الصورة يتخذ المعنى الواسع له بإالمتعاقدان، على أن الإ
 .5ا في تحديده"أو بتخفيض للشق الباطل إذا كان مفرطً 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75مر من الأ 104المادة  -1
 ، مرجع سابق.58-75مر من الأ 454المادة  -2
 مرجع سابق. من ق ل ع م، 308الفصل  -3
 .30ص ،9،2011 مجلة الأملاك، العدد ،لتزامات والعقود المغربيبطالها في ضوء قانون الإإمقارنة بين بطلان العقود و  محمد مومن، -4
ية(، كلية الحقوق، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون )العقود والمسؤولنقاص العقد على ضوء القانون المدني الجزائريإية بوشعرة، مون -5

 .20، ص2014/ 2013، 1الجزائر
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من أن كلا  ، بحيث يتأتى1والانتقاصلط بين البطلان الجزئي ولتداخل المفاهيم فهناك ممن يخ 
وهي حذف الشق الباطل أو المعيب من التصرف  ،نفس النتيجة نتقاص يؤديوالإمن البطلان الجزئي 

 الشق الآخر. والإبقاء على
ر فكرته، إلا إذا ثانتقاص لا تفي أن الإ والذي يتمثلفارق الأساسي والجوهري بينهما غير أن ال

ونتيجة ا لانتقاص، الأمر الذي يجعل الانتقاص أثرً ل تحقق مجاله وهو البطلان الجزئي الذي يعد مجالا
 .2الجزئي للبطلان
والتي تنص  3فرنسيال من القانون المدني 1184 المادةعليه المشرع الفرنسي في  ما نصوهذا  

قتضت غايات إفي حالة ما  أو ،ن لم يكنأالتي يعتبر  فيها القانون الشرط ك في الحالةعلى إبقاء العقد 
أو تصحيحه، حيث يستمر العقد عندما يعتبر القانون الشرط غير  القاعدة التي تم مخالفتها بقاؤه

الحد من بطلان الشركة في حالة  جلأفي البطلان الجزئي من  الأسديةتظهر الشروط مكتوب، ومنه 
 .4في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة التأسيسبقواعد  الإخلال
ذا كان العقد إ"المدني: من القانون  143المشرع المصري فنص على انتقاص العقد في المادة  أما

العقد كان ليتم  أنذا تبين إ إلا يبطل،هو الذي  الشق وحده للإبطال فهذا قابلاً  أو في شق منه باطلاً 
 .5"للإبطال قابلاً  أو باطلاً الذي وقع  بغير الشق

                                                           
الجزئي يكمن في بطلان شرط  مخالف للنظام ن البطلان أنتقاص العقد من خلال العديد من النقاط والتي أهمها إن البطلان الجزئي يختلف عن أنجد  -1

حد الأطراف رغم وجود شرط مخالف للنظام العام بتجنيبه الضرر ن الغرض منه توفير حماية قانونية لأأو  رادة النتعاقدين،العام بقوة القانون دون مراعاة لإ
ن الحكم أستقرار المعاملات بين المتعاقدين و إة تهدف لتحقيق ومنه يعد البطلان الجزئي كوسيل ن يكون في حالة الحكم ببطلان العقد،أالذي يمكن 

نظر نبيل إبراهيم أبقاء على الشق الصحيح، ليه إرادة المتعاقدين بالإإنتقاص العقد الذي تتجه إبببطلان العقد كله يهدم هذه الحماية، وهذا على خلاف 
 .253ص مرجع سابق، سعد،

، 42 ، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العددنتقاص العقدإلنظرية البطلان الجزئي للعقد علي حسن كاظم،  -2
  .1534ص ،2019

3
- Art 1184 du c.civ. f dispose que : «Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses 

du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un 

élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. 

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle 

méconnue exigent son maintie ». 
4
- Isabelle Robert Cadet, Op. Cit, p434. 

حدهم أشخاص وكان و تعدد الأأشياء يشمل عدة مستلزمات فيقع غلط في احدى هده الأ و عقد بيعأكعقد هبة مقترن بتكليف غير مشروع،  -5
 .هليةنقص الأ
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 أوا عدا الشق الذي حكم ببطلانه يظل العقد قائمً  أن الأصل، النص أنويستفاد من هذا 
حد المتعاقدين بالبطلان الكلي للعقد وكان محل أتمسك  بكامله إذاالعقد  إلىيمتد  أن، ويمكن إبطاله

يتحدد بناء على تعبير العقد لمعرفة  الإبطال أون البطلان إوعليه ف، نقسام بطبيعتهغير قابل للإ لتزامالإ
 .1نية المتعاقدين

 2من القانون المدني الفرنسي 1184/1وهذا ما كرسه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 
 لا يؤدين ذلك إ، فعدة شروط في العقد أوشرط  هالبطلان عندما يكون في أنوالتي جاء فيه على 

 إذا كان هذا الشرط هو الدافع للتعاقد من قبل المتعاقد. إلالبطلانه كله 
 الإخلالالهدف من نظرية انتقاص العقد هو التضييق من مجال البطلان للعقد الذي تم ومنه ف 
 .3صحيح أخرشق  ءوذلك ببطلان جزء وبقا إنقاصهشروطه بغية  أو أركانهبأحد 

  :لعقدشروط انتقاص ا -ب
 يلي: وتتمثل فيما

 :للإبطالقابلا  أوأن يكون العقد في شق منه باطلا  -1
إلا إذا كانت حصة كل شق معينة، فإنه يبطل في  4العقد يبطل كاملا فلا ينتقص أن الأصل

ستنادا لما إو ، 6للإبطاليكون في شق منه قابلا  أن أو، 5ا في الشق الباقيالشق الباطل ويبقى صحيحً 
 .7ستوفى شروط التحولإذا ما إ خرآ عقد إلى يتحول أن ويمكن انتقاصه يجوز فلا باطلاً  العقد انك ذاإ سبق

أن يكون العقد  ،نقاصلتطبيق أحكام الإ الجزائري القانون المدني من 104 كما تشترط المادة
كن أن نقاصه لكن يمإفلا يجوز  ، فإذا كان العقد برمته باطلاً في شق منه صحيح وفي شق آخر باطلاً 

                                                           
  .155ص حمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق،أ -1

2
- Art 1184 al.1 du c.civ.f : «Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du 

contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément 

déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles». 
 .436ص ،2004 مصر، دار النهضة العربية، ، الجزء الأول،لتزاممصادر الإفى عبد الجواد، مصط -3
 .181ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -4
 مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .97ص ،2006، دار الثقافة، لتزام "مصادر الحق الشخصي من القانون المدني"مصادر الإعبد القادر الفار،  -5

 .252ص
 .181ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائري، عليوة  رابح -6
 .252ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -7



 أسباب بطلان الشركات التجاريةالباب الأول                                                       
 

 

108 

ن الشق إذا لم يوجد ترابط بين أجزاء العقد، فإومنه  يتحول إلى عقد آخر إذا توفرت شروطه فيه،
 .1هو الذي يبطل الإبطال أوالذي يشمله عيب البطلان 

قرار رقم  324515هم القرارات في الملف رقم أوفي هذا الصدد جاءت المحكمة العليا بأحد 
من القانون المدني، في قضية )م.ع( ضد  104دة الما بخصوص تطبيق، 20062جانفي  18

 ."للإبطال قابلاً  أو ذا كان باطلاً إ"جواز بطلان شق من العقد  ن:أ)م.ش(، والذي جاء فيه 
شتراط الفائدة بين إ" أنعلى  3من ق ل ع 870عليه الفصل  ما نصذلك  أمثلةومن 

خر آأي نفع  شكل هدية أوتخذ إ أو ا،صريحً اء جاء و المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه س
الربا محرمة في الشريعة الإسلامية  أنعتبار وذلك بإ، ا له"شخص غيره يتخذ وسيطً  لأي أوللمقرض 

 .4حل الله البيع وحرم الربا"أ"و  لقوله تعالى:
 :نقسامللتجزئة والإ أن يكون العقد قابلاا  -2

نقسام ببقاء جزء للإ تهقد، بشرط قابليتعني قابلية العقد للتجزئة إمكانية الفصل بين شقي الع
نقسام فلا يكون للإ وكان التصرف قابلاً  إذا كان جزء من العقد باطلاً ، 5اخر من العقد صحيحً آ

 .هناك محل لتحول التصرف، بل يخضع لإنقاصه فيزول الجزء الباطل ويبقى الجزء الصحيح
 ن لم يكن العقد قابلاً إ، ف6نفصال والتجزئةتكون قابلة للإ أننقسام ويشترط في حالة الإ

مراعاة  إلى، بالإضافة 7برمته إذا بطل جزء منه ففي هذه الحالة يعتبر العقد باطلاً  ،نقسام والتجزئةللإ

                                                           
، مرجع انون الجزائريبطلان الشركات التجارية في القعليوة رابح،  .252ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .29ص مرجع سابق، محمد مومن، -1

 .181ص سابق،
 وما يليها. 217ص ،2006 ، الغرفة المدنية، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،2006جانفي  18قرار بتاريخ  324515الملف  -2
 مرجع سابق. من ق ا ع م، 870الفصل  -3
 .274 الآيةسورة البقرة،  -4
مطبوعات جامعة الكويت،  ،- نقاصدراسة تحليلية تطبيقية لنظرية الإ - ود والتصرفات القانونيةالبطلان الجزئي للعق إبراهيم دسوقي او الليل، -5

 .252ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .7ص ،1998 الكويت،
 .184ص لحلو خيار غنيمة، مرجع سابق، -6
جامعة الجزائر  كلية الحقوق سعيد حمدين، في القانون الخاص،، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حكام تصحيح العقد في القانون المدنيأ صالح بوهلة، -7
 .252ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .39ص ،2013/2014، -1-
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 236عليه المادة  ا لما نصتوطبقً  ،1نقسام من الناحية الماديةمحل العقد يقبل التجزئة والإكان   ما إذا
 .2من ق م ج

في حالة  المتعاقدين كمابصرف النظر عما تتجه إليه إدارة  ،قانوننتقاص بقوة الوقد يكون الإ
حتى ولو تبين أن  ،تفاق على عدم جواز القاضي أن يعفي الطرف المذعن من الشروط التعسفيةالإ

من القانون المدني  2-112و 110لمواد ل طبقا شروطالالطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لولا هذه 
 الجزائري.

حكمه كما لو   بإعمالبلية العقد للتجزئة تعد إمكانية تسمح بإبقاء جزء من العقد ن قاإوعليه ف
 .3كان كاملاً 

 :أن يكون الشق الباطل من العقد غير مؤثر -3
في مما يصعب ا، أن لا يكون الشق الباطل من العقد مؤثرً  ،القانون المدني 104شترطت المادة إ

وبالتالي فلا   لوجود العقد،عتبار الشق الباطل ضرورياً إل عتداد به من أجتحديد المعيار الذي يجب الإ
على المتعاقد   ةففي هذه الحال ،4هو الدافع للتعاقد للإبطالالقابل  أوالشرط الباطل  أن يكونيجب 

العقد ولولاه لما  إبرامعلى  إقدامها في الجزء الباطل هو الذي كان سببً  أن يثبت أنالذي يهمه البطلان 
 .5برمهأ

، مع مراعاة 6الآخرفع للتعاقد من طرف الطرف االشق الباطل المنتقص ليس هو الد أن بمعنى
 ، وهذا في حالة ما7من ق م ج 236حسب نص المادة  نقسام،للإذا كان غير قابل إلتزام طبيعة الإ

                                                           
 .195ص الجزء الثالث، ،11العدد  ،1جامعة الجزائر ، بحوثتطور بطلان فعالية الشرط في العقدحمد أبعجي  -1
 نقسام:لتزام الإن: "لا يقبل الإأمن ق م ج على  236تنص المادة  -2
 .نقسام بطبيعتهذا ورد على محل لا يقبل الإإ -
  ذلك".إلىذا انصرفت نيتهم إو ألتزام  لا ينقسم، ن تنفيذ الإأذا تبين من غرض الطرفين إ -
 .33ص مرجع سابق، رشيد خواضي، -3
 .79ص المرجع السابق، علي علي سليمان، -4
 .185ص مرجع سابق، لحلو خيار غنيمة، -5
 .41ص مرجع سابق، صالح بوهلة، -6
 ، مرجع سابق.58-75مر رقم من الأ 236المادة  -7
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 تجاه إرادة المتعاقدين بعدمإستشف ذلك من إ أو ،نقسام بطبيعتهتزام على محل غير قابل للإلورد الإ
 نقسام.قابليته للإ

لم ينص  ستثنائية نص عليها المشرع بعدم إمكانية انقاص العقد فيها ماإهناك حالات  أنغير  
والتي يستفاد من  ،1من ق م ج 466عليه المادة  ما نصتتفاق، وكمثال إعلى مخالفة ذلك بموجب 

ق على غير ذلك بقابلية تفاإذا نص إ إلافحواها بعدم قابلية الصلح للتجزئة تحت طائلة البطلان، 
"فبطلان جزء  نص على:ي ذيوال 1114/2يقابله في القانون المغربي الفصل  وهو ما العقد للتجزئة،

 كله".  إبطاله أويقتضي بطلانه  إبطاله أومنه 
حد أ أنذا وقع الاتفاق على إ" بقولها: 2من ق م ج 426علية المادة  ما نصتوكذلك  

كما يستفاد من محتوى  لا في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا"،شركة و في أرباح ال لا يسهمالشركاء 
ا في الأرباح حد الشركاء نصيبً أيمنح  أننه أكل شرط من ش  أنع م على  ل من ق 1034الفصل 

ن نصيب كل لأ لعقد الشركة، ومبطلاً  يكون باطلاً  ،س المالأكبر من نصيب حصته في ر أوالخسائر 
 .3الشركة رأسماليتحدد بنسبة حصته في شخص في الأرباح والخسائر 

اتفاق الإ للمتعاقدينيتمثل في الشروط الثانوية التي يمكن  ،ن الشرط عدم المؤثر في العقدإومنه ف
  .4جلهأالحق كمكان التسليم للمبيع و  بأصلتمس لأنها لا عليها 

 لا يقبلنه إف ق منها،ش أوفي جزء  للإبطال قابلاً  أو نه حتى ولو كان العقد باطلاً أومنه نستنتج 
 ا،يبقى كليً  أوا يبطل العقد كليً  إما الوحدة، وهناه القانونية التي تقتضي تلطبيع نقاص،الإ أوالتجزئة 

 .5ختلالهلى وجود العقد مما يؤدي لإع للتأثير أدىنقاص الإ أنعتبار لإ

                                                           
 مرجع سابق. ،58-75مر رقم من الأ 466المادة  -1
 ، مرجع سابق.58-75مر رقم من الأ 426المادة  -2
 مرجع سابق. ،من ق ا ع م 1033الفصل  -3
 .196ص مرجع سابق، حمد،أبعجي  -4
جامعة  كلية الحقوق، "العقود والمسؤولية"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،عقد على ضوء القانون المدني الجزائرينقاص الإ بوشعرة مونية، -5

 .58ص ،2013/2014 ،-1-الجزائر



 أسباب بطلان الشركات التجاريةالباب الأول                                                       
 

 

111 

 :نأتنص على  1من ق م ج 466/1ذلك عقد الصلح والقسمة، فنجد المادة  أمثلةومن  
تفاق الطرفان إوبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله"، وعليه فعقد الصلح هو  يتجزأ،"الصلح لا 

ذا إفي حالة ما  يتجزأعقد القسمة فيكون كلا لا  أما، 2بغية دفع نزاع محتمل أونزاع معين،  إنهاءعلى 
ويشمل   ،د عقد القسمة باطلاً ، ففي هذه الحالة يعالشركاء مثلا مجنونً  حدأوكان  بإبرامهقام الشركاء 

 .3كافة الشركاء بسبب عدم قابليته للتجزئة
 من ق ل ع على 308في الفصل  نتقاص العقدإنص على حالة  الآخروالمشرع المغربي هو  

بدون الجزء  اقائمً  يبقى أن لتزامالإ لهذا أمكن إذا إلا مجموعه، في لتزامالإ يبطل لتزامالإ من جزء "بطلان :أن
 ".الأصليالعقد  ا عنا متميزً عتباره عقدً لتزام قائما بإيبقى الإ الأخيرةالحالة  هذه وفي البطلان، قهلح الذي

نتقاص العقد، إالمشرع المغربي أخذ كذلك بنظرية  أننجد  ،ا من مقتضيات هذا الفصلنطلاقً إو 
ما كان ليتم  العقد أنفي جزء منه فقط، بطل هذا الجزء وحده ما لم يتضح  ذا كان العقد باطلاً إف

 بدون هذا الجزء حيث هنا يبطل العقد بكامله.
حد الأشخاص مجموعة من الأشياء بثمن إجمالي ويكون قد وقع ضحية أومثال ذلك أن يشتري 

في الجزء الذي وقع فيه الغلط  غلط جوهري بالنسبة لبعضها فقط، حيث يكون عقد البيع باطلاً 
 ا. ويبقى الجزء الآخر صحيحً 

رة إلى أن ثمة حالات لا يعتد فيها بإرادة المتعاقدين حيث يحق للمحكمة أن تحكم وتجدر الإشا
ا للهدف الذي توخاه بالبطلان الجزئي للعقد حتى ولو تعارض ذلك مع إرادة الطرفين، وذلك تحقيقً 

 ،من ق ل ع 1035الفصل  بهالمشرع من النص القانوني ونذكر من هذه الحالات: ما جاء 
الذي يتضمن شرطا بمقتضاه يتم إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسارة، ففي  بخصوص عقد الشركة

 .4اهذه الحالة يكون هذا الشرط وحده باطلا ويبقى العقد صحيحً 
                                                           

 ، مرجع سابق.58-75مر من الأ 466/1المادة  -1
 .59ص مرجع سابق، بوشعرة مونية، -2
 .60ص ،المرجع نفسه -3
ا عن ا تبرعً عتبر العقد متضمنً إمن ق ل ع على ما يلي: "إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة، و  1035ينص الفصل  -4

 نصيبه في الربح، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد".
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من ق ل ع المتعلق بالشرط الذي يسمح للمرتهن تملك  1226الفصل  بها جاء لم بالإضافة
بالإجراءات القانونية، حيث جعل هذا الشرط الشيء المرهون عند عدم وفاء الراهن بالدين دون القيام 

 .1اباطلا ويبقى عقد الرهن صحيحً 
 :العقد إنقاص آثار -ج

ثاره، إذا كان آا لكافة ا ومرتبً نقاص العقد بإلغاء الشق الباطل، يصبح العقد صحيحً إذا تم إ
رد على أشياء قتصر البطلان عليه وحده، ومثال هذه الحالة عقد بيع و إ ا باطلاً ا جزءً العقد متضمنً 

ا من شترى شخص جملة  عددً إكما لو  ،وقع العاقد في غلط جوهري بشأنها في شيء منهاو  ،متعددة
 ،تضح أنه وقع في غلط بالنسبة إلى بعضها لأنها من النحاسإثم  ،ا أنها من الذهبالساعات معتقدً 

ي في الغلط بالنسبة فيمكن تجزئة العقد إلى شرطين يشمل أولهما بيع الساعات التي لم يقع المشتر 
ص الشق الأول وحده الذي انتقبإإليها، ويشمل ثانيهما بيع تلك التي دخل المشتري في غلط فيها، 

 .ر البطلان على الشطر الثانياقتصإا، و يظل صحيحً 
ما  وهذا  ،2عتبار أنه كل لا يتجزأ أبطل كلهإتضح من ظروف العقد أن البيع أبرم على إأما إذا  

، في قضية 20083فريل أ 23قرار بتاريخ  406468لجزائري من خلال الملف رقم القضاء ا سهكرّ 
من القانون المدني  82-81المادتان ن أالمحكمة العليا بش تقر أ)ح.م( ضد )ف.م( ومن معه، حيث 

 .العقد" إبطالطلب  العقد، إبرامفي غلط جوهري عند  يجيز القانون للواقع" أنه:
ا تعسفية في هناك بنودً  أن رأى إذانقاص العقد إخل في حالة نه يمكن للقاضي التدإوعليه ف

تفاق خلاف إ لأيمنها تحت طائلة البطلان  الآخريعفي الطرف  يعدلها، أو أنالعقد، فيجوز له 
  .4من ق م ج 110المادة  به تجاء ذلك ما أمثلةومن  ،ذلك

                                                           
ك من ق ل ع على ما يلي: "كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في أن يتمل 1226من الفصل  تنص الفقرة الأولى -1

 ...". ولو جاء بعد العقد جراءات التي يقضي بها القانون يكون باطلاً تباع الإإالمرهون أو أن يتصرف فيه بدون 
  .179ص رجع سابق،حمزة قتال، م .267محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -2
 .113ص ،2008 ول،الأ العدد مجلة المحكمة العليا، ، الغرفة المدنية،2008فريل أ 23قرار بتاريخ  406468الملف رقم  -3
ل ن يعدأ، جاز للقاضي ا  تعسفيةذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطً إ" ، والتي تنص على:58-75مر رقم من الأ 110المادة  -4

 تفاق على خلاف ذلك".إكل   ، ويقع باطلاً وفقا لما تقضي به العدالة وذلك ن يعفي الطرف المذعن  منها،أو أالشروط  هذه
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ثاره بين آلكافة ا ومرتبا العقد بحذف الشق الباطل يجعله صحيحً  إنقاصن إسبق ف ومما
 ولا يرتبالباطل منعدما وكأنه لم يكن  فيصبح الشق ،عنه الإبطال أوبزوال سبب البطلان  ،المتعاقدين

 المعماري أوكل شرط يعفي المهندس   نه يقع باطلاً إف 1من ق م ج 556ا لنص المادة أي أثر، فطبقً 
مان وكل شرط مخالف لذلك يعد وبالتالي فإنهما يلتزمان بالض منه،الحد  أوالمقاول من الضمان 

 .باطلاً 
، للإبطالالقابل  أوالمشرع منح إمكانية بطلان الشرط في العقد الباطل  أنومما سبق نستنتج 

 إبرامحسن النية في  أ، وتكريس مبدئتمانوالإوزيادة الثقة  القانونية،ستقرار المراكز إبغية الحفاظ على 
 سلطان الإرادة. أنحو تثبيت القوة للعقد من خلال مبد السعي إلىبالإضافة  التصرفات القانونية،

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مرجع سابق. ،58-75مر رقم من الأ 565المادة  -1
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 خلاصة الفصل الأول:
نخلص إلى أن معظم التشريعات بما فيها المشرع الجزائري، رتب في حالة مخالفة أركان وشروط 

ن ا لقواعد العامة، جزاء يتمثل في إقرار نظرية البطلان مهما كان نوعه سواء أكاتكوين العقود وفقً 
 خاص، وهذا حسب النوع المؤسس عليه البطلان كوجود عيب في ا أو بطلانً نسبيً  أوا  مطلقً بطلانً 

 الرضا أو نقص الأهلية أو عدم مشروعية المحل.
كتمييزه عن الفسخ وعدم النفاذ   ،كما تم التفريق بين البطلان وبعض النظم القانونية المشابهة له

عدم السريان والعقد الموقوف، إلى جانب التعرض لتقرير البطلان  ، بالإضافة إلى تميزه عننحلالوالإ
 من طرف القاضي من خلال دعوى البطلان أو الإبطال، وكذا عن طريق الدفع بالبطلان أو الإبطال.

نجد أن جل التشريعات تعطي الحق في التمسك بالبطلان والإبطال للمحكمة أو صاحب ف
أما إذا ما تم تقريره فإن يرتب مجموعة  ،الإجازة أو التقادم عن طريق مع إمكانية تصحيحهالمصلحة، 

من الآثار قد تكون أصلية كإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد مع ما يرد على 
ستثناءات كحالة نقص الأهلية فلا يرد إلا عاد عليه من منفعة في حالة بطلان إهذه القاعدة من 
إلا أنه  ،تمتد هذه الآثار إلى الغير فيسري البطلان بأثر رجعي في حقه كأصل عام العقد، ويمكن أن

ستند إلى ظاهر إبالأوضاع الظاهرة حماية للغير حسن النية الذي  عتدادالإستثناءات كحالة إيرد عليها 
 العقد على أنه صحيح السبب الذي دفعه للتعاقد.
أو  العقد أو تحوله فإذا كان العقد باطلاً  قاصنتإكوقد يترتب عن تقرير البطلان آثار عرضية  

فيتحول العقد من باطل إلى العقد الذي توافرت  ،يضم عناصر عقد صحيح آخرو للإبطال  قابلاً 
 .نصراف إرادة المتعاقدين إلى إبرامهإقد صحيح بشرط ععناصره ك
 .لعقودالمعاملات واستقرار إفي حماية  انتساهم بناء عليه نرى أن هاتين النظريتينو 
 
 

 



 

 

 

 

 يانِّالث  صلالفَ
 جزاء الإخلال بشروط وأركان 

 عقد الشركات التجارية
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 الفصل الثاني: جزاء الإخلال بشروط وأركان عقد الشركات التجارية
نعدام أثر العقد بالنسبة إلى إيترتب عن الإخلال بأركان عقد الشركة البطلان، ويعني ذلك 

، غير أن الطبيعة الخاصة لعقد الشركة الذي ينبثق عنه الشخص المعنوي المتعاقدين وبالنسبة للغير
مستقل بذاته، حيث تقوم بفرض قيود فيما يخص تطبيق النظرية العامة للبطلان وهذا راجع إلى آثاره 

 الخطيرة التي تنجم عن هذا البطلان. 
والخاصة، إضافة إلى  فالعقد لابد من أن تتوفر فيه مجموعة من الأركان الموضوعية العامة   

الأركان والشروط الشكلية، وفي حالة تخلف أحد هذه الأركان يترتب عليها إما البطلان المطلق أو 
ا من ا خاصً البطلان النسبي حسب القواعد العامة إلا أن القانون يضيف بصدد عقد الشركة نوعً 

ا على المستقبل دون جعله مقصورً البطلان، كما أنه يحد في حالات كثيرة من الأثر الرجعي للبطلان في
 الرجوع  للماضي. 

المنظم لباقي  5-96المتعلق بشركة المساهمة وقانون رقم  17-95بالرجوع إلى مواد القانون 
الشركات التجارية، يتضح أن المشرع المغربي يرتب صراحة البطلان في حالة خرق أحكامه المنصوص 

 عليها ضمن مقتضياته.
التي أحالت  337كات فتجري نفس القاعدة المنصوص عليها في المادة أما بخصوص باقي الشر 

، أي لا يمكن أيضا بطلان ومداولات باقي الشركات 51-96من قانون  2الفقرة  1إليها المادة 
 28المغيرة للنظام الأساسي، إلا عن نص صريح من هذا القانون، ويجد هذا المقتضي تقنينه في المواد 

المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم وكذلك  3في فقرتها  31، والمادة 2ية البسيطةالمتعلق بشركة التوص
 3المتعلقة بتحويل هذه الأخيرة. 87في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمادة  75المادة 

                                                           
لية المحدود وشركة المحاصة الصادر المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية المبسطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤو  5-96القانون رقم  -1

أبريل  29، المعدل والمتمم ومحين بتاريخ 1997ماي  01بتاريخ  4478، الجريدة الرسمية للملكة المغربية، عدد 97-49بتنفيذه الظهير الشريف 
2019. 

النظام الأساسي برضا جميع الشركاء المتضامنين  على أنه لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة. يتم كل تعديل في 5.96من قانون  28تنص المادة  -2
 .وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال. كل شرط يفرض أغلبية أكثر عددا يعتبر كأن لم يكن

 من نفس القانون. 98و 97والمادة  5.96من قانون رقم  87نظر المادة أ -3
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المنظم لباقي الشركات  5-96المتعلق بشركة المساهمة والقانون  17-95وبالرجوع للقانون  
عتمدها المشرع كأساس قانوني لبطلان العقود والمداولات، إأهم الحالات التي يتضح أنه من بين 

الجمعيات العامة العادية وغير العادية المغيرة للنظام الأساسي الناجمة عن نص قانوني صريح، والتي تعد 
من القانون  50باطلة أيضا في حالة خرق للأحكام المتعلقة لقواعد النصاب، حيث جاء في  المادة 

على أنه: "لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل  95-17
 ا".ا فعليً حضورً 

الإخلال بالأركان الموضوعية في  وسيتم دراسة هذا الفصل من خلال البطلان المؤسس على
 .)المبحث الأول(، والبطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الشكلية في )المبحث الثاني(
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 المبحث الأول: البطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الموضوعية
يقوم عقد الشركة على توافر أركان موضوعية عامة وخاصة، بحيث يترتب عن الإخلال  

نهيار الركن الذي يرتكز عليه )المطلب الأول(  نهيار الشركة القائمة تبعا لإإبالأركان الموضوعية العامة 
يكون بسبب الإخلال بأحد أركانها الموضوعية الخاصة والتي يستقل بها عقد الشركة على كما قد 

 سائر العقود الأخرى )المطلب الثاني(.
 العامةالمطلب الأول: البطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الموضوعية 

ن خلاله من القانون المدني الجزائري، تعتبر الشركة عقد يلتزم م 416من خلال نص المادة 
شخصان طبيعيان أو أكثر ...، ما يعني أن عقد الشركة عقد يجب أن تتوافر فيه جميع أركان وشروط 

 منه. 98إلى  59صحة العقود والتي نص عليها المشرع في المواد من 
(، يتضح 2)المادة الأولى فقرة  5-96وقانون رقم  17-95من قانون  338وبالرجوع للمادة 
أخرى من حالات بطلان العقود والمداولات غير المغيرة للنظام الأساسي،  أن المشرع أضاف حالة

إضافة إلى خرق قواعدها الآمرة وهي بطلان هذه العقود والمداولات في حالة توافر أسباب بطلان 
 العقود بشكل عام.

من ظهير الالتزامات والعقود المغربي، فإنه يرتب  3061فطبقا للقواعد العامة ووفقا للفصل  
فالعقود التي تبرمها الشركة، ومداولات  البطلان في حالة تخلف ركن من الأركان اللازمة لقيام العقد،

الجمعيات العامة تكون باطلة حسب القواعد العامة في حال إخلال ركن من أركانها العامة وفق 
 .17-95من قانون رقم  318الإحالة المنصوص عليها في المادة 

 

                                                           
سترداد ما نفع بغير حق إأنه: * الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا  لتزامات والعقود علىمن ظهير الإ 306ينص الفصل  -1

  تنفيذا له.
 بقوة القانون: لتزام باطلاً ويكون الإ

 إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه. -
 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه. -
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خلال بصحة العقد بصفة عامة الإخلال بالأركان الموضوعية العامة والتي وعليه يشمل جزاء الإ 
 مشروعية المحل والسبب )الثاني(.  عدم أو الأول( )الفرع أهليته نقص أو الشريك رضا في عيب وجود في تتمثل

 الفرع الأول: البطلان الناتج عن الإخلال بركن التراضي والأهلية 
 الإخلال بركن التراضي -أولا

 ا تحت طائلة بطلان العقد، مامعيبً  الأصل في إبرام العقود الرضائية مالم يشترط القانون شكلاً ف 
، وعليه فإن الأطراف 1من القانون الفرنسي المعدل 1172ا لنص المادة لم يكن قابلا للتصحيح طبقً 

يعد رضاهم  إذا لم تتمكن من الاتفاق على المساهمات أو غرض الشركة أو موضوعها، ففي هذه الحالة
 .2غير موجود

قتصادي يشمل تأسيس الشركة جميع العمليات والقرارات والإجراءات التي تمكن من الجمع الإ
عتبارية اللازمة لإدارتها، ولذلك فعقد وتوزيع أصول الشركة قانونيا، من أجل منحها الشخصية الإ

عقود الرضائية التي تتشكل عتباره من الالشركة لابد أن يستوفي الشروط الموضوعية والشكلية لإ
ا في ولادة ا أساسيً بالاتفاق الوحيد على إرادة الأطراف، فتظل الموافقة والتعبير عن هذه الإرادة عنصرً 

 .3المجموعة، والتي يجب أن تكون موجودة، وتكون صادقة وخالية من العيوب
من  1فقرة  1186ا لنص المادة فالعقد الصحيح يبطل إذا فقد أحد أركانه الأساسية، طبقً 

يعد الرضا من أهم الأركان والشروط التي يستوجبها المشرع لتأسيس ، وعليه 4القانون المدني الفرنسي
، وعليه لا يقوم عقد الشركة 6لممارسة التصرفات القانونية ، فالشريك لابد أن يكون أهلاً 5عقد الشركة

                                                           
1
- Article 1172 du code civil français dispose que «Les contrats sont par principe consensuels. 

Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée a l’observation de formes déterminées 

par la loi a défaut de laquelle le est nul, sauf possible régularisation». 
2
- JOSEPH Hemard, théorie et pratique des nullités de sociétés et des sociétés de fait, thèse, deuxième 

édition, Paris, 1926, n25, p38. 
3
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société: contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, p5. 
4
- Art 1186 al.1 du c.civ f dispose que : «Un contrat  valablement forme devient  caduc si l’un  de ses 

éléments essentiels disparait». 
 .18ص المرجع السابق، عبد الرحيم شميعة، -5
 .32ص مرجع سابق، . عيسى جيرون،36ص مرجع سابق، سميحة القليوبي، -6
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، ويتم هذا الرضا عن طريق تطابق ، ورضي الشركاء به1ا من عيوب الرضاكان خاليً  ذاإا إلا صحيحً 
، أي أن الشركاء لابد أن يعبروا عن رضاهم من خلال 2الإيجاب والقبول الصادر من المتعاقدين

وبالتالي فالمرحلة السابقة للعقد لابد أن تتم بحسن نية كما أنها لا ترقى  ،3بكل حرية موافقتهم الحقيقية
اف ولهم كامل الحرية في تحديد أسس الاتفاق فيها، لمستوى العقد، لأنها مرحلة تفاوض بين الأطر 

 .4من القانون المدني الفرنسي 112ا لنص المادة طبقً 
، أي على رأس مال الشركة والحصص 5ومنه فالرضى لابد أن ينصب على شروط العقد جميعها

 . 7يد بالموافقة، أما القبول فهو تعبير عن قبول الإيجاب ممن وجه له يف6المقدمة وغرضها وكيفية إدارتها
 8من القانون المدني الفرنسي 10-1844 وعليه فإن حالات البطلان حسب نص المادة

، أو عن الأسباب 1833و 1832تنطبق على جميع الشركات، في حالة الإخلال بأحكام المادتين 
العامة للبطلان بوجه عام، أما عن حالات البطلان في الشركات التجارية، فقد نصت على ذلك 

من القانون التجاري، والتي مفادها أن البطلان لا ينشأ إلا عن نص صريح من   L.235-1ادةالم
من  1108، والتي تتمثل في خرق أحكام المادة 9هذا القانون أو تلك التي تحكم بطلان العقود

 .10القانون المدني المتعلقة برضى الأطراف وأهليتهم وموضوع العقد وسببه

                                                           
 .163ص مرجع سابق، . نبيل إبراهيم سعد،18ص ق،مرجع ساب عبد الرحيم شميعة، -1
عبد الرحمان الشرقاوي،  .51ص ،2020 مصر، - الإسكندرية دار الفكر الجامعي، ،1ط حكام العامة،الشركات التجارية، الأ فضيلة سنيسنة، -2

 .86ص المرجع السابق،
3
- Deen gibirila, Op. Cit, p45.  

4
- Art 1112-1 du c.civ.f «L’Initiative, le déroulement et la rupture des négociations, précontractuelles 

sont libres, ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi». 
 .18ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -5
 مرجع سابق، نجاة طباع، .35ص ،2021 دار محمود للنشر والتوزيع، لأولى،الطبعة ا ، المجلد الثاني،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -6

 .17ص
 .52-51ص فضيلة سنيسنة، مرجع سابق، -7

8
- Art 1844-10 du c.civ : «La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions 

des articles 1832 et 1833 ou de l’une cause de nullité des contrats en général». 
9
- MAURICE Cozian, Alain Viandier, Florence Debioissy, droit des sociétés, 31

e
 édition, lexisnexis, 

Paris, 2018, n239, p88. 
10

- Deen gibirila, Op. Cit, n265, p181. 
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لمؤدية لبطلان الشركة أو تعديل النظام الأساسي، تعارض أحد شروط ولعل من أهم الأسباب ا 
العقد مع القواعد الآمرة للقانون، ففي هذه الحالة لا يعاقب على الإخلال بهذه الأحكام على أساس 

من القانون المدني  2فقرة  10-1844البطلان، وإنما على أساس أنها غير مكتوبة، طبقا لنص المادة 
 .1الفرنسي

من القانون المدني، والتي ترى أن الاتفاق لا يتم  90ا نص عليه المشرع المصري في المادة وهوم
إلا بتراضي الطرفين على الأمور الأساسية للالتزام، وعلى كل الشروط المشروعة التي يعتبرها الطرفان 

على أن الشركة تعقد  987حيث ينص الفصل  .2من ق ل ع م 19أساسية طبقا لنص الفصل 
ستثناء الحالات التي يتطلب القانون إاضي أطرافها على إنشاءها وعلى شروط العقد الأخرى مع بتر 

  .اخاصً  فيها شكلاً 
نه من بين أسباب البطلان في عقد الشركة عدم أهلية الشركاء أو أن رضاهم أوعليه نجد 

لية المحدودة، لا ، إلا أنه في حالة وجود هذا العيب في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤو 3معيب
من القانون  L.235-1ا لنص المادة يؤدي ذلك إلى البطلان مالم يشمل أهلية جميع المؤسسين، طبقً 

 .4التجاري الفرنسي، كالشركة التي يتم تأسيسها من قبل الأطفال أو الأشخاص المجانين
ا، ا أو ضمنيً ومنه فالتعبير عن الإرادة في الأصل لا يخضع لشكل معين، إلا أنه قد يكون صريحً 

من  1113ا، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة ا أو ضمنيً والإيجاب بدوره قد يكون صريحً 
القانون المدني المعدل والتي تنص على: "يبرم العقد بتلاقي الإيجاب والقبول اللذان يعبر الأطراف 

إعلان أو مسك لا لبس فيه صادر  بموجبهما عن إرادتهم في التعاقد، هذه الإرادة يمكن أن تنتج عن
 .5عن صاحبه"

                                                           
1
- PHILIPE Merle, Droit commerciales, sociétés commerciales, 17

e 
édition, Dalloz, Paris, 2014, p105. 

 .99ص مرجع سابق، عبد الرحمان الشرقاوي، -2
3
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n24, p89. 

4
- Ibid, n24, p89. 

5
- Art 1113 du c.civ.f: «Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par 

lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. 

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur». 
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"يتضمن الإيجاب  ، فإنها تنص على أن:1من القانون المدني الفرنسي 1114وبالرجوع للمادة 
الموجه لشخص محدد أو غير محدد، العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ويعبر عن إرادة صاحبه في 

  . يعد سوى دعوى للدخول في مفاوضات"فلا الارتباط في حالة قبوله، وعند تخلف ذلك
ا على ذلك في النظام وكذلك إذا كان العقد يتطلب موافقة الجمعية العامة وكان منصوصً 

الأساسي للشركة، حيث قامت إحدى الشركات العقارية بإبرام عقد إيجار جزئي لأحد العقارات 
رغم النص على ذلك في النظام المملوكة للشركة من قبل مديرها دون ترخيص من الجمعية العامة 

تفاق لعدم الرضا، والذي يهدف لحماية مصلحة الطرف الذي الأساسي، وعليه تم إقرار أن بطلان الإ
ا من ، وحتى يكون الرضى صحيحا لابد أن يقع خاليً 2لم تتم موافقته بشكل صحيح هو بطلان نسبي

 .3لإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاهل لا كان العقد قابلاً إالعيوب كالإكراه والتدليس، والغلط و 
 :إذا كانت إرادة المتعاقد مشوبة بعيب من عيوب الرضا -أ

ويعتبر الرضا ركنا جوهريا لعقد الشركة، فإذا انتفى لدى أحد الشركاء أو بعضهم، اعتبرت 
ما وهو ، 4تفاق على تحديد مركز الشركة أو قيمة حصص رأس مالها الشركة باطلة، كما لو لم يتم الإ

ا لأحكام المادة ، والتي تنص على أنه "طبقً 5من القانون المدني الفرنسي 1129جاءت به المادة 
يجب أن يكون الرضا بالعقد صادر من شخص في كامل قواه العقلية"، وأن من يدعي  414-1

 .6بطلان العقد بسبب أن الشخص ليس بكامل قواع العقلية وقت إبرام التصرف أن يثبت ذلك

                                                           
1
- Art 1114 du c.civ.f : «L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments 

essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A 

défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation». 
2
- Cass.com,du 23 octobre 2019,n°18-114425,sci amazone,d ,j.soc, du 01 mars2020.la nullité relative 

d’une  convention pour absence de consentement, p1. 
 .115ص ،1999 مصر، - الإسكندرية دار الجامع الجديدة للنشر، الطبعة الأولى، ،العقود والشركات التجارية حمد،أإبراهيم سيد  -3

- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007,  n°24, p.10. 
 ،لبنان - ول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الجزء الأحكام العامة لشركةالأ، موسوعة الشركات التجاري ،لياس نصيفإ -4

 ما يليها. 73، ص2008
5
- Art 1129 du c.civ f dispose que «Conformément à l’article 414-1, il faut d’être sain  d’esprit pour 

consentir valablement a un contrat». 
6
- Art 414-1 du c.civ.f dispose que «Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. c’est a ceux qui 

agissant en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte». 
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تد برضا الطرفين لابد من التعبير عن تطابق إرادتهما بالكتابة أو الإشارة ...، دون ترك وحتى يع 
 .2وإلا كان عقد الشركة باطلاً  احقيقيً  بل صورياً  يكون ألا يجب ، كما1له صاحبه مقصود على شك أي

دارة وبالرجوع للمشرع المغربي فإنه يشترط موافقة المتعاقدين على تأسيس الشركة من كيفية الإ
ورأسمالها وتسييرها، ومنه فالرضى ركن لصحة عقد الشركة، فإذا انتفى عن أحد الشركاء كانت الشركة 

 .3للإبطال باطلة، أما إذا شاب رضى أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة كان العقد قابلاً 
 فالإيجاب هو عرض صادر من طرف شخص يعبر فيه عن إرادته بجدية في إبرام عقد معين،

من القانون المدني على أن: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل  59وعليه ينص المشرع الجزائري في المادة 
، فيشترط التعبير عن 4الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية"

 .5الرضى من قبل الشركاء في عقد الشركة كتابة
 عن الإيجاب أو القبول، أن تصدر من شخص لديه إرادة كافية وعليه فوجود الإرادة في التعبير
قتران الإيجاب بالقبول وحتى يعتد بهذه الحالة يجب أن يكون ، بإ6يقرها القانون بغية إحداث أثر قانوني

ا في التعاقد، لأنه قد يكون التعبير لمعرفة الشروط الخاصة بالتعاقد على الشيء المراد  وجازمً التعبير باتاً 
 اؤه فتكون هذه الحالة مجرد مفاوضات قد تنتهي بالتعاقد أو لا.شر 

، وذلك بتقديم كل حصته في رأسمال الشركة ا وليس صورياً كما يجب أن يكون الرضى حقيقيً 
بغية تحقيق غرضها، وتبطل الشركة إذا كانت تشتمل على عدد وهمي من أجل إتمام عدد الشركاء، 

قد، مما يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال كالغلط الواقع على فالغلط هو الذي يؤثر على جوهر الع
 .7عتبارإشخصية أحد الشركاء في شركات الأشخاص لكونها محل 

                                                           
يدع أي  تخاذ موقف لإا، كما يكون بإالمتداولة عرفً  و بالإشارة،أعن الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة  "التعبير من ق م ج التي تنص على: 60المادة  -1

 .90ص مرجع سابق، عبد الرحمان الشرقاوي،. شك في دلالته عن مقصود صاحبه"
 ا".ن يكون صريحً أو يتفق الطرفان على أذا لم ينص القانون إا ن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيً أويجوز 

2
- Cass-civ, Français du 22  juin 1979, Dalloz  sirey, 1977, p.619, diener. 

 .26ص ،2018 المغرب، - الدار البيضاء فاق المغربية،دار الآ ،5ط الشركات التجارية، ،2الجزء  ،شرح القانون التجاري الجديدفؤاد معلال،  -3
 .17ص ،2023 دار بلقيس  للنشر، ،حكام المعدلةا للأفي قانون الشركات الجزائري وفقا  الجديد نجاة طباع، -4

5
- Deen gibirila, Op. Cit, p45. 

 .95ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -6
 .26ص فؤاد معلال، المرجع السابق، -7
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ومنه فإذا ما تم تطابق الإيجاب مع القبول ينعقد العقد، ولكن قد يعتري الرضى عوارض 
ها القانون المدني وعيوب، فإذا شاب رضا أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة التي نص علي

للإبطال  ا، أي قابلاً ، والتي تجعل الرضا فاسدً 2ستغلالوهي: الغلط والتدليس، الإكراه والإ 1الجزائري
 .3من شاب إرادته هذا العيب

وعليه فإن هذه العيوب لا تؤثر في وجود العقد، وإنما تؤثر في صحته القانونية، ذلك أن الإرادة 
 على سلامتها.موجودة لكنها أصيبت بعيب أثر 

 :الغلط -1 
، فيصور له الأمر على خلاف حقيقته 4هو وهم ذاتي أو اعتقاد خاطئ يقوم في ذهن المتعاقد

ا أنه متزوج، فإذا به أعزب، كما أن الغلط في نوع ، كمن يؤجر بيتا لآخر معتقدً 5ويدفعه إلى التعاقد
حل تسبق إبرام العقد كالمفاوضات الشركة وطبيعة عقدها أو في الشريك ندر الوقوع، لأن هناك مرا

 .6ا ما يكون المؤسسون يعرفون بعضهم للثقة الموجودة بينهموغالبً 
أما الغلط فيبطل العقد ويأخذ صور مختلفة، فقد يقع الغلط في شخص الشريك نتيجة تشابه 

ين عتقد الشخص أنه يشترك في تكو إالأسماء، وقد يقع الغلط على نوع الشركة وماهيتها، كما إذا 
شركة ذات مسؤولية محدودة في حين أنها شركة تضامن، فإذا وقع الغلط على شخص الشريك فلا 

 ا في العقد.ا ملحوظً عتبارً إإلا إذا كان لهذا الشخص الشريك  يكون باطلاً 
من القانون  1137والمادة  1133، 1132وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي في المواد 

لط والغلط المعيب للرضى والذي لابد أن يشمل أحد العناصر الأساسية في المدني، والتي تتمثل في الغ

                                                           
 مرجع سابق. ،10-05من القانون  90والمادة  58-75مر من الأ 89لى إ 81لمواد من ا -1
  .243ص صيري السعدي، المرجع السابق، محمد -2
 .54ص فضيلة سنيسنة، مرجع سابق، -3
 .100ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، -4
 .166ص .نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق،54ص فضيلة سنيسنة، مرجع سابق، -5
 .48ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، الجزء الأول، ،الشركات التجاريةعلال فالي،  -6
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، وكذا التدليس المتمثل في إخفاء أية معلومة ضرورية للمتعاقد حتى 1المتعلقة بالتزامات الطرفين العقد
من  1131ا بنص المادة ا، طبقً ، و التي يترتب على الإخلال بها بطلان العقد نسبيً 2يبرم عقده أم لا

 3قانون المدنيال
  :الغلط المانع -

ج على أنه: "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري .من ق.م 81وهذا ما تجسده المادة 
وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطاله"، ويدعى كذلك بالغلط المعدم للرضى، كحالة الوصية لمال معين 

 .4ورث عنهامن قبل الموصي، وعند تنفيذها يتضح أن الوصية باطلة لرجوع الم
ا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو حيث يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدً 

 على الأخص إذا وقع في صفة شيء يراها المتعاقدان لم يقع في هذا الغلط، ويعتبر هذا الغلط جوهرياً 
وقع في ذات المتعاقد أو في عتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية، وإذا إجوهرية، أو يجب 

ا لنص المادة صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد، طبقً 
 .5من ق.م.ج 82

ووجوده  6ا ويعدمه، كالغلط في ماهية العقد مطلقً فالغلط المانع يؤدي إلى بطلان العقد بطلانً 
سيارتين ويبيع إحداهما، فيظن الآخر أن البيع وقع متلاك شخص لإوسببه، فالغلط في تعيين المحل ك

ا من عيوب الإرادة، فهو يقع في على الثانية في حين أنه وقع على السيارة الأولى، حيث لا يعد عيبً 
لعقد، وذلك لتزام المترتب على اماهية العقد أو طبيعته، كما يقع في محل العقد، أو يقع في سبب الإ

  .لعدم موافقته للإيجاب

                                                           
1
- Art 1132 du c.civ f dispose que «l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est 

une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation  due ou sur 

celles du contractant». 
2
- Art 1133 al.1 dispose que «Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été 

expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracte». 
3
- Art 1131 du c.civ.f : «Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat». 

 .167ص سابق، مرجع نبيل إبراهيم سعد، -4
 ،المرجع السابق.8 5-75مر من الأ 82المادة  -5
 .167-166ص مرجع سابق، براهيم سعد،إنبيل  -6
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 في ليه حتى يعد بالغلط لابد من توافر مجموعة من الشروط، أهمها، أن يكون الغلط جوهرياً وع
ا من الجسامة والخطورة التي لو علمها المتعاقد لما أبرم العقد، طبقا لنص صفة الشيء، أي أنه يبلغ حدً 

 .من القانون المدني المصري 121/1المادة 
تعتبر أساس التعاقد والسبب الرئيسي له، وهذا ما ومن أمثلة ذلك الغلط في صفة الشيء التي 

من  1133من القانون المدني المصري، وفي هذا المجال تنص المادة  121/2جاءت به أحكام المادة 
القانون المدني الفرنسي على أن الصفات الجوهرية في الأداء، هي تلك التي يتم الاتفاق عليها صراحة 

د أهمية عند إبرام العقد، وعليه فالغلط يكون سببا للبطلان إذا تعلق أو ضمنا والتي أعطى لها المتعاق
 بأداء أحد الأطراف.

 إذا وقع على قيمة الشيء الذي يترتب عنه إخلال فادح،كمن يبيع كما يعد الغلط جوهرياً 
مة ، أي أن المتعاقد لا يحسن التقدير لقي1لوحة فنية بثمن قليل، في حين أنها لفنان كبير سعرها مرتفع

ا للبطلان الأشياء الاقتصادية، دون أن يمس الخطأ بالصفات الجوهرية للأداء، فالغلط هنا لا يعد سببً 
 .2من القانون المدني الفرنسي 1136وهذا ما جاءت به أحكام المادة 

وقد يتكون من خطأ فيما يتعلق بطبيعة العقد المبرم، وهذا هو حال شخص يظن أنه يدخل في 
يظن الآخر أنه يدخل في عقد قرض أو عقد عمل مع تقاسم الأرباح، وقد يكون  عقد شراكة، بينما

قتناع الشريك بالدخول في شركة رأسمالية، في حين أنه في إمن الخطأ أيضاً فيما يتعلق بشكل الشركة ك
 لتزامه فيها غير محدود.إالحقيقة منضم إلى شركة مدنية يكون 

في تقييم إمكانيات العمل وفرص نجاح المجتمع،  في بعض الأحيان يؤخذ في الاعتبار الخطأ
وهكذا، تم إلغاء وعد الشركة المبرم لغرض مواصلة الأعمال التي كانت تقوم بها الشركة القديمة بشكل 
محض، وببساطة بسبب الاستحالة الإدارية لنقل أنشطة الشركة القديمة إلى الشركة الجديدة، وهذا أيضًا 

تقييم جودة المساهمات، عندما لا تجعل المساهمة الجيدة من الممكن تحقيق  هو الحال بالنسبة للخطأ في
                                                           

 .170صسابق، نبيل إبراهيم سعد، مرجع  -1
2
- Art 1136 du c.civ.f : «L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles 

de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est 

pas une cause de nullité». 
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الهدف المنشود، وعلى سبيل المثال مساهمة الأرض التي سيتم بناؤها والتي يتبين أنها غير مناسبة البناء 
 .1المخطط، وعلى العكس من ذلك، فإن الخطأ في قيمة المساهمات غير فعال

ة فهي تستعبد فكرة الغلط المانع، وتستند إلى معيار واحد في الغلط أما بخصوص النظرية الحديث
، بحيث لولاه لما أقدم 2ا من عيوب الإرادة، وهو الغلط الجوهري الدافع إلى التعاقدالذي يعد عيبً 

 المتعاقد على العملية التعاقدية.
خير على الغلط ا مسلك المشرع المصري، وينص هذا الأوهو ما أخذ به المشرع الجزائري سالكً  

ا من من القانون المدني المصري والتي تشترط أن يكون الخطأ بلغ حدً  141/1الجوهري في المادة 
 الجسامة يمتنع من خلاله المتعاقد عن إبرام العقد.

أفريل  23قرار بتاريخ  406468وهذا ما كرسه القضاء الجزائري من خلال الملف رقم 
-81ن معه، حيث أقرت المحكمة العليا بشأن المادتان ، في قضية )ح.م( ضد )ف.م( وم20083

"يجيز القانون للواقع في غلط جوهري عند إبرام العقد، طلب إبطال  من القانون المدني أنه: 82
 العقد".

  :الغلط غير المؤثر -
وهو الغلط الذي لا أثر له على صحة العقد، بحيث لا يؤدي إلى بطلان العقد ولا إلى إمكانية 

لتزام، أو الغلط في قيمة وهو يتحقق عندما يقع الغلط في صفة غير جوهرية في الشيء محل الإ إبطاله،
قد إذا لم تكن شخصية محل الشيء إذا كان فارق القيمة غير معتبر، وكذا الغلط في شخص المتعا

 اعتبار.

                                                           
1
- Jur clas Com, Sociétés. - Constitution de la société : contrat de société, fasc.  1000, deen gibirila, 

15 février 2007, n°26, p10. 
قع في هذا برام العقد لو لم يإا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ذا بلغ حدً إ "يكون الغلط جوهرياً  من ق م ج التي تنص على: 82المادة  -2

 الغلط".
 .113ص ،2008 ول،الأ العدد مجلة المحكمة العليا، ، الغرفة المدنية،2008فريل أ 23قرار بتاريخ  406468الملف رقم  -3
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د، ، فهي لا تؤدي إلى بطلان العق1ومثال ذلك الغلط في الحساب أو الكتابة فهو خطا مادي
، ومن ذلك ما جاءت به 2وإنما يستوجب تصحيحه، ويبقى العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية

"لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا  من ق.م.ج والتي تنص على أنه: 84المادة 
 غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط".

نص  3من القانون المدني الفرنسي 1133و 1132وبدوره المشرع الفرنسي ومن خلال المادتين 
لم يكن  "يعد الغلط في القانون أو الواقع، ما على أن: 1132على الغلط، حيث جاء في نص المادة 

ا لبطلان العقد حينما يتعلق بالصفات الجوهرية للأداء المستحق أو بتلك المتعلقة سببً  غير مغتفر،
 .4يلزم للقيام بعمل فنيبالمتعاقد معه"، ومن أمثلة الصفات الجوهرية ما 

ويستفاد من هذه المادة أن الغلط المسبب للبطلان، هو الذي يفسد الرضى ويؤدي إلى قابلية 
والغلط في شخص المتعاقد أو الغلط في ماهية الشيء، وهذا ما نص  ا كالغلط في القانون،بطلانه نسبيً 

 .5من ق ل ع 40عليه المشرع المغربي في الفصل 
ينص المشرع الفرنسي على أن الغلط في شخص المتعاقد، لابد أن يكون وفي هذا الإطار 

بقولها: "لا يكون الغلط  6من القانون المدني الفرنسي 1134جوهريا ومحل اعتبار، طبقا لنص المادة 
الواقع في الصفات الجوهرية للمتعاقد معه سببا للبطلان، إلا في العقود التي فيها شخصية المتعاقد محل 

 .عتبار"إ

                                                           
 .167ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، -1
 .167ص ، المرجع السابق،فوده عبد الحكيم -2
خذها أا والتي و ضمنً أتفاق عليها صراحة "الصفات الجوهرية في الأداء هي التي يتم الإ ن:أمن القانون المدني الفرنسي على  1133تنص المادة  -3

 ن صفة في الأداء يستبعد الغلط المتعلق بهذه الصفة".أحد الطرفين، قبول المخاطرة بشأا للبطلان عندما يتعلق  بأداء ويعد الغلط سببً  ،الطرفان في التعاقد
4
- Cass.1

re
 civv du 7 novembre 1999, n 93-11.418, bull. civ.1, n401. 

 لتزام:"الغلط في القانون يخول إبطال الإ من ق ل ع م التي تنص على: 40الفصل  -5
 ؛إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي -
 إذا أمكن العذر عنه". -

6
- Art 1134 du c.civ.f : «L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité 

que dans les contrats conclus en considération de la personne». 
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، كأن يبيع 1من ق ل ع 41وحالة الغلط في الشيء نص عليها المشرع المغربي في المادة 
شخص دارا ويشتري المتعاقد الدار الثانية، ويمكن أن يكون الغلط في مادة الشيء، كأن يبيع شخص 

صطناعي، وقد يشمل الغلط إمحفظة جلدية ظان منه أنها من جلد طبيعي بينما هي من جلد 
  أنها لشخص مشهور بينما هي لشخص عادي. وهرية للشيء كشراء تحفة فنية ظانً الصفات الج

"يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في  أنه: على الجزائري المدني القانون من 83 المادة تنص حين في
 ك".ذل بغير القانون يقضي لم ما 822و 81 للمادتين اطبقً  الواقع، في الغلط شروط فيه توفرت إذا القانون

من القانون المدني والمشرع الفرنسي في المادة  122وهو ما نص عليه المشرع المصري في المادة 
"يكون العقد قابلا  أعلاه على: 122. حيثت تنص المادة 3من القانون المدني المعدل 1132

لم يقض   ماا للمادتين السابقتينطبقً  للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع،
  .القانون بخلاف ذلك"
من ق.م.ج على: "لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا  84وتضيف المادة 

من ق ل  43غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط"، وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 
كما أنه ،4يجب تصحيحها" مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما" ع والتي تنص على:

ا لنص ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، طبقً 
 من ق.م.ج. 85المادة 

عتبار الغلط في ذاته أو صفاته،  إأما بالنسبة للغلط في شخص المتعاقد، فلابد أن يكون محل 
تالي فالغلط في الصفات الجوهرية للمتعاقد معه ، وبال5كالغلط في الشخص الموهوب له في عقد الهبة

                                                           
من ق ل ع م  والتي تنص على: "يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى  41المادة  -1

 الرضى".

من نفس  82وتنص المادة  .بطاله"إن يطلب أبرام العقد، إ"يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت  م ج على:من ق  81تنص المادة  -2
ا لشروط العقد ولحسن عتبارها كذلك نظرً إو يجب أذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية، إ"يكون الغلط جوهريا على الأخص  القانون على:

 النية".
 .2016من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  1132المادة  -3
 مرجع سابق. ،من ق ل ع م 43الفصل  -4
 .169ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -5
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من القانون المدني  1134عتبار، طبقا لنص المادة إذا كانت شخصية المتعاقد محل إتؤدي للبطلان 
 الفرنسي.

من  122والمشرع المصري هو الآخر نص على حالة الغلط في القانون، بموجب نص المادة 
ا من أسباب الإبطال، مالم ينص القانون غلط في القانون سببً القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون ال

لم يكن غير مغتفر،  ا لبطلان العقد ماعلى خلاف ذلك، حيث يعتبر الغلط في القانون أو الواقع سببً 
من القانون المدني الفرنسي،  1132ا لأحكام المادة إذا تعلق بالصفات الجوهرية للأداء المستحق طبقً 

بالغلط لا يجب أن يتعارض مع مبدأ حسن النية، ويعتبر ذلك من النظام العام،  وعليه فإن التمسك
 .1من القانون المدني الفرنسي 1104ا لنص المادة طبقً 

الواقع في الشخص المساهم، إذ لا يكون عادة محل  الغلطأما في شركات المساهمة فلا يؤثر   
ا ا حدً  بالغً للإبطال إذا كان جوهرياً  قد قابلاً عتبار عند تأسيس الشركة، ومن شأن الغلط أن يجعل العإ

ا من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد إبرام العقد لو لم بقع في هذا الغلط، كما أنه يثبت الرضى عمليً 
بالتوقيع على عقد الشركة المكتوب، وفي حالة عدم وجود عقد كما في شركة المحاصة يجوز إثباته 

موضوعها لها و  أن ينصب الرضى على شروط العقد جميعها كرأس مابمختلف طرق الإثبات، ويجب 
 .كيفية إدارتهاومركزها و 

 :التدليس -ب
ستعمال الحيلة والخداع، بغية دفعه للتعاقد على شيء إهو إيهام الشخص عن طريق  2التدليس
تيالية حإستعمال طرق إ، وعليه يجوز إبطال عقد الشركة لعيب التدليس إذا ما تم 3يخالف الحقيقة

 .4تؤدي إلى إيهام المتعاقد بأمر مخالف للحقيقة، ودفعه إلى إبرام العقد بناء على ذلك الوهم

                                                           
1
- Art 1104 du c. civ. f : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Cette disposition est d'ordre public». V.aussi ،174ص نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق  
 .يسمى في الفقه الإسلامي التغرير -2
مرجع  . نبيل إبراهيم سعد،29ص مصر، ،2001/2002 د د ن، ،الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقدمحمد عبد الظاهر حسين،  -3

 .101ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، .174ص سابق،
  .167ص ،2006 مصر، - سكندريةالإ ، دار الجامعة الجديدة للنشر،- لتزاممصادر الإ - لتزامالنظرية العامة للإحسين منصور،  دمحم -4



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

131 

في  عتقاد خاطئإكما نجد أن التدليس يقترب من الغلط، ذلك أن الغلط هو وهم ذاتي أو 
معه أو ، بينما التدليس توهم مدبر بفعل المتعاقد 1نفس المتعاقد، وأنه تلقائي ولا يضر إلا صاحبه

شخص آخر، وبالتالي فهو عمل غير مشروع، لهذا يسمى التدليس بالتغليط...، أو الإيقاع في الغلط 
 حتيالية أو التغرير.بواسطة الغش، أو الأساليب الإ

وعليه فإن التدليس بالكتمان يمكن أن يمتد ليشمل الغلط المعيب للرضى وهو المرتبط  
من  2فقرة  1137م المستحق أو للطرفين، طبقا لنص المادة لتزابالخصائص الجوهرية والأساسية للإ

 .2القانون المدني الفرنسي
من ق.م.ج على أنه: "يجوز إبطال العقد  86ستنادا لما سبق نص المشرع الجزائري في المادة إو 

برم ما أـللتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ل
 الطرف الثاني العقد.
ا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم ا السكوت عمدً ويعتبر تدليسً 

 العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة".
من القانون المدني على التدليس الصادر من قبل  1138كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

عتبر أن الغلط لتدليس مغتفر إحيث  تعهد عن الغير وكذا الصادر عن الغير،النائب أو الفضولي أو الم
 .3ا للبطلان حتى ولو وقع على قيمة الأداء أو على مجرد الدافع للتعاقدا، ويكون سببً دائمً 

ومما سبق يمكن أن نستخلص شروط التدليس المخل بالرضا والتي تؤدي إلى بطلان العقد فيما 
 يلي: 

 
 

                                                           
 .175ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1

2
- Article 1137 al.2 du c.civ f dispose que «Constitue également un dol  la dissimulation  intentionnelle 

par l’un  des contractants d’un information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie». 
3
- Art 1138 du c.civ. f: «Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, 

préposé ou porte-fort du contractant. 

Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence». 
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 لتدليس هو الدافع إلى التعاقد:أن يكون ا -1
لكي نعتبر التدليس عيبا من عيوب الإرادة، يجب أن تكون المظاهر الكاذبة التي تسبب فيها  

المتعاقد الصادر منه التدليس هي التي حملت المدلس عليه على إبرام العقد، مع النظر في مدى تأثير 
 .1ة المستعملة في التدليسوسائل التدليس إلى شخصية المدلس عليه، لا إلى الوسيل

مناورات يقوم بها أحد الطرفين، بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد، حيث أي أن هناك 
ويجب أن تكون  يفترض الخداع وجود مناورات احتيالية، وعلى وجه الخصوص أعمال خادعة،

، ومثال ذلك 3ركوا فيهعلى أن يكون جميع الشركاء قد شا، 2المناورات حاسمة لموافقة الطرف الآخر
 . بمواصفات عالية في السلعة وهي في الحقيقة ليست كذلكإخبار المشتري كذباً 

من  1-125من القانون المدني الجزائري، والمادة  1الفقرة  86وهذا ما جاء في نص المادة  
التي لجأ إليها  "يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي تنص على أنه: 4القانون المدني المصري

 أحد المتعاقدين، أو نئبه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد".
وحتى يعتد بالتدليس المبطل للرضا، لابد أن تكون طبيعته هي الدافع للتعاقد مع مراعاة جوانب 

من  1130ادة المتعاقد المدلس عليه، من حيث سنه وخبرته وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي في الم
 .5القانون المدني

 منه على أن: 52، فتنص المادة 6من ق ل ع م 53و 52بالإضافة إلى ما جاء به الفصلين 
"التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نئبه أو شخص 

                                                           
  .80ص ،السابق عالمرج زكريا سرايش، -1

2
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc.  1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°28, p11. 
3
- Deen gibirila, Op. Cit, n267, p182. 

 من القانون المدني المصري، المرجع السابق. 1-125المادة  -4
5
- Art 1130 du c.civ. f : «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle 

nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions 

substantiellement différentes. 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le 

consentement a été donné". V.aussi :       179-178نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص،   

 
 مرجع سابق. ق ل ع م،من  53و 52الفصلين  -6
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لاها لما تعاقد الطرف الآخر، ويكون ا بحيث لو آخر يعمل بالتواطؤ معه، قد بلغت في طبيعتها حدً 
 ا به".مً ـللتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عال

  أن يكون المتعاقد الآخر متصلا بالتدليس: -2
، وهو ما نص عليه 1التدليس قد يصدر من أحد المتعاقدين أو من غيرهما كالنائب أو الشريك

من القانون المدني، والتي مفادها أن التدليس يتحقق كذلك إذا ما  1138المادة المشرع الفرنسي في 
ا عن الغير المتواطئ، صدر من النائب أو الفضولي أو التابع أو المتعهد عن المتعاقد، أو إذا كان صادرً 

و  فالشريك ليس من حقه طلب إبطال الشركة إلا إذا أثبت أن أحد الشركاء كان يعلم بفعل التدليس أ
 .2ا علمه بهاكان مفترضً 

وبناء عليه فإن للمدلس عليه الحق في طلب إبطال العقد، إذا ما توافرت شروطه، بالإضافة 
للتعويض، أو طلب التعويض مع إقرار العقد وقبوله، وفي هذه الحالة على طالب إبطال التدليس إثباته 

تعديل شروط العقد حسب ما  بجميع وسائل الإثبات، مع مراعاة الشخص حسن النية إذا ما عرض
التدليس الذي " من ق ل ع م بقولها: 53المادة  وهو ما نصت عليه .3تقتضيه مصلحة المدلس عليه

 لتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض".يقع على توابع الإ
 على أنه: 4ون المدنيمن القان 1137وبالرجوع للمشرع الفرنسي فنص على التدليس في المادة 

حتيالية أو الأكاذيب، ستخدام الطرق الإ"التدليس هو حصول أحد المتعاقدين على رضا الآخر بإ
ا كذلك الإخفاء المتعمد من جانب أحد المتعاقدين لمعلومة يعلم لصفتها الدافعة بالنسبة ويعد تدليسً 

 .5أن يطلب بطلان الشركة حتيالإللطرف الآخر"، وعليه يمكن لأي شريك كان ضحية إكراه أو 

                                                           
 . 180ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .174ص  محمد حسين منصور، المرجع السابق، -3
 من ق م ج. 87المادة  -2
 .182-181ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -3
 .2016 من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة 1137 المادة -4

5
- Deen gibirila, Op. Cit, p45. 
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"الإغراء بوسيلة قولية  أما في الفقه الإسلامي فيسمى التدليس بالتغرير، والذي يعرف على أنه:
 .1أو فعلية كاذبة لترغيب أحد المتعاقدين في العقد وحمله عليه"

 شتراكومما سبق نخلص إلى أن التدليس كثير الحدوث ويلجأ إليه المؤسسون لحمل غيرهم على الإ
ا عن في الشركة، لكنه لا يبطل العقد إلا إذا كان التدليس صادر من أحد المتعاقدين أو كان صادرً 

 ا أن يعلم به.الغير بشرط إثبات أن المتعاقد كان يعلم أو كان من المفروض حتمً 
حتيالية لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد بتضليله إستعمال طرق إومنه حتى يعتد بالتدليس لابد من 

ه للتعاقد، وتوافر نية الغش والخداع للوصول لغرض غير مشروع، والقاضي في هذه الحالة هو ودفع
الذي يقدر حالة التدليس، ومن هنا تتضح العلاقة بين التدليس والغلط فكلاهما توهم يصور للمتعاقد 

في التدليس يقع الأمر على غير حقيقته، إلا أن التوهم في الغلط يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه بينما 
 فيه بفعل ضغط متعاقد أخر.

  :الإكراه -ج
فالإكراه ندر الوقوع في عقد الشركة، وذلك بأن الشركاء ملزمون بالقيام بإجراءات أولية 

 ضغط يتعرض له المتعاقد، فيولد في نفسه رهبةً ، فالإكراه 2وشكلية حتى يزول سبب الإكراه ولا يدوم
  بتهديد الشريكمن أجل الإمضاء أو معنوياً  الضرب مادياً  يكون قد والذي ،3التعاقد إلى تدفعه اخوفً  أو

 "يجوز على أنه: تنص التي ق.م.ج من 1 فقرة 88 المادة لنص اطبقً  أو الغير. الشركاء قبل من حياته في

 رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق". سلطان تحت شخص تعاقد إذا للإكراه، العقد إبطال
من ق ل ع، وعليه نجد أن  51إلى  46و ما نص عليه المشرع المغربي في الفصول من وه
الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به " يعرف الإكراه على أنه: 4من ق ل ع م 46الفصل 

 القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه".

                                                           
 .57ص مرجع سابق، فضيلة سنيسنة، -1
 .47ص ،2019 المغرب، - طالربا ،2ط المقتضيات العامة، الجزء الأول، ،الشركات التجارية علال فالي، -2
 .182ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -3
 مرجع سابق. من ق ل ع م، 46الفصل  -4
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اه معنوي يتمثل في الرهبة الناتجة عن التهديد غير وهذا الإكراه الذي قصده المشرع، هو إكر 
المشروع على نحو يفقد المتعاقد القدرة أو الحرية على الاختيار، وقد يصل الإكراه إلى حد يعدم إرادة 
المكره أصلا، كإجبار الشخص على إبرام العقد بالقوة المادية عن طريق الإمساك بيده وإرغامه على 

ا، مما يعني خروجه عن نطاق عيوب الإرادة  مطلقً ي إلى بطلان العقد بطلانً التوقيع، وعليه فإنه يؤد
 .1وهو ما يسمى بالإكراه المادي

 :2وحتى يكون هناك إكراه لابد من توافر مجموعة من الشروط
من ق.م.ج والمادة  88حصول رهبة في نفس المتعاقد تدفعه إلى التعاقد، وهو ما نصت عليه المادة  -

دد أنه يح 3من ق ل ع م 47لما جاء به الفصل انون المدني المصري، بالإضافة من الق 128/2
ستعمال وسائل الإكراه كالضرب والتعذيب أو التهديد أو عن طريق إشروط الإكراه والتي تتمثل في 

ا النفوذ، وأن تبعث هذه الوسائل الرهبة في النفس، مما يحمل المتعاقد على التعاقد لأنها تصور له خطرً 
ا يهدد حياته أو شرفه، وأن هذا الإكراه كان هدفه تحقيق غرض غير مشروع كالتشهير بالمكره يمً جس

  أو بالتهديد بالإبلاغ عن جريمة معينة.
التهديد بخطر جسيم محدق لتحقيق غير مشروع، ويكون بناء على الرهبة البينة التي بعثها أحد  -

ا يهدده أو يهدده أحد أقاربه في النفس ا جسيمً ن خطرً المتعاقدين في المتعاقد الآخر، بحيث تصور له بأ
 أو المال أو الشرف، ولولا هذه الرهبة ما كان ليتعاقد. 

، أما الإكراه الصادر عن الغير فيشترط 4أن يتصل الإكراه بالطرف الآخر إذا وقع من نفس المتعاقد -
هذا ما نص عليه المشرع الفرنسي في ، و 5ا أن يعلم بها حتمً ا أو كان مفروضً مً ـأن يكون المتعاقد عال

                                                           
  .178ص محمد حسين منصور، المرجع السابق، -1
  .63ص من ق.م،ج، المرجع السابق، 89و 88المادتين  -2
 47الفصل " من ق ل ع م على: 47ينص الفصل  -3

 الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:
 .إذا كان هو السبب الدافع إليه -1
ه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع ا أو الخوف من تعريض نفس نفسيً ضطراباً إا أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميً  -2

 .مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم
  .189ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .63ص المرجع السابق، خليل أحمد حسن قدادة، -4
  .184ص  محمد حسين منصور، المرجع السابق، -5
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"يعتبر الإكراه من أسباب البطلان سواء صدر من المتعاقد  على أنه: 1من القانون المدني 1142المادة 
"إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس  من ق.م.ج التي تنص على أنه: 89والمادة  أو الغير"،

إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا 
 ا أن يعلم بهذا الإكراه".حتمً 

وعليه فإن القانون المدني الجزائري، لا يسمح بإبطال العقد بسبب إكراه من الغير إلا إذا كان 
الرجوع المتعاقد الآخر سيئ النية، أما إذا كان حسن النية فهنا لا يجوز إبطال العقد، وللمكره حق 

من  124ا لنص المادة ا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، طبقً على الغير والمطالبة بالتعويض استنادً 
 ق.م.ج.

أما المشرع المصري فانه يتماشى مع المشرع الجزائري في أحكام الإكراه، حيث تناوله في المادة 
لإكراه إذا تعاقد شخص تحت من القانون المدني والتي جاء فيها أنه يمكن إبطال العقد ل 128/2

سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، ومنه فالإكراه يعد جوهره الرهبة والخوف 
والخشية، كما أن مسالة الإكراه تتحقق حسب المشرع الفرنسي، عندما يتعاقد أحد الأطراف  تحت 

 .2قاربه لأذى جسيمضغط يولد لديه خوف من تعرض شخصه أو ثروته أو ثروة أحد أ تأثير
وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي، فإنه لا يعتبر الرهبة إكراها إذا كانت نتجة عن وسائل قانونية 

ستيفاء الدائن دينه بشرط عدم المبالغة فيه، وهذا ما جاءت به أحكام إللتنفيذ على المدين من أجل 
هديد باللجوء للوسائل القانونية "لا يشكل الت والتي تنص على: 3من القانون المدني 1141المادة 

ستعمالها بغية الحصول على منفعة إإكراها، إلا إذا استعملت تلك الوسائل لغير غايتها، أو عندما يتم 
 .مبالغ فيها"

                                                           
1
- Art 1142 du c.civ.f : «La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou 

par un tiers». 
 .2016من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  1140المادة  -2

3
- Art 1141 du c.civ.f : «La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va 

autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour 

obtenir un avantage manifestement excessif». 
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وقد يتولد الإكراه عن الظروف المحيطة به وتستدعيه الضرورة بتحميل شخص أمور خارج  
خطير، فيستغل الطبيب حالته الحرجة وظروفه  طاقته وإرادة الشخص الذي يتعرض لحادث مرور

الملحة برفع عملية الجراحة لحد غير معقول، مما يجبر المتعاقد على التعاقد ففي هذه الحالة يكون العقد 
وبالتالي فإن الإكراه يتحقق في حالة التبعية بأن يستغل أحد الأطراف حالة المتعاقد  ،1قابلا للإبطال

على منفعة غير معقولة، سواء مارسه الشخص  بالحصول فيها، هو التي الضغط لةلحا نظرا بالتعاقد الآخر
، كما أضاف نوع آخر من 2من القانون المدني الفرنسي 1142المتعاقد أو الغير، وهذا ما أكدته المادة 

 .3نوننفس القا من 1143 المادة به جاءت ما وهذا الإقتصادي( )الإكراه بالتبعية الإكراه في يتمثل الإكراه
ومن خلال ما سبق نستخلص أن المشرع الجزائري، قد حدد نطاق الإكراه بالشخص المتعاقد 

عتبر معيار الرهبة التي تتولد في نفس المتعاقد، إنفسه أو أحد أقاربه، دون تحديد درجة القرابة، وأنه 
 :من ق.م.ج والتي جاء فيها 03فقرة  88معيار شخصي ذاتي، ويستشف ذلك من نص المادة 

جتماعية، والصحية، "ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه، وحالته الإ
 وجميع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه".

 :ستغلال والغبنالإ -د
ستغلال أن يستغل أحد الطرفين حالة الضعف النفسي التي يوجد فيها المتعاقد الآخر فالإ

قتصادي في عقد المعاوضة نتيجة عدم ختلال التوازن الإإ، بينما يقصد بالغبن 4ول على مزاياللحص
، فهو غبن إذا أخذ أكثر مما أعطى، وهو مغبون إذا 5التعادل، بين ما يأخذه كل متعاقد وما يعطيه
ستغلال طيش بين أو هوى جامح إستغلال في صورة أعطى أكثر مما أخذ، ويمكن أن يكون الإ

 . 6ف الآخر عند إبرام العقدللطر 
                                                           

 .190ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -1
2
- Art 1142 du c.civ.f : «La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou 

par un tiers». 
والمتضمن المصادقة على  20/04/2018المؤرخ في  2018من القانون لسنة  5من القانون المدني الفرنسي والمعدلة بموجب المادة  1143المادة  -3

 .131-2016الأمر 
 .192ص مرجع سابق، . نبيل إبراهيم سعد،60ص مرجع سابق، فضيلة سنيسنة، -4
  .87ص المرجع السابق، زكريا سرايش، -5
 .194ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -6



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

138 

لتزامات أحد المتعاقدين إإذا كانت على أنه: " 1من ق م ج 1-90وهذا ما نصت عليه المادة 
المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد  هذا عليه حصل ما مع النسبة في كثيرا متفاوتة

ى ا أو هوً ا بينً ستغل فيه طيشً إ لأن المتعاقد الآخر قد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا
 هذا المتعاقد". لتزاماتإ ينقص أن أو العقد يبطل أن المغبون، المتعاقد طلب على بناء للقاضي جاز ا،جامحً 

، 2من ق ل ع 56و55نجد أنه ينص على الغبن في الفصلين  المشرع المغربيوبالرجوع إلى 
"الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نئبه  :منه على أن 55فتنص المادة 

 ستثناء الوارد بعد".أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الإ
وبتحليل هذا الفصل فإن الغين المؤثر هو الذي يقترن بتدليس إذ أن الغبن المجرد لا يعتد به، 

عاقدين أو من نئبه أو المتواطئ معه، بحيث تكون هذه على أن يكون التدليس يكون من أحد المت
 التصرفات هي التي دفعته للتعاقد، وبالتالي فالغبن المجرد لا يعطي الحق في الإبطال.

"الغبن يخول الإبطال  من ق ل ع والتي تنص على أن: 56ستثناء فيكمن في نص المادة أما الإ
ة، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا ا أو نقص الأهليإذا كان الطرف المغبون قاصرً 

ا كل فرق يزيد للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غبنً 
 على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء".

 ر عدة شروط حتى يكون الغبن مؤدياً وبالتالي يستفاد من المادة أن المشرع المغربي يشترط تواف 
للإبطال، والتي تتمثل في أن يكون الغبن قد لحق بالقاصر أو من نقص الأهلية وأن لا يزيد الغبن عن 

...، وفي 3الثلث، بالإضافة إلى حالات أخرى للإبطال كحالة المرض، الطيش البين والهوى الجامح
 .4من ق ل ع 54ضي وهذا ما نصت عليه المادةهذه الحالات ترجع فيها السلطة التقديرية للقا

                                                           
 مرجع سابق. ،10-05من القانون رقم  90/1المادة  -1
 مرجع سابق. من ق ل ع م، 56و 55الفصلين  -2
ليها تصرفه، إوالنتائج التي يؤدي  الطيش البين هو حالة مرضية يقدم فيها الشخص على أي عمل دون مبالاة بالتسرع في فترات معينة غير مكترث بالمضار -3
خص شو الأتجاه ذاك الشيء إيقوم به  ا لتمييز ماما الهوى الجامع فهو الرغبة الشديدة التي تتولد في نفس المتعاقد بغية الحصول على شيء معين تجعله فاقدً أ

 .198ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد،: زيد من التفصيللم ا من المال مقابل طلاقها،خذ منها مبلغً أتريد البقاء مع زوجها في ة التي لاأالمر 
 سابق. مرجع من ق ل ع م، 54المادة -4
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ى أنه "إذا  والتي تنص عل 1-129والغبن في المادة  ستغلالأما المشرع المصري فنص على الإ
لتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو إكانت 

ستغل فيه إعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر لتزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتإمع 
ا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص من ى جامعً ا أو هوً ا بينً طيشً 

 لتزامات هذا المتعاقد".إ
 المجرد عن ستغلال ولا يأخذ بالغبنومنه فالقانون المصري لا يقر بالغبن إلا إذا كان مصحوبا بالإ

ا لنص ستغلال إلا في حالات محصورة، كأن يبيع نقص الأهلية عقارا بغبن يزيد عن الخمس، طبقً الإ
من القانون المدني المصري، وعليه فالغبن في هذه الحالة هو عدم التعادل والتكافؤ بين  425المادة 

 .1قديةلتزامات التعاضطراب الإإالآداءات الخارجة عن العادة مما يؤدي إلى 
ستغلال، فإن الجزاء المترتب يتمثل في إما الحكم وعليه فإنه في حالة ما إذا توافر عنصر الإ

من القانون المدني  1-129ا لنص المادة لتزامات الطرف المستغل، طبقً إبإبطال العقد، أو بإنقاص 
المستغل، فليس لتزاماته حتى تتعادل مع الطرف إالمصري، إلا أنه إذا طلب الطرف المستغل إنقاص 

 .2للثاني أن يحكم بالإبطال وإلا فيكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصم
ستغلال بمرور سنة من تاريخ العقد، لذا يجب رفعها خلال هذه وتسقط دعوى إبطال العقد للإ

، ونفس الأجل قرره المشرع 903ا للفقرة الثانية من المادة المدة وإلا سقط الحق في إبطال العقد طبقً 
 من القانون المدني، سواء بطلب الإبطال أو الإنقاص.  2-129لمصري من خلال المادة ا

 الإخلال بركن الأهلية  -اثانيا 
نجد أن الأحكام الخاصة بالأهلية نص عليها المشرع الجزائري، وفقا لقواعد القانون المدني 

ن ذي أهلية، فالأهلية تمنح ا م، لا يكون العقد صحيحا إلا إذا كان صادرً 504و 40لاسيما المادتين 
                                                           

مصطفى  .303ص، 1996 مصر، -ة، القاهرة دار النهض ،عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد أثر حسن عبد الباسط جميعي، -1
 .108ص مرجع سابق، الخطيب،

 .202ص بق،مرجع سا نبيل إبراهيم سعد، -2
 .من ق.م.ج، المرجع السابق 2ف  90المادة  -3
 مرجع سابق. ،58-75 مر رقممن  الأ 50و 40المادة  -4
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 ، فإذا بلغ المتعاقد سن الرشد وهو سليم العقل ولم يحجر عليه، كان أهلاً 1الشخص حق التصرف
 . 2من القانون المدني المصري 44/1ا لنص المادة عقد الشركة طبقً  لإبرام

ا لنص المادة ، لصحة العقد طبقً 3وعليه يشترط القانون أهلية التعاقد للقيام بالتصرفات القانونية
وقد يتم تسجيل الشركة وبعدها تفتقد للأهلية اللازمة  ،4من القانون المدني الفرنسي 2فقرة  1128

ن التي تقضي بأ من القانون المدني 1181ا لنص المادة لقيامها، مما يجعلها عرضة للبطلان النسبي طبقً 
 .5البطلان النسبي لا يمكن طلبه إلا من صاحب المصلحة المحمية

ل أنه يسإا فذا ما كان الشريك قاصرً إ، ف6وعليه فأهلية الشريك تتغير حسب نوع الشركة
مسؤولية محدودة عن ديون الشركة، وتتجسد هذه الحالة في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية 

رة وبين ا لهم بمزاولة التجا، إلا أن القاصر قد يمنع من إنشاء شركة بين القصر ولو كان مرخصً 7المحدودة
 .8في الولي أو المقدم عليه نئبه القانوني متمثلاً 

كما قد يبطل العقد بسبب فقدان الأهلية لجميع الشركاء المؤسسين في الشركة ذات المسؤولية 
 التي تنص على 10من قانون التجاري الجزائري 733، حسب نص المادة 9المحدودة أو شركة المساهمة

                                                           
 .18ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -1
 مرجع سابق. من القانون المدني المصري، 44/1المادة  -2

3
- Deen gibirila, Op. Cit, p45. 

4
- Art 1128 al.2 du c.civ.f : «Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 

    2° Leur capacité de contracter». 

    V. Aussi :maurice cozian et autres, Op. Cit, n309, p121. 
5
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n309, p121. 

 .27ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -6
، الطبعة الخامسة، ديوان لتزام في القانون المدني الجزائريلتزام، مصادر الإالنظرية العامة للإي علي سليمان، لع .ص المرجع السابق، عمورة عمار، -7

 .129ص ،2003 المطبوعات الجامعية،
 يجوز لا" من ق ل ا ع م والتي تنص على: 984الفصل  .43ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، الجزء الأول، ،الشركات التجاريةعلال فالي،  -8

 عقد الشركة:
 بنه المشمول بولايته؛إبين الأب و  -أولا
 بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛ -ثانيا
 المقدم أو المتصرف.بين مقدم على نقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك  -ثالثا

 .الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما"
 .39ص ،2021 الجزائر، ، بيت الأفكار،1ط حكام العامة للشركات وفقا للقانون التجاري الجزائري،الأ آمال بن بريح، -9

 مرجع سابق.، 59 -75من الأمر رقم  733المادة  -10
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ن البطلان لا يحصل من إالمسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة ف وفيما يتعلق بالشركات ذات "...
 ...". عيب في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا العقد كافة الشركاء المؤسسين

من قانون رقم  337ونفس الحكم بالنسبة للمشرع المغربي من خلال ما جاء به في المادة 
وقد يترتب على فقدان الأهلية حل ، 5-96لثانية من قانون رقم والمادة الأولى في فقرتها ا 17.95
، 1لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو بإجماع باقي الشركاء كما في حالة شركة التضامن الشركة ما

 .2ا من أسباب البطلان النسبيمما يعني أن فنقص الأهلية يعد سببً 
 5-96 أو القانون رقم 17-95قم بالرجوع إلى النصوص المنظمة للشركات سواء القانون ر 

فإن المشرع لم يوحد قواعد الأهلية بالنسبة للشريك في كل أنواع الشركات، ذلك أن الأهلية المتطلبة في 
 .3ديونهان ـــؤولية عــمســـنضمام إليها، ومدى حدود الحسب نوع الشركة التي ينوي الإ تختلفالشريك 

ستقلال الذمة المالية، إمن الخصائص أهمها:  ومنه فالشركة كشخص معنوي تتمتع بمجموعة
موطن ونئب يعبر عن إرادتها بالإضافة لحق التقاضي، وأن تتمتع بأهلية يعينها عقد إنشائها أو يقررها 

، وفي غياب نصوص قانونية خاصة بأهلية الشخص المعنوي فإن أهليتها تتحدد بأهلية 4القانون
 . 5على أحكام خاصةالأشخاص الطبيعية إلا إذا نص القانون 

من القانون  8-7-6-5كما نص المشرع الجزائري على أهلية القاصر والمرأة ضمن المواد 
سنة كاملة، لمزاولة نشاط تجاري  18التجاري، فنص على أهلية القاصر المرشد وهو البالغ من العمر 

جيل في السجل ا للتسأو أمه ...، ويجب تقديمه كتابيً  هوقيدها بالحصول على ترخيص من والد
سنة كاملة، حتى  19منه، والتي تتحدد ب 40أما أهلية الراشد فنص عليها في المادة  6التجاري

 .7كتساب الصفة التجاريةإيصبح الشخص أهلا لمباشرة الأعمال التجارية، وبالتالي 
                                                           

 مرجع سابق. ،59-75الأمر رقم  من 35المادة  -1
2
- Civ 1

re
, 10 mars 1989, bull.civ. 1, n132. 

 .10، م س، صالشركات التجاريةربيعة غيت،  .18عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص -3
 .24ص ،2020 لخلدونية، الجزائر،دار ا ،القواعد الأساسية في الشركات التجارية زايدي خالد، -4
 .25ص ،المرجع نفسه -5
 مرجع سابق. ،59-75من القانون رقم 5المادة  -6
 .27ص دار الخلدونية، مرجع سابق، ،القواعد الأساسية في الشركات التجاريةزايدي خالد،  -7
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  نص عليها المشرع)الأداء(، والتي التصرف أهلية هي التجارية الشركة عقد لإبرام اللازمة فالأهلية ومنه    

 الحجر عليه. وعدم العقلية القوى بكامل التمتع مع الجزائري، المدني القانون من 44 إلى 40 المواد في الجزائري
سنة، ويتضح ذلك من نص  21وبالرجوع للمشرع المصري فإنه يحدد الأهلية الكاملة ب  
الرشد هو إحدى وعشرون سنة  "سن  من القانون المدني المصري التي تنص على أن: 2-44المادة 

، ويعتبر 1كاملة"، بالنسبة للشريك في شركة التضامن والشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة
الشخص مميزا إذا بلغ سبعة سنوات وعديم التمييز هو الشخص الذي لم يبلغ سن السابعة، إلا أن 

قانونية، بل لابد أن يكون في  سن الرشد لا يكفي لأن يكون الشخص أهلا للقيام بالتصرفات ال
 من القانون المدني. 1-44كامل قواه العقلية، وغير محجور عليه، طبقا لنص المادة 

ا، وعليه فان نقص الأهلية لا يبطل العقد وإنما يعيبه كما  أو سفيهً كان يكون الشخص مجنونً 
المصري، فعدم أهلية  من القانون المدني 46في حالة الصبي المميز، وهذا ما نصت عليه المادة 

 .2من القانون المدني الفرنسي 1147ا لنص المادة طبقً  النسبي، البطلان أسباب من سببا تعد الشخص
ا لنص أما إذا كان الشخص غير مميز أو مجنون فإنه لا يعتد بإرادتهم مما يجعلها باطلة، طبقً  
من  48ية حسب نص المادة من القانون المدني المصري، كما تعتبر أحكام الأهل 1-45المادة 

 القانون المدني المصري من النظام العام، فلا يجوز التنازل عنها أو تعديلها.
وبالرجوع للمشرع الفرنسي فإن بطلان عقد الشركة يمتد لبطلان قانونها الأساسي، وأن البطلان 

عن شركة ، وكمثال 3لتزامات التعاقديةلا يكون إلا عن طريق نص صريح أو نتيجة مخالفة الإ
الأشخاص فإن شركة المسؤولية وشركة شركة المساهمة لا تبطل إلا في حالة عدم أهلية جميع 

من توجيه المفوضية الأوربية  12ا للمادة ، ولابد أن يكون البطلان بقرار قضائي، وهذا طبقً 4المؤسسين
 .20095سبتمبر  16بتاريخ  2009/ 101رقم 

                                                           
 .38ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -1

2
- Art 1147 du c.civ.f : «L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative». 

3
- ALEXENDRA Gabriela Rolea, some theorical and practical aspects concerning the nullity of the trading 

conpanies, perspectives of busines law journal; volume 1, issue one, november 2012, p.133. 
4
- Alexendra gabriela rolea, Op. Cit, p133. 

5
- Francois duquesne, Op. Cit, p81. 



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

143 

ا في إحدى الشركات التجارية طبيعي لا يكون شريكً وعليه ومن حيث المبدأ، فإن الشخص ال
، 1سنة شمسية كاملة 18ا سن الرشد الذي حدده المشرع المغربي ب إلا كان كامل الأهلية، أي بالغً 

، وبناء عليه فالراشد من حقه أن 2شريطة أن يكون الشريك غير محجور عليه لجنون أو عته أو سفه
كاملة،  شمسية سنة 12 يتم لم الذي أي المميز، غير للصغير بالنسبة اأم تجارية، شركة أية في اشريكً  يكون
 .3أثر أية تنتج ولا باطلة كونها بتصرفاته عتدادالإ يمكن ولا للأهلية، امً ـوعدي للعقل اوفاقدً  كالمجنون يعتبر

، والذي نل الرشد بناء على قرار من 4سنة من عمره 16أما بخصوص القاصر الذي بلغ 
ا في الشركة سطة طلب منه أو من نئبه الشرعي فيعتبر كالراشد، ويمكن له أن يكون شريكً المحكمة بوا

 أيا كان شكلها متعددة الأطراف أو مكونة من شخص واحد.
عتبرت أن الصغير المميز هو الذي أتم إمن مدونة الأسرة، التي  214إلا أنه في مضمون المادة 

ا من أمواله من نفس القانون أن يسلم له جزءً  226سنة شمسية كاملة، فيمكنه حسب المادة  12
بشؤون القاصرين بناء  ختبار، ويصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلفلإدارتها بقصد الإ

ا لذلك فيجب أن يتم تقييد هذا الإذن على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر، وتبعً 
 .5التجارةة ــــــــــن مدونـــــم 13التجاري وذلك حسب المادة  السجلفي  ترشيدالذا ــــالممنوح للقاصر، وك

ومنه فالأهلية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية حتى تصبح تصرفاته 
، فأهلية الأداء هي ذاك التعبير المنتج لآثاره التي تصدر من شخص له القدرة على إبرام 6نفذة

 .7ونية وفق ما يعتد به القانونالتصرفات القان
                                                           

 ".سن الرشد القانوني شمسية كاملة": من مدونة الأسرة على أنه 209تنص المادة  -1
 .من مدونة الأسرة 228إلى  212المواد من  -2
 من مدونة الأسرة. 224و 218و 217و 214المواد  -3
مدونة الأسرة على أنه: "ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر. يحق للمحجور من  218نص المادة  -4

 بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي. 
شرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده، ايمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن إذا بلغ القاصر السادسة ع

 المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد".
نصوص عليهما في قانون الأحوال من مدونة التجارة المغربية على: "يجب ان يقيد الاذن بالإتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد الم 13تنص المادة  -5

 الشخصية، في السجل التجاري".
 .41، الجزء الأول، المقتضيات العامة، مرجع سابق، صالشركات التجاريةعلال فالي،  -6
 .164نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص -7
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من مدونة الأسرة التي تعرف الأهلية الأداء  208ومنه تعد كشرط لصحتها حسب نص المادة  
، ويجب أن يكون 1على أنها صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته

 .2منها 209رة وذلك في المادة ــــــا لمدونة الأسبقً ــــكاملة، ط  شمسية سنة 18الشخص بالغا من العمر 
،كما ميزت المدونة 3بالإضافة لعدم تعرضه لعيب من عيوب الإرادة العته والجنون أو السفه  

منها، ونصت على سن الترشيد  208إلى  206بين أهلية الوجوب والأداء من خلال المواد من 
ما تم ترشيده بناء على طلب منه  ، والذي يمكنه التصرف في أمواله إذا16وذلك ببلوغ القاصر سن 

 .4أو من نئبه القانوني
وعليه فإنه إذا كانت إرادة أحد الشركاء أصابها عيب من عيوب الرضا، أو كان نقص     

بالنسبة له، ولهذا أعطى القانون حماية لناقص الأهلية  الأهلية في وقت تكوين الشركة وقع العقد باطلاً 
، والبطلان هنا بطلان نسبي فلا يجوز التمسك به إلا ممن تقرر 5اعيجتمرتباط ذلك بالنظام الإلإ

لمصلحته، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومتى حكم ببطلان العقد فإن القواعد 
العامة توجب أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، وكذلك بالنسبة للشركاء في 

ن وشركات التوصية فيجب أن تتوافر فيهم الأهلية التجارية، ويسألون مسؤولية تضامنية شركات التضام
 .6ومطلقة عن ديون الشركة

ختلاف نوع الشركة، فإذا كانت شركة ففي شركات الأشخاص نجد أن هذا البطلان يختلف بإ 
ا ن رضاه معيبً نهيار العقد ليس بالنسبة إلى الشريك الذي كاإتضامن يترتب على الحكم بالبطلان 

، وهنا يشترط في الشريك الأهلية التجارية وبتخلفها تبطل الشركة أو 7اما بالنسبة إلى الشركاء جميعً ـوإن
                                                           

 .113ص مرجع سابق، عبد الرحمان الشرقاوي، -1
 سرة المغربية.من مدونة الأ 309المادة  -2
 .42ص الجزء الأول، مرجع سابق، ،الشركات التجاريةعلال فالي،  -3
 .42ص ،المرجع نفسه -4
 .97ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، -5
 .27فؤاد معلال، المرجع السابق، ص -6
 ،شركة المساهمة، ات المسؤلية المحدودةشركات ذ، شركة التضامن، حكام العامةالأ ،الشركات التجارية، القانون التجاري الجزائري ،أحمد محرز -7

 .79-78ص ،1980، الجزائر، ط الثالثة



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

145 

، وهنا تبرز خصوصية بطلان عقد الشركة التجارية وهذا فيما يخص شركات الأشخاص والتي 1تحل
 ائها. عتبار الشخصي لأنها ترتكز في تكوينها على شخصية شركتقوم على الإ

عتبار المالي ولا أما في شركات الأموال، فإذا تعلق الأمر بشركة من شركات التي تقوم على الإ 
عتبار الشخصي، فلا يؤثر خروج أحد الشركاء منها بسبب البطلان المحكوم له به، بل محل فيها للإ

معنوي هو  ا لأثاره والذي بدوره يؤدي إلى خلق شخصا منتجً تستمر الشركة ويظل العقد صحيحً 
 الشركة لباقي الشركاء.

وفي حالة إصابة رضا أحد الشركاء بعيب تبقى الشركة قائمة بالنسبة لباقي الشركاء ومنتجة 
 .2المحدودة المسؤولية ذات والشركة المساهمة الشركات حالة في كما للحل تتعرض ولا للغير، بالنسبة لأثارها

بب عيب في رضا أحد الشركاء، أو نقص أهليته إضافة إلى أنه إذا حكم ببطلان الشركة بس   
سواء في شركة الأشخاص أو الأموال، فإن هذا البطلان يكون بالنسبة للمستقبل، حيث يلتزم بحل 
الشركة وتصفيتها، أما بالنسبة للفترة الواقعة بين إبرام العقد وبطلانه فتعتبر الشركة قائمة فعلا وهنا 

 .نلمس خصوصية بطلان عقد الشركة
 لفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل والسبب ا

  الإخلال بركن المحل -أولاا 
 هذا يعتبر حيث المدني، القانون من 98 إلى 92 من المواد في المحل على الجزائري المشرع نص لقد   

 .3تحقيقها على لطرفانا تراضى التي القانونية العملية فهو العقد، في ركن هو كما لتزام،الإ في ركن الأخير
"العملية القانونية التي يراد تحقيقها عن طريق التراضي، بحيث يكمن محل  ويعرف المحل على أنه:

لتزام في الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن، والمتمثل في إعطاء شيء أو عمل الإ
 .4متناع عن عمل"أو الإ

                                                           
 .23ص مرجع سابق، الدين بنستي، عز -1
 .23ص ،المرجع نفسه -2
 وما بعدها.  138ص بلحاج العربي، المرجع السابق، -3
 .203ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، -4
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لذي تقوم عليه الشركة، وهو المشروع المالي الذي يسعى حيث أن المحل يتمثل في الموضوع ا
، كما يجب أن يكون ممكنا أي قابلا للتحقق وجائزا قانونيا للشريك، أي لا يوجد 1الشركاء إلى تحقيقه

وهو ما جاء به نص  .2اا وممكنً مانع قانوني وإلا كانت الشركة باطلة، ويجب أن يكون المحل مشروعً 
والذي يشترط أن يكون لكل شركة غرض مشروع وغير مخالف للنظام  ،3من ق ل ع م 985الفصل 

 العام.
نعتبر أن هدف الشركة أو " غرض الشركة على أنه: DEEN Gibirilaحيث يعرف الفقيه 

جتماعي والذي تخطط الشركة للقيام به، جتماعي، هو نوع النشاط الذي يحدده العقد الإالكائن الإ
 .4ار المتوقع خدمات، تجارة وتصنيع وبيع منتج"دخمن أجل تحقيق الأرباح أو الإ

من القانون المدني على أن العقد  135وفي هذا الصدد ينص المشرع المصري من خلال المادة 
في حالة مخالفة النظام العام والآداب، وعليه فالمحل هو الغرض الذي أنشئت من أجله،  يعتبر باطلاً 

 .5إلى القيام به من خلال الشركةتجهت إرادة الشركاء إبمعنى النشاط الذي 
 وهو ما 6ا غير مخالف لنظام العام أو الآداب العامةلذا يتعين أن يكون هذا الغرض مشروعً  

 سبتمبر 16بتاريخ  101/2009من توجيه المفوضية الأوربية رقم  12جات به أحكام المادة 
ا للنظام العام وغير لشركة مخالفً كان غرض ا ، في مسائل البطلان التي لا يمكن تنظيمها إلا إذا2009
 .7مشروع

                                                           
 .106ص مرجع سابق، عطية حسين فرج الله،بلال  .19ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -1
 .19ص مرجع سابق، . عبد الرحيم شميعة،28فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  -2
لتزامات والعقود على أنه: "ينبغي أن يكون لكل شركه غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها من ظهير الإ 985تنص المادة  -3

 ة أو للقانون أو للنظام العام.ا للأخلاق الحميدمخالفً 
4
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, Deen Gibirila, 15 

février 2007, n°71, p.23 
 .36ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -5
 مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .20ص المرجع السابق، ،لعامة وشركات الأشخاصالنظرية ا الشركات التجارية، بلعيساوي محمد الطاهر، -6

 .203ص
7
- Francois duquesne, Op. Cit, p81. 



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

147 

بكونه، تلك القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، تهدف إلى  1ويعرفه الأستاذ السنهوري
قتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلوا على مصلحة إجتماعية أو إتحقيق مصلحة عامة سياسية و 

عاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات الأفراد، ويجب على جميع الأفراد مرا
 فيما بينهم.

وعليه فلا بد أن يكون غرض الشركة مشروعا، وفي حالة المخالفة تعتبر الشركة باطلة، لأن ذلك 
يعد من النظام العام، وفي هذه الحالة يجوز لكل مصلحة رفع دعوى البطلان، سواء من الشركاء أو 

 .2ن قبل المدينين أو الدائنين الشخصيين للشركاءالغير أو م
ا بالذات أو ، كأن يكون معينً 3ا من قبل المتعاقدينا كافيً ا تعيينً كما يجب أن يكون المحل معينً    

من القانون المدني المصري، إلا ما  131/1ا لنص المادة وأن يرد على شيء مستقبلي، طبقً  النوع ...،
، وهذا ما جاءت به ا أو حيازياً ا رسميً لة رهن المال المستقبل رهنً ستثناه المشرع بنص خاص كحاإ

 من القانون المدني.  1098و 1-1033المادتين 
فالشركة التي تؤسس لغرض غير مشروع كالإتجار بالمخدرات وتهريب البضائع، هنا يكون العقد 

وهذا حسب ، 4الإلزاميةانونية ا لمخالفتها الأحكام القا وتكون الشركة باطلة أيضً مطلقً  بطلانً  باطلاً 
في ذاته أو  لتزام مستحيلاً التي تنص على "إذا كان محل الإ 5من القانون المدني الجزائري 93نص المادة 

 986وكذلك ما نصت عليه المادة  ".ا مطلقً بطلانً  مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلاً 
 ركة التي يكون محلها أشياء محرمة بين المسلمين.من ق ل ع م  والتي تبطل بقوة القانون الش

ستحالة، فمثلا يعد المحل غير ا، لا تعيبه الإا ومشروعً ومنه فإن المحل يشترط فيه أن يكون ممكنً 
حتكار أو تجار بالأشخاص أو إقامة الإ، أو الإ6نصب تعامل الأشخاص على المخدراتإمشرع إذا 

                                                           
 .399، ص1998 ،، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيةالوسيط في القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -1

2
- Joseph hemard, Op. Cit, n 60, p77. 

 .28ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -3
 .28ص المرجع السابق، فؤاد معلال، - .56عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص -4
  ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  93المادة  -5
 .28ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -6
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ستغلال النفوذ أو انين المحظورة، أو تلك الأفعال المتعلقة بإتلك التصرفات التي تمنع من تطبيق القو 
أي لا حتمالية الإمكان إ، وبالتالي يشترط الغرض 1بيوت الدعارة فهي تعد تصرفات غير مشروعة

ا فالشركة التي لا يمكن يكون للشركة وجود فعلي إلا بالقدر الذي يكون فيه الهدف القانوني ممكنً 
 .2تجد نفسها باطلة تحقيق هدفها منذ البداية

، فإن المشرع الفرنسي نص على هذا الشرط من 3أما بالنسبة لحالة البطلان المبني على الغش
والتي يستفاد منها أنه لا يجوز أن يخالف العقد النظام العام،  4من القانون المدني 1162خلال المادة 

ا مما يشكل سببً  ،5الأطراف أم لا ا من قبل جميعلا بشروطه ولا بهدفه، سواء كان هذا الهدف معلومً 
، وبالتالي يجب أن يكون مضمون 6ستصدار حكم من القاضيإلبطلان العقد، والذي يتم بموجب 

من القانون  1163منه، وتضيف المادة  1128، ومؤكدا طبقا لنص المادة 7امحتوى العقد مشروعً 
 .8للتعيين ا وقابلاً وأن يكون كعينً  لاً أو مستقب لتزام يجب أن يكون أداء حالاً المدني، على أن محل الإ

 الإخلال بركن السبب  -اثانيا 
أما السبب فهو الدافع أو الباعث على التعاقد، ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض      

، وهو 9ستغلال مشروع مالي معين، بهدف تحقيق الربح وتوزيع الأرباح بين الشركاءإالشركة والمتمثل في 
سبب عقد الشركة هو السبب الذي قامت الشركة من أجله، ف شرك وجني الربح،تحقيق الموضوع الم

 .10شتراك فيهتفق الأشخاص على الإإوهو ما 
                                                           

1
- Joseph hemard, Op. Cit, n40, p52. 

2
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, Deen Gibirila, 15 

février 2007, n°76, p25. 
3
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n248, p92. 

4
- Art 1162 du c.civ.f dispose que : «Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, 

ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties». 
5
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n248, p92-93. 

6
- Art 1178 du c.civ .f. «Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. 

La nullité doit être prononcée par le juge, …». 
7
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°77, p25. 
8
- Art 1163 du c.civ.f: «L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. 

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable». 
 .21-20ص مرجع سابق، ،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية، .بلعيساوي محمد الطاهر،28فؤاد معلال، المرجع السابق، ص -9

10
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°80, p34. 
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، 1وعليه تكون الشركة باطلة إذا كان الباعث على العقد غير مشروع، أو مخالف للنظام العام
الشركة منحصرة في  ، ومثال ذلك أن تكون أعمال2من ق.م.ج 97وهذا ما قضت به أحكام المادة 

حتكار سلعة ورفع سعرها، أو أن يكون سلسلة معينة بغرض الحصول على أكبر الكميات منها لإ
الغرض من الأعمال التي تقوم بها الشركة المضاربة غير المشروعة، وبطلان الشركة في هذه الحالة هو 

تلقاء نفسه ولا بطلان مطلق بحيث يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، ويحكم به القاضي من 
 . 3تلحقه الإجازة ولا يسري في حقه التقادم، طبقا للقواعد العامة المقررة في البطلان المطلق

عتماد نظرتين في إختلاف بين الفقهاء، وذلك من خلال إإلا أن نظرية السبب كانت محل 
في العقود  فمثلاً  ،4السبب، فالنظرية التقليدية ترى أن السبب يتجسد في التعهدات الملزمة للجانبين

ا لتزام المتعاقد الآخر، بشرط أن يكون السبب موجودً إلتزام كل متعاقد هو إالملزمة لجانبين فإن سبب 
 .    5اومشروعً 
، والذي 6أما أنصار النظرية الحديثة فيعتبرون أن السبب هو الباعث الرئيسي الدافع للتعاقد 

ا ، طبقً ، وإلا كان العقد باطلاً 7داب والنظام العاما وغير مخالف للآا ومشروعً يجب أن يكون موجودً 
عتداء على من القانون المدني المصري، وعليه فإنه في بعض الحالات رغم عدم الإ 136لنص المادة 

 .8نه يترتب البطلان المطلق إذا ما تم الإخلال بركن من أركان العقد كالسببأالمصلحة العامة إلا 
من القانون المدني، والتي  136لتزام في المادة لى سبب الإوبالرجوع للمشرع المصري فنص ع

السبب المباشر   ا للنظام العام أو الآداب، فمثلاً إذا كان مخالفً  لتزام يقع باطلاً يستفاد منها أن سبب الإ

                                                           
 .21ص ،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية،بلعيساوي محمد الطاهر،  -1
 ."ان العقد باطلاً و الأداب العامة كأو لسبب مخالف لنظام العام ألتزم المتعاقد لسبب غير مشروع إذا إمن ق م ج على " 97تنص المادة  -2
 ،ج الخامس ،ط الثالثة ،الهبة والشركة ،العقود التي تقع على الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،حمد السنهوريأعبد الرازق  -3

 .354ص ،2009 ،لبنان ،منشوارت الحلبي الحقوقية
 .37ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -4
 .218-217ص رجع سابق،م نبيل إبراهيم سعد، -5
 .34ص مرجع سابق، . عيسى جيرون،224ص ،المرجع نفسه -6
 .37ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -7

8
- Cass.civ.1

ere
, du 20 octobre 1981, bull.civ, 1, n 301, p253. 



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

150 

الذي يقصده المشتري هو الحصول على الشيء المبيع،  والسبب القريب المباشر الذي يقصده البائع 
ى الثمن، ومنه فعبء الإثبات يقع على المدين، لأن الأصل أنه يفترض أن  كل سبب هو الحصول عل

من القان المدني المصري والتي تنص على: "كل  138في العقد  يعتبر مشروعا، طبقا لنص المادة 
 التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا مالم يقم الدليل على خلاف ذلك".

من  1128شرع الفرنسي لا يذكر السبب ضمن أركان العقد حسب نص المادة غير أن  الم
من القانون المدني والتي  1162، والذي يمكن الكشف عنه من خلال نص المادة 1القانون المدني

تشترط أن لا يخالف العقد النظام العام لا بشروطه، ولا بهدفه سواء كان الهدف معلوما  أو غير معلوم 
من القانون المدني على أنه يجوز أن يحدد النظام  1835حيث تنص المادة  ،2رافمن جميع الأط

الأساسي سببا لوجوده بما في ذلك المبادئ التي تتباها الشركة من أجل حمايتها وتخصيص وسائل 
تفاق تم إبرامه إوقد تبطل الشركة لعدم وجود سبب، لأنها تشكلت بموجب  ،3لتنفيذ أعمالها ونشاطها

 .4ين المساهم وشركائه المستقبليين، والذي تم حله بقرار من المحكمةمسبقًا ب
ما يومنه فإن بطلان عقد الشركة يجد مصدره في مخالفة أحكام قواعد القانون المدني، لاس

تفاقيات، وأي شرط أو لأحد أسباب البطلان في الإ 18335و 1فقرة  1-1832أحكام المادتين 
، وهذا ما جسده القضاء 6غير مكتوب ويترتب عليه البطلان يتعارض مع أحكام المادتين يعتبر

ا للبطلان، لابد أن يشترط فيه جميع الشركاء عتبار أن السبب غير مشروع حتى يكون مرتبً الفرنسي بإ
 .7ولو بالعلم

، قام المشرع الفرنسي باستبعاد السبب 2016لسنة  غير أنه من خلال الإصلاح التشريعي
 . 8لشركةالذاتي كحالة لبطلان ا

                                                           
 .2016من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  1128المادة  -1

2
- Act-jur, raison d’etre de la societs et cause de nullite, par philipe schultz, publie le 08-01-2020. p3. 

3
- Act-jur, raison d’être de la sociétés et cause de nullité, par Philipe Schultz, publie le 08-01-2020. p1. 

4
- Cass. 2e civ, du27 oct. 1971 : Bull. civ. 1971, II, n° 289. 

5
- Act-jur, raison d’être de la sociétés et cause de nullité, Op-Cit, p2. 

6
- François Duquesne, Op. Cit, n 137, p82. 

7
- Cass.com du 28 janvier 1992, JCP. 1993 2 21 994, note tisserand. 

8
- Act-jur, raison d’être de la sociétés et cause de nullité, Op.Cit, p3. 
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ومنه فدعوى البطلان في هذه الحالة تسقط بمضي خمس عشر سنة، حسب ما نصت عليه    
من وقت إبرام العقد، ويترتب على الحكم به أن يعاد  1من القانون المدني الجزائري 102مادة 

، 2لم تكنعتبارها كأن إالمتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فيجب حل الشركة وتصفيتها و 
ويكون السبب غير مشروع كما لو قام أحد الشركاء بالدخول في الشركة بقصد تهريب الحصة التي 

 .3 لهم من ضمانهم العاميقدمها فيها من دائنيه حرمانً 
 المطلب الثاني: البطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة

وضوعية العامة فحسب، بل قد يكون هناك لا يقتصر بطلان الشركة على تخلف الأركان الم
خلل قد أصاب أحد أركانها الموضوعية الخاصة أيضا، والتي يستقل بها عقد الشركة دون سائر العقود 

 10-1844من القانون المدني الجزائري والمادة  416الأخرى، حيث تنحصر هذه الأركان في المادة 
د الشركاء، تقديم الحصص، اقتسام الأرباح والخسائر، نية والمتمثلة في تعد 4من القانون المدني الفرنسي

 المشاركة. 
 الفرع الأول: البطلان المؤسس على الإخلال بركن تعدد الشركاء  

إن الهدف الاقتصادي للعمل القانوني، هو جمع رأس المال لمشروع مشترك، يتطلب مساعدة 
يعتمد الفرنسي، و  من القانون المدني 1832عدد معين من الأشخاص، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 

ستيفاء الشرط المتعلق إرتباط حتى يتم وجود الشركة على قرار من شخصين على الأقل بالإ
 .5بتأسيسها

 982من القانون المدني الجزائري والمادة  416وعليه نستخلص تعدد الشركاء من نص المادة 
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو على أن "الشركة  416من ق ل ع م، حيث تنص المادة 

                                                           
ن تقضي به أوللمحكمة  ،ن يتمسك بهدا البطلانأا جاز لكل دي مصلحة مطلقً  بطلانً  دا كان العقد باطلاً إمن ق م ج على " 102تنص المادة  -1

   .برام العقد"إمن تلقاء نفسها ولا يزول بالإجازة  وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشر سنة من وقت 
  .18ص ،2013 ،الجزائر ،دار بلقيس ،8ط  ،يةالشركات التجار  ،نسرين شريفي -2
 .28ص فؤاد معلال، المرجع السابق، -3

4
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n 251, p94. 

5
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°88, p36. 
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"الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر  على أن: 982اعتباريان أو أكثر ..."،كما تنص 
 .1ا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها"أموالهم أو عملهم أو هما معً 

الشركة بأنها "عقد بمقتضاه يلتزم من القانون المدني المصري على تعريف  505كما تنص المادة 
قتسام  ما شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لإ

من  1-8، بالإضافة إلى ما جاءت به أحكام المادة 2قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"
يقل عدد الشركاء المؤسسين في  "لا يجوز أن والتي تنص على: 3 1981لسنة  159القانون رقم 

شركة المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين في باقي الشركات الخاضعة 
 .4لأحكام هذا القانون"

حيث تقوم الشركة على فكرة أساسية، هي الشراكة التي يتفق عليها مجموعة من الأشخاص 
وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي  ،5 نكون بصدد شركةفإذا لم يتضمن العقد شركاء متعددين فإننا لا

، باستثناء شركة الشخص الوحيد التي تقوم على 6من القانون المدني 1833و 1832في المادتين 
 .7شخص واحد كما في حالة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

من قانون  8دد، طبقا لنص المادة ذا تم الإخلال بركن التعإفتحل الشركة بقوة القانون   
الشركات المصري التي تنص على: "فيما عدا شركات الشخص الواحد يجب أن لا يقل عدد الشركاء 

ثنين لباقي الشركات إالمؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن 
ا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإن قل عدد الشركاء عن هذ

                                                           
 ،2009 المغرب،-الرباط دار نشر المعرفة، ،2ط ، الجزء الأول،الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي حمد شكري السباعي،أ -1

 .83ص
 .39ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -2
شركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة حكام قانون شركات المساهمة و أالمتضمن تعديل بعض  2018لسنة  4معدلة بالقانون رقم  -3
 .1981لسنة  159قم ر 
 .38مرجع سابق، ص سميحة القليوبي، -4
 .57ص ،2012 ،ردنالأ ،دار المسيرة  ،ولىط الأ ،الشركات التجارية ،حمد طروانةأباسم  ،باسم محمد ملحم -5

6
- Maurice et autres, Op. Cit, n251, p94. 

 مرجع سابق. ،59-75مر رقم من الأ 564 المادة -7
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ستكمال هذا النصاب أو يطلب من بقي من إلم تبادر خلال ستة أشهر  على الأكثر إلى  القانون ما
الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من 

 ذه المدة".الشركاء مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال ه
-22المستحدثة بموجب القانون رقم  133مكرر  715بالإضافة إلى ما جاءت به المادة  

والتي تنص على إمكانية تأسيس شركة مساهمة بسيطة تتكون من عدة أشخاص، أو شخص  091
عتباريين، وعليه الشريك في الشركة يمكن أن يكون شخص طبيعيا أو إواحد سواء كانوا طبيعيين أو 

 . 2 ما لم ينص القانون على غير ذلكياً معنو 
"الشركة عقد  :982، في الفصل الأخر ينص على شرط تعدد الشركاءفنجد المشرع المغربي هو 

أي أنه عقد الشركة لابد من أن يتوافر على شخصين أو  3كثر ..."أيضع بمقتضاه شخصان أو 
احد في حالة الخلافان الخطيرة التي أكثر، وهذه هي القاعدة، غير أنه يمكن أن تقوم الشركة بشخص و 

، كما أدخل تعديلات على عدد من  ق ل ع 1061وهذا بموجب الفصل تؤدي لحل الشركة، 
"تتكون الشركة ذات  حيث نصت على: 54-96من القانون رقم  44الشركاء بموجب المادة 

 .5ثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصتهم"أكالمسؤولية المحدودة من شخص أو 
 
 
 

                                                           
المتضمن القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية  59-75المتعلق بتعديل وتتميم الأمر  2022ماي  5المؤرخ في  09-22القانون رقم  -1

 .14/05/2022، بتاريخ 32للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .28ص ،2008 ،مصر ،ر النهضةدا ،ب ط ،الشركات التجارية ،صفوت البهنساوي -2
 .20ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -3
سهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأ 05-96تم تعديل تسمية القانون رقم  -4

سهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية ية البسيطة وشركة التوصية بالأ"القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوص لىإوشركة المحاصة 
نظر: محمد أا من الشركة وهو "شركة الأسهم المبسطة"، للتفصيل ا جديدً ن المشرع المغربي أضاف نوعً أالمحدودة وشركة المحاصة وبمقارنة التسميات نجد 

العدد  مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، المغرب، ،مم لقوانين الشركات التجاريةالمغير والمت 19-20قراءة في القانون القدري، 
 .بعدها وما 575ص، 2022بريل أ، 41

 .28، ص2018مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، سنة  ،2الطبعة  ،الشركات التجارية في القانون المغربيعز الدين بنستي،  -5
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 طبيعة وعدد الشركاء في شركات الأموال  -أولاا 
عتبار المالي، إذ لا أهمية على خلاف شركات الأشخاص، تقوم شركات الأموال على الإ

لشخصية الشريك، فإذا توفي الشريك على سبيل المثال أو صدر حكم بشهر إفلاسه أو حجر عليه، 
 .1فإن ذلك لا يؤدي إلى حل الشركة 

عتبار المالي، أصبحت شركات الأموال الأداة المثلى عتبار الشخصي وهيمنة الإلإوبسبب تواري ا
قتصادي لقدرتها الفائقة على جمع رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية للتقدم الإ

الضخمة، ولشركات الأموال عدة أشكال قانونية، منها شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية 
 .2لمحدودةا

وتعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال، فهي تهدف إلى تجميع الأموال قصد القيام 
ا على قتصادي في العصر الحديث، فهي تقوم أساسً بمشروعات تجارية وصناعية، وهي أداة للتطور الإ

روعات، بغض النظر عن عتبار المالي وتجميع أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال للقيام بهذه المشالإ
 715إلى  592، ولقد نظمها المشرع الجزائري في المواد من 3عتبار الشخصي للمساهمين فيهاالإ

 من ق.ت.ج. 132مكرر 
"شركة المساهمة هي الشركة التي  من ق.ت.ج شركة المساهمة على أنها: 592وتعرف المادة 

،كما نصت لخسائر إلا بقدر حصتهم"يتحملون اينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا 
"لا يجوز أن يقل عدد الشركاء  نه:أعلى  4المتعلق بالشركات 1981لسنة  159من القانون  8المادة 

ثنين بالنسبة لباقي إالمؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن 
قرة الثانية من المادة الأولى المعدلة بموجب ، وتضيف الف5الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون"

                                                           
 . 27ص ،2008 عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،1ط ،الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس امة نئل المحيسن،أس -1
 .427، 426ص ص محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، -2
 .63ص ،2017 ،الجزائر منشورات دار الخلدونية، ،حكام شركات الأموالأ زايدي خالد، -3
المتعلق بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الجريدة  1981لسنة  159من القانون رقم  8لمادة ا -4

 .1981أكتوبر  01بتاريخ  ،40 ، العدد2627الرسمية 
 .40ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -5



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

155 

، على أن لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن 20181لسنة  16المادة الثانية من القرار رقم 
ستثناء شركة الشخص الواحد، وبالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فلا يجوز أن يقل عن ثلاثة، بإ

 ثنين أحدهما متضامن. إ
الشركاء في الشركة بحسب نوعها في التشريع الجزائري، ففي شركة المساهمة ومنه يختلف عدد 

من قانون التجاري الجزائري أن لا يقل عدد الشركاء عن سبعة، فإذا قل عدد  592تشترط المادة 
ا، ولا تقوم الشركة كشركة  مطلقً بطلانً  الشركاء في هذه الشركة عن هذا النصاب تكون الشركة باطلةً 

،   2ير أنه يجوز للمؤسسين البالغ عددهم أقل من سبعة تحويلها إلى شركة من نوع آخرمساهمة، غ
 .3كشركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا لنظرية تحول العقد

ولعل الحد الأدنى في شركة المساهمة تبرره الحاجة في مرحلة التأسيس قبل ميلاد المشروع بالفعل، 
التشريع المغربي فقد  في المساهمة لشركة بالنسبة أما ،4للمساهم المحدودة المسؤولية إزاء وبخاصة الغير حماية إلى

"شركة المساهمة  المتعلق بشركات المساهمة كما يلي: 17-95عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 
 .5عن خمسة فيها همينالمسا عدد يقل لا أن يجب حيثغرضها... كان وكيفما شكلها بحسب تجارية شركة

أما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم، فلم يكتف المشرع الجزائري بالحد الأدنى المنصوص عليه في 
شترط أربعة شركاء كحد أدنى، شريط متضامن أو أكثر، وأن لا يقل إالقواعد العامة )شريكين( وإنما 

، 6ن الخسائر إلا بما يعادل حصصهمعدد الشركاء الموصون عن ثلاثة، وهم الشركاء الذين لا يتحملو 

                                                           
حكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات أعديل بعض المتعلق بت 2018لسنة  16القرار رقم  -1

 .2018فبراير  11، بتاريخ 34، الوقائغ المصرية، العدد1982لسنة  96المسؤولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 
 .80ص ،مرجع سابق ،3ط ،القانون التجاري ،حمد محرزأ -2
ا باعتباره للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحً  أو قابلاً  "إذا كان العقد باطلاً  ق م ج التي تنص على أنه: 105المادة  -3

 العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد".
 ،1991 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،في التوزيع الراهن بين القانونين المصري والفرنسيدراسة ، نحو قانون واحد للشركاتمراد منير فهيم،  -4

 .139ص
 .77ص ،المرجع السابق الدين بنسنتي، عز -5
ة ا، بين شريك متضامن أو أكثر له صف"تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسمً  ق ت ج بقولها: 3ثالثا فقرة  715تنص المادة  -6

ا وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وشركاء موصين مساهمين ولا يتحملون إلا بما يعادل حصصهم، لا يمكن أن يكون عدد الشركاء تاجر مسؤول دائمً 
 ( ولايذكر اسمهم في اسم الشركة".03الموصين أقل من ثلاثة )
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من القانون الأردني على أن شركة التوصية البسيطة بالأسهم، تشترط أن لا يقل  88وتشترط المادة 
 .1ثنين، وعدد الشركاء المساهمين عن ثلاثةإعدد الشركاء المتضامنين فيه على 

أنه لا  2جاري الجزائريمن قانون الت 590أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فنصت مادة 
ا ا، فإذا اشتملت على أكثر من خمسين شريكً شريكً  50يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء خمسين 

ذا كان عدد الشركاء في تلك الفترة أقل من إوجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة، أما 
هو بطلان نسبي، أي يجوز   له تنحل الشركة، والحكم بالبطلان في هذه الحالةخمسين أو مساوياً 

تصحيحه خلال سنة وإلا بطلت الشركة، وهنا تظهر خصوصية البطلان في عقد الشركة التجارية 
-1844ا لنص المادة ا يترتب على تخلفه بطلان عقد الشركة، طبقً ا خاصً وعليه فركن التعدد يعتبر ركنً 

 .3من القانون المدني الفرنسي 10
الشركاء هو ركن أساسي كذلك في تأسيس الشركة المسؤولية ا لما سبق، فإن عدد ستنادً إو 

ثنين على الأقل ولا يتجاوز إا للتشريع المغربي، بحيث يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن المحدودة وفقً 
شريكا والا تتحول إلى شركة مساهمة في أجل سنتين والا تم حلها، إلا إذا تم خفض عدد الشركاء  50

 . 05-96من القانون رقم  47لنص المادة داخل نفس الأجل، طبقا 
من القانون  44ا لنص المادة ستثناء يمكن أن تتكون من شريك واحد ووحيد، وهذا طبقً إوك 

"الشركة  :التي تنص على أن 1981لسنة  159م من القانون رق 4ا للمادة ، وطبقً 054-96رقم 
ا، ولا يكون أي منهم شريكً  50عن ذات المسؤولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها 

                                                           
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، ،ت التجاريةالشركا - الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الخامس محمود الكيلاني، -1

 .28ص ،2009
، 71المتضمن القانون التجاري، ج.رج.ج، العدد  59-75مر .يعدل ويتمم الأ2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15من القانون  590المادة  -2

 .2015ديسمبر  30بتاريخ 
3
- Art 1844-10al.1

er
 du c.civ.f : «La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des 

dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de 

nullité des contrats en général».  

V. Aussi : Deen Gibirila, Op. Cit, n 265, p180. 
 المغرب،-طمطبعة المعارف الجديدة، الربا ،1ط الجزء الخامس، ،قتصاديالوسيط في الشركات التجارية ذات النفع الإحمد شكري السباعي، أ -4

 .230ص ،2005

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444040&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444042&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000038589931&dateTexte=&categorieLien=id
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والذي تبنى نوع  ،20181لسنة  4ما جاء به القانون رقم  إلا بقدر حصته" بالإضافة إلى مسؤولاً 
 جديد من الشركات يسمى: شركة الشخص الواحد.

 عدد الشركاء في شركات الأشخاص  -اثانيا 
والثقة المتبادلة بين عتبار الشخصي يقصد بشركة الأشخاص، الشركات التي تقوم على الإ 

الشركاء وتجمع فيما بينهم في كثير من الأحيان صلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة، وتلعب فيها 
ا، بحيث لا يجوز له التنازل عن حصته إلا بقيود معينة، وتنتهي الشركة إذا ا رئيسً شخصية الشريك دورً 

هتزاز الثقة فيها كالإفلاس أو إ، كالوفاة أو وقانونً  نعدامها فعلاً إما طرأ على شخصيته ما يؤدي إلى 
 ويدخل تحت هذه المجموعة شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة. 2إعسار أو الحجر

أما بالنسبة لعدد الشركاء في هذا النوع من الشركات فنذكر على سبيل المثال شركة التضامن،  
الأقصى، وعلى ذلك يجب ألا يقل عدد الشركاء  فنجد أن المشرع الجزائري لم ينص على عدد الشركاء

على أن شركة التضامن  05-95ثنين، كما نص المشرع المغربي في المادة الثانية من القانون رقم إعن 
شركة تجارية بحسب شكلها وأنها تؤسس ما بين شريكين فأكثر تكون لهم صفة التاجر وتكون 

 لثالثة من قانون الشركات.ا لنص المادة امسؤوليتهم بالتضامن، وهذا طبقً 
أما الشركة ذات التوصية البسيطة، فهي لا تختلف عن شركة التضامن إلا في كونها تضم     

فئتين من الشركاء أولهما فئة الشركاء المتضامنين الذين لا يختلف حكمهم عن حكم الشركاء 
الشركة إلا في حدود ما  وثانيهما شركاء موصين لا يسألون عن ديون 3المتضامنين في شركة التضامن

 .4قدموه من حصص، والتي يجب ألا تكون على شكل تقديم عمل
 

 

                                                           
 .2018-10-01، المؤرخ في 40 العدد المصرية، الجريدة الرسمية للجمهورية ،2018 لسنة 4القانون رقم  -1
سيد الفقي، المرجع ، محمد فريد العريني ومحمد ال156ص ،2006، قصر الكتاب البليدة، الوجيز في شرح القانون التجاريعبد الحليم أكمون،  -2

 ومابعدها 213، عمار عمورة، المرجع السابق، ص353السابق، ص
 من ق ت ج. 1/1رركم 563المادة  -3
 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.   59-75من القانون رقم  1 مكرر 563 – مكرر 563المواد من  -4
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  الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم تقديم الحصص
 ،2فلا شركة بدون حصص ،1يعد تقديم الحصص أحد الركائز الأساسية لقيام عقد الشركة

ركاء، أن يلتزم كل شريك بتقديم نصيب نعقاد عقد الشركة إضافة لتعدد الشحيث يشترط القانون لإ
ا ، فالذي لا يقدم مساهمات في رأس المال لا يعد شريكً 3معين سواء كان هذا النصيب مال أو عمل

ا ذات قيمة مالية، فلا توجد ا أو عينً ، والمال قد يكون نقودً 4على أن تكون هذه الحصة ذات قيمة
قدية أو حصص عينية،كما قد تكون شركة من دون حصص يقدمها الشركاء وقد تكون حصص ن

 حصة من عمل ويترتب عن تخلفهم بطلان العقد.
ا على ذلك فإن تقديم الحصص في الشركات التجارية يكتسي أهميتين: فمن الناحية وترتيبً  

القانونية فإن أغلب الحصص المقدمة من طرف الشركاء تكون رأسمال الشركة التجارية، الذي يعتبر 
كة والمتعاملين معه بصفة عامة، أما من الناحية الاقتصادية تشكل الحصص المقدمة ضمان لدائني الشر 

من طرف الشركاء المورد الرئيسي أو على الأقل المورد الأول الذي تعتمد عليه الشركة في تحقيق الغرض 
 .5المحدد لها في نظامها الأساسي

من ق ل ع، والتي  988ل غير أن المشرع المغربي فصل في طبيعة الحصص المقدمة في الفص
ا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودً " تنص على أنه:

 أم حقوقا معنوية. 
أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا. ولا يسوغ بين المسلمين،  كما يسوغ أيضا

 أن تكون هذه الحصة مواد غذائية". 

                                                           
 .22ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -1

2
- ESCARA (Jean), traite théorique et pratique de droit commercial, T 1, sirey, Paris, 1951, p158. 

 .23ص ،2023 ، الجزائر،حكام المعدلةفي قانون الشركات الجزائري وفقا للأالجديد  نجاة طباع، -3
 .29ص ،2020 مصر، لدراسات العربية للنشر والتوزيع،مركز ا الطبعة الأولى، الاول، الجزء ،الشركات التجارية محمد عبد المقصود غانم، -4
 وهران، ديوان المطبوعات الجامعية، ،الشركات التجارية في القانون الجزائريالضوابط القانونية للوفاء بالحصص والتصرف فيها في  فتات فوزي، -5

 .9، ص2007
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ا ا أو منقولات أو حقوقً المادة السابقة أنه يمكن أن تكون الحصص نقودً  ويتضح من نص 
 .1من ق ل ع 982من الشريك، وهو ما يستخلص كذلك من نص المادة  معنوية، وقد تكون عملاً 

 الحصة النقدية  -أولاا 
وبالرجوع للمشرع الفرنسي يشترط هو الأخر لقيام عقد الشركة أن تكون هناك مساهمات عن 

صص في الشركة من قبل شخصين أو اكثر، مع اتجاه إرادتهم لتقاسم الأرباح أو الخسائر طريق ح
إلا أنه يسمح بإنشاء شركة من شخص واحد، شركة ذات  ،2بالتعاون بغية تحقيق غرض الشركة

 .3شخص واحد وذات مسؤولية محدودة
ب والفضة  وعليه فالنقود جمع نقد فهي في الأصل عبارة عن الذهب والفضة ويقال للذه

 .4الأوراق المالية الحالية كالدينار والدرهم... - الذهب والفضة - النقدان، وهو يشمل
ا من النقود، وهذا هو الوضع الغالب في قد تكون الحصة التي يلتزم الشريك بتقديمها مبلغً 

في  ،حيث يقوم الشريك بأداء مبلغ معين6ا كالشيكات والتحويلاتأو قد تكون كتابيً   ،5الشركات
 ، ولو على دفعات.7تفاق الشركاء عليهإتاريخ معين يتم 

ا في شركات مقابل حصوله حصصً  8كما يمكن للمدير أن يحدد مواعيد تقديم الحصص
، كما أنه إذا كان بالإمكان تقويم الأعمال التي تقابلها 9ا في شركات الأموالالأشخاص أو أسهمً 

 .10قابلة للتقويم بالنقود أجور، فلا يجوز القول بأن الحصة بالعمل غير
                                                           

"الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم،  من ق ل ع م والتي تنص على: 982المادة  -1
 بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها".

2
- Deen gibirila, Op. Cit, p49. 

3
- Ibid, p49. 

 المغرب،-كادير أ مكتبة قرطبة، ،1ط ،حكام الشركات في الفقه الإسلامي والتقنين المغربيأالوجيز في  حسان القصاب، محمد الوردي، -4
 .71ص ،2018/2019

 .66ص سابق،مرجع  عاطف محمد الفقي، .271ص محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، -5
6
- Deen gibirila, Op. Cit, p52. 

 .30المرجع السابق، ص ،عز الدين بنستي -7
 .42ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -8
  .66ص مرجع سابق، عاطف محمد الفقي، -9

 .175ص ،1972، قاهرةال مطابع الأهرام التجارية، ،سلامي والقانوني الوضعيالحصة بالعمل بين الفقه الإالسيد علي السيد،  -10
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من ق  421كتفى المشرع الجزائري بنص المادة إوإذا لم يقدم هذا المبلغ في وقته ففي هذه الحالة 
التي مفادها أنه إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا  1م ج

لتزام عن طريق إجبار الشريك، كما للشركة حق المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويض، ويمكن تنفيذ الإ
 .2ا لقوة قاهرة أو سبب خارج عن إرادتهإقصائه، إلا اذا كان ذلك راجعً 

ا من النقود، فإن علاقته بالشركة تكون كعلاقة المدين بدائنة، فإذا كانت حصة الشريك مبلغً 
في الشركة ذات  فمثلاً  .3دينفتكون الشركة في مركز الدائن بمبلغ من النقود والشريك في مركز الم

تفاق مع جواز الإ كتتاب،كتتاب بجميع الحصص والتي تدفع عند الإ المسؤولية المحدودة، فإنه يجب الإ 
. بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتم تأسيسها إلا إذا وزعت جميع 4على مخالفة ذلك

بتعاد عن شبهة تأسيس شركة ذلك بغية الإالحصص النقدية وتم دفعها كاملة ليقوم عقد التأسيس و 
 .5صورية

، قرار بتاريخ 534486وفي هذا الشأن جاءت المحكمة العليا من خلال قرارها في الملف رقم 
"أن الحصص في  في قضية )ق.م( ضد )ب.ع( ومن معه، حيث جاء فيه: 20096ماي  06

نتقال عن طريق الإرث بلة للإالشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد قا
شتراط موافقة أغلبية إ، بين الأزواج والأصول والفروع وبين الشركاء بدون (cession)والإحالة 
 الشركاء.

 ، إلا بعقد رسمي".(cession de parts)لا يمكن إثبات إحالة الحصص 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75مر رقم من الأ 421المادة  -1
 .42ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -2
 .51ص علي حسن يونس، مرجع سابق، -3
 من ق ت ج. 567المادة  -4
دراسة مقارنة مع القانون  - ئريصية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الجزاخصو حليمة مشوات، بو عقيل،أ لبيب علي محمود -5

 .218ص ،2019سبتمبر ،14العدد  ،2المجلد  مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ،-الأردني والمصري
 .وما يليها 239، ص2012الأول،  ، مجلة المحكمة العليا، العدد، الغرفة التجارية والبحرية2009ماي  06قرار بتاريخ  534486 ملف رقم -6
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ا لما تقضي به فقً وبموجب هذه العلاقة يلتزم الشريك بدفع المبلغ الذي تعهد بتقديمه للشركة، و 
ا بتعويض الشركة عن الأضرار فإذا لم يقم الشريك بتقديم حصته النقدية سيكون ملزمً  .1القواعد العامة

 .2لتزامهإالتي تكون قد لحقتها من جراء عدم تنفيذ 
ويطبق على الشريك الذي لم يقدم حصته النقدية أحكام التنفيذ بطريق التعويض المنصوص 

من القانون المدني الجزائري، كما أن الشركة تكون باطلة في حالة  202إلى  176 عليها في المواد من
ما إذا كانت مساهمات الشركاء أو المؤسسين وهمية، عندما تكون أقل من قيمتها الحقيقية أو لا قيمة 

 .3لها
قرض وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يمنع الفوائد التأخيرية والتكميلية وذلك بسبب منعه ال

"القرض بين الأفراد يكون  من القانون المدني التي تنص: 454ا للمادة بفائدة فيما بين الأفراد، طبقً 
 كل نص يخالف ذلك".  ا بدون أجر ويقع باطلاً دائمً 

كما يجوز للشركة فوق مطالبة الشريك بفوائد التأخير، أن تطالبه بتعويض تكميلي إذ ثبت أن 
عن الوفاء بالتزامه، وأن هذا الضرر يزيد في قيمته على فوائد  ا لحقها بسبب تأخر الشريكضررً 

 .4التأخير
لتزامه في تقديم مبلغ من المال، أن إويرجع سبب تشدد المشرع مع الشريك المتأخر عن تنفيذ 

الشركة دائما في حاجة إلى المال لمواصلة نشاطها، ومن ثم فهي تعتمد على الحصص للحصول على 
ضطراب في أعمال إلتزامه في الأجل المحدد يترتب على ذلك إاخى الشريك في تنفيذ هذا المال، فإذا تر 

 الشركة.

                                                           
 ا". "المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به غير أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كان الإلتزام طبيعيً  ق م ج، على أن: 160تنص المادة  -1
"إذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه  ق ت ج على أنه: 421تنص المادة  -2

  التعويض".
3
- Joseph hemard, Op. Cit, n 32, p44. 

  .263ص مرجع سابق، ،، الجزء الأولالوسيط في القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  د. -4
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تماطل الشريك في  وأتفاق حيث أنه إذا لم يدفع الشريك المبلغ في الوقت المحدد أو حسب الإ
ا للفصل أو أن يطالبوه بالتعويض طبقً  1تقديم حصته جاز للشركاء الباقيين أن يخرجوه من الشركة

 .2من ق ل ع 996
 الحصة العينية -اثانيا 

ا ، سواء كان عقارً 3قد يقدم الشريك حصته عينية للشركة، وهي أي مال مقدم من غير نقود   
، تقيم عليها الشركة مصنعها أو 5ا كقطعة أرض،كما لو قدم الشريك عقارً 4 أو معنوياً مادياً  أو منقولاً 

 ، أو منقولاً 6 كالآلات والبضائعمادياً  ن الحصة منقولاً ا لإدارة الشركة، كذلك قد تكو مبنى ليكون مقرً 
ختراع، والعلامات التجارية أو محل تجاري، أو أي حق من حقوق الملكية الأدبية  كبراءة الإمعنوياً 

 .7والصناعية
من  508ا للمادة نتفاع طبقً غير أن الأصل هو تقديم الحصة على سبيل التمليك دون الإ

فإذا تمثلت الحصة في ملكية مال أو حق عيني أخر، فهذا الشيء يخرج من ذمة  القانون المدني المصري،
 .8الشريك إلى ذمة الشركة

نتقال إومنه فمتى كانت الحصة المقدمة على سبيل التمليك فإنها تسري عليا القواعد العامة في 
يه يمكن للشركاء أن ، وعل9الملكية، بالنسبة لقواعد بيع العقارات وحالة الهلاك وضمان العيوب الخفية

ستعمال في الشركة لأنهم يطلبوا من المحكمة بطلان المساهمة بالحصة إذا كانت غير كافية وصالحة للإ

                                                           
 .28ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -1
 .31المرجع السابق، ص فؤاد معلال، -2

3
- Deen gibirila, Op. Cit, p55. 

 .31ص مرجع سابق، عز الدين بنستي، -4
 العدد ،01مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد ،ركان عقد الشركة في التشريع الجزائريأجزاء تخلف  مال بوهنتالة،أ ميلود بن عبد العزيز، -5

 .188ص ،2017 جانفي ،05
 .32ص فؤاد معلال، المرجع السابق، -6
  .56ص . فوزي فتات، المرجع السابق،41ص السابق، المرجع عزيز العكيلي، .133ص عمار عمورة، المرجع السابق، -7
 .33ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -8
 .276ص ،2017جوان  ،11 العدد كاديمية،مجلة الباحث للدراسات الأ ،المساهمات العينية في الشركات التجارية محمدي سماح، -9
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 1641ا لنص المادة مسؤولون عن ضمان العيوب الخفية، أو التعويض عن الضرر الذي أصابها، طبقً 
 .1من القانون المدني الفرنسي

، فإذا كانت 2ها الشريك للشركة إما لتتملكها أو لتنتفع بهاوقد ترد الحصة العينية التي يقدم
ا فتخضع لإجراءات الشهر والتسجيل المنصوص عليها الحصة المقدمة للشركة على سبيل التمليك عقارً 

من القانون المدني والخاصة بنقل حق المليكة، مما يعني النقل الشامل  للمال من ذمة  793في المادة 
ا ، فتخضع أحكام الحصة العينية في هذه الحالة لأحكام البيع، طبقً 3لمالية للشركةالشريك إلى الذمة ا

، وإذا كانت الحصة المقدمة من قبل الشريك منقول 4من القانون المدني المصري 1-511لنص المادة 
وهلك قبل التسليم فإن هلاكه يكون على الشريك، أما إذا هلك بعد التسليم فإن هلاكه يكون على 

 .5ة فيبقى يتقاضى الأرباح كما لو كانت الحصة قائمةالشرك
ا لنص المادة كما يمكن تقديم المحل التجاري كحصة عينية سواء على سبيل التمليك، طبقً 

وذلك بتوافر مجموعة من الشروط  من القانون التجاري الجزائري، والذي جاء بصيغة العموم، 117
نتفاع بمال معين فيقدم الشريك حصته على وجه الإ نتفاع، أو على سبيل الإ6الموضوعية والشكلية

نتفاع يشبه الإيجار، فيكون ، وتقديم الحصة العينية على وجه الإ7حتفاظ بملكيتهيقدمه للشركة مع الإ
، 8الشريك في مركز المؤجر والشركة في مركز المستأجر، وتسري في تنظيم العلاقة بينهما أحكام الإيجار

 .9القانون المدني الجزائريمن  422وكذا حسب المادة 
                                                           

1
- Deen gibirila, Op. Cit, p55 

 .74ص مرجع سابق، صاب،حسن الق محمد الوردي، -2
 .31ص مرجع سابق، عز الدين بنستي، -3
حكام أن إخر فآو أي حق عيني أو حق منفعة أذا كانت حصة الشريك حق ملكية إ" من القانون المدني المصري والتي تنص على: 511/1المادة  -4

 ."و نقصأو ظهر فيها عيب أستحقت إو أذا هلكت إالبيع هي التي تسري في ضمان الحصة 
 من ق م ج. 422، المادة 24ص مرجع سابق، ،نجاة طباع -5
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، ،تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة عاشوري وهيبة، -6

 .75-74ص ،2015/2016 ،2 سطيف ،جامعة محمد لمين دباغين
 .46ص مرجع سابق، ية،حسن عبد الحليم عنا -7
دار  ،(وارق التجاريةعمليات البنوك والأ ،الشركات التجارية ،موال التجاريةالتجار والأ ،عمال التجاريةالأ) ،القانون التجاري ،علي البارودي -8

 .282ص ،1999 ،مصر ،المطبوعات الجامعية
 ."لكذيجار هي التي تسري على حكام الإأن إاع بمال فنتفإا كانت الحصة مجرد إذما أ. .من ق م ج تنص على ". 400المادة  -9
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ق ت ج أن حصص الشركاء تعتبر واردة على ملكية المال لا على  419ا للمادة والأصل طبقً 
، فإذا لم ينص في عقد الشركة التجارية 1ا أو عرف يقضي بغير ذلكتفاقً إنتفاع به ما لم يوجد مجرد الإ

نتفاع به، لمال لا على مجرد الإعلى طريقة تقديم الحصص، فيفترض أن الحصة واردة على ملكية ا
نتفاع هو فتقديم الحصة العينية على سبيل التمليك هو القاعدة العامة، بينما تقديمها على سبيل الإ

 ستثناء. الإ
كما يجب أن تقوم الحصة العينية التي يقدمها الشريك، حتى يتحدد مقدار مساهمته في رأسمال 

بين الشريك المقدم للحصة العينية وباقي الشركاء أو بإتباع  الشركة، كما أن التقويم قد يتم بالاتفاق
القواعد الخاصة التي ينظمها القانون لهذا التقويم، لتجنب المغالاة في تقويم الحصص العينية أو الإضرار 

ا ، وطبقً 2بدائني الشركة، لأن الحصص تدخل في تركيب رأسمال الشركة الذي هو الضمان العام لدائنيها
،  فإنه يشترط إذا كانت الحصة  أشياء من غير النقود فتقديرها بحسب 3من ق ل ع م 991للفصل 

 تاريخ وضعها في رأسمال الشركة.
  4الحصة بعمل -اثالثا 

تفاق مع مؤسسي الشركة، إالعمل كحصة هو المجهود الإرادي الذي يقوم به الشريك بموجب  
 .6، أو مهمة مادية بسيطة5يدوياً  ن عملاً والذي يمكن أن يعود على الشركة بالنفع بشرط ألا يكو 

                                                           
تفاق أو إنتفاع به، مالم يوجد يلي: "تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها تخص ملكية المال لا مجرد الإ ق ت ج على ما 419تنص المادة  -1

 عرف يخالف ذلك".
  .33ص سمير الشرقاوي، المرجع السابق، محمد -2
"يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه  من ق ل ع م على: 991ينص الفصل  -3

هذا الوجه، الأموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال. فإن لم تقم على 
رتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره إء قد اعتبر أن الشركا

 أهل الخبرة".
 ربي والفرنسي بالحصة الصناعية.غيسميها المشرع الم -4
الحوار المتوسطي،  ة المحدودة بين مصلحة الشركة ومصلحة الغير،الحصة بعمل في الشركة ذات المسؤولي حلوش، مالأفاطمة  مين رفاس،أمحمد  -5

 .2021بريل أ ،1 العدد ،12المجلد
6
- Deen gibirila, Op. Cit, n 66, p58. 
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شتراك في تكوين رأس مال كما تعرف الحصة على أنها النصيب الذي يقدمه الشريك للإ
، 2نضمام إلى الشركة قد تكون عبارة عن عمل يؤديه الشريك لها، فحصة الشريك في الإ1الشركة

 .3ق أهدافهاحيث يجوز لهذا الأخير أن يقدم عمله كحصة في الشركة بغية تحقي
الحصة العينية ويجب أن يكون العمل المقدم من قبيل الشريك ذا أهمية في نجاح الشركة، و  

ا تحت تصرفها خبرته لتزام الشريك بتكريس كل أنشطته أو جزء منها لمصلحة الشركة، واضعً إتتضمن 
إذا لم ا ، أما في حالة م4ةأو معرفته الفنية أو المهنية، كعمل المدير والمهندس وكالخبرة الفنية والتجاري

، دون أن يخضع للتبعية التي 5لتزامنه يمكن فسخ عقده نظرا للإخلال بالإإيحقق أي هدف للشركة، ف
 .6يترتب على أنها عمل مقابل أجر

فإذا قدم الشريك عمله كحصة في الشركة، وجب عليه أن يمتنع من ممارسة نفس العمل الذي 
ا ص، أو لحساب الغير لما ينطوي على ذلك من منافسة للشركة، طبقً تعهد به إلى الشركة لحسابه الخا

من القانون  4237تفاق يقضي بغير ذلك حسب المادة إمن ق ل ع، إلا إذا وجد  1004للفصل 
ا بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل نه لا يكون ملزمً أالمدني الجزائري، والتي تنص على أن "غير 

 من ق ل ع.  999تفاق يقضي بخلاف ذلك"، وكذا الفصل إجد ذا و إختراع إلا إعليه من حق 
، من 8ومنه فحصة العمل تعتبر عنصر من العناصر الأساسية التي تشكل المقدمات الصناعية   

خلال هذا نخلص إلى أنه تعتبر حصص الشركة جوهر الشركة فبدونها لا تستطيع الشركة النهوض 

                                                           
 .16ص الأردن، -عمان  د س ن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية مفلح عواد، -1
 .189ص مرجع سابق، مال بوهنتالة،أ عبد العزيز، ميلود بن -2
 .24ص مرجع سابق، نجاة طباع، -3
ن أحيث نجد . يليها وما 33فؤاد معلال، المرجع السابق، ص .25-24ص مرجع سابق، . نجاة طباع،73عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص -4

 .49ص مرجع سابق، ،حسن عبد الحليم عناية المشرع المغربي سماها بالحصة الصناعية،
 .54ص ،2012 الأردن،-عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،الشركات التجارية - شرح القانون التجاريبسام حمد الطراونة،  باسم محمد ملحم، -5

6- Deen gibirila, Op. Cit, n66, p58. 
 المتضمن القانون المدني الجزائري. ،58-75من القانون رقم  423المادة  -7
كلية  أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه ل م د في القانون الخاص، ،دراسة مقارنة - تقديم العمل في الشركات التجارية بوطيبة صدام حسين، -8

 .17ص ،2016/2017 حمد،أمحمد بن  2جامعة وهران  الحقوق والعلوم السياسية،
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لتزام الشركاء بتقديم إن القانون المدني الجزائري، وأن عدم م 416بنشاطها، وهذا ما نصت عليه المادة 
 هذه الحصص يعد من قبيل الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الشركة. 

ا، فلا ومنه يجب توافر مجموعة من الشروط في الحصة بعمل، فلابد أن يكون العمل مشروعً 
ة مالية لدى البنوك أو يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يتمتع به من نفوذ سياسي أو ثق

، كأن يستخدم الشريك نفوذه السياسي لدى الهيئات الحكومية للحصول على 1المؤسسات المالية
ستخدام الشريك لنفوذه لدى الهيئات الحكومية، قد إتيسيرات لصالح الشركة، والتي نلتها من خلال 

جانب الشريك، وفي هذه تكون مشروعة وممكنة ولكن دون أدنى تدخل فعلى في نشاط الشركة من 
 .2عندئذ تكون غير مشروعة، وإما أن تكون مخالفة للقانون و االحالة يكون عمل الشريك تافهً 

 أي شأن جدي، ذا يكون أن يجب الشركة، في حصة بتأديته الشريك فيتعهد جدياً  العمل يكون وأن

 أهميته بطبيعة العمل وإنما بمدىفالعبرة ليست  لأغراضها، وتحقيقها الشركة نجاح في العمل يساهم أن يجب

 لا نجاحها ولا يساهم في بنفع الشركة على يعود لا الذي التافه فالعمل هذا وعلى ،3الشركة لنشاط بالنسبة
 .4اا ثابتً أجرً  عمله مقابل يتلقى اشريكا، بل يكون أجيرً  مقدمه يعتبر ولا حصة يكون أن يصلح

ل الذي تعهد به كحصة لحساب الشركة، فإذا ومن بين الشروط كذلك أن يباشر الشريك العم
حصة في الشركة، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها لحساب  لتزم الشريك بتقديم عملاً إ

 .5ا لهاالشركة وليس لحسابه، أو لحساب الغير وهذا حتى لا يصبح منافسً 
شرع الجزائري يشترط نعقادها، لأن المإإن عدم تقديم الحصص في الشركات التجارية يحول دون 

ا لنص أن تتوافر في العقد كل الأركان الموضوعية العامة والخاصة بما في ذلك الحصص، وهذا تطبيقً 
ق م ج، فإذا كانت جميع الحصص وهمية فلا وجود للشركة في هذه الحالة، وكذلك هو  416المادة 

 الحال إذا ما قدمت حصص صورية للشركة.
                                                           

  لشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية"."لا يجوز أن تقتصر حصة ا من ق م ج على أنه: 420تنص المادة  -1
  .74 ،73عاطف محمد الفقي، المرجع السلبق، ص ص -2
  .44ص ، عزيز العكيلي، المرجع السابق،276ص محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، -3
  .74ص عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، -4
  .74ص . عاطف محمد الفقي، المرجع السابق،135ص المرجع السابق، ،، عمار عمورة24ص محمد سامي، المرجع السابق، فوزي -5
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لشركاء حصص حقيقية إلى جانب حصص صورية، فإنه يكون من أما في حالة إذا ما قدم ا 
الممكن إبعاد الحصة الوهمية إذا تعلق الأمر بشركات الأموال وكانت الشركة مكونة من أكثر من 

 .ا حقيقيةً شريكين، وبالتالي مواصلة الشركة بين الشركاء الذين قدموا حصصً 
عتبار لكون عقد الشركة أبرم بإ لكن قد تنشأ صعوبات عن هذا الحل في شركات الأشخاص،

شخصية الشركاء، فيستطيع كل منهم أن يحتج بأنه لم يبرم العقد إلا بسبب دخول الشخص المقدم 
، كما يمكن أن تقوم هذه الشركات بين 1ستبعاده من الشركةإللحصة الصورية في الشركة والذي تم 

وخاصة إذا لم يكن للحصة الشركاء الذين قدموا حصص حقيقية فقط دون الحصص الصورية، 
 .2الصورية أهمية في نشاط الشركة وبدونها تنعقد الشركة

كما أن عدم تقديم الحصص أو تقديم حصص صورية من طرف بعض الشركاء قد يؤدي إلى 
كتتاب في كل رأسمالها إذا  بطلان الشركة التجارية، وخاصة في شركات الأموال بسبب عدم حصول الإ 

، أو بسبب عدم الوفاء بكل رأس المال عند تكوين الشركة إذا كانت 3ةكانت من شركات المساهم
، فإذا تم تقديم بعض الحصص الصورية في كل من شركة المساهمة 4الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وشركة التوصية بالأسهم فإن هاتين الشركتين قد تبطلان بسبب تخلف الحد الأدنى المطلوب لعدد 
( مساهمين بالنسبة لشركة 03وثلاثة ) 5( مساهمين بالنسبة لشركة المساهمة07الشركاء، وهو سبعة )

 .6التوصية بالأسهم

                                                           
  .103ص عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، -1
  .41ص علي حسن يونس، المرجع السابق، -2
( على الأقل 1/4كتتاب بنسبة )سهم النقدية مدفوعة عند الإ "يجب أن يكتتب برأسمال بكامله، وتكون الأ ق ت ج التي تنص على: 596المادة  -3

 .من قيمتها الاسمية
  .2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15ق ت ج المعدلة بموجب القانون  567المادة  -4
تحملون الخسائر إلا بقدر "شركة المساهمة هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم، ومكون من شركاء لا ي ق ت ج والتي تنص على ما يلي: 592المادة  -5

 (.07حصتهم. ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة )
يلي: "تؤسس شركة  ، والتي تنص على ما1993أفريل  25المؤرخ في  08-93ثالثا من ق م ج المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم  715المادة  -6

شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما عن ديون الشركة وشركاء موصون لهم  التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسم إلى أسهم بين
يذكر اسمهم في اسم  ( ولا03صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم لا يمكن أن يكون عدد الشركاء الموصين أقل من ثلاثة )

 ".... الشركة
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غير أنه يمكن إصلاح هذا العيب حتى بعد رفع دعوى البطلان ولكن قبل صدور الحكم الذي  
وعليه فإن تقديم الحصص يختلف من شركة لأخرى، بحيث تمتاز كل حصة  ،1بالبطلان يقضي

يزها عن غيرها من الحصص المقدمة حسب نوع الشركة وأهميتها، فمثلا في شركة بخصوصيات تم
 .2التضامن نجد أن حصة الشريك غير قابلة للتداول

من القانون التجاري، وكذلك  560ومن أمثلة ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  
عن حصص الشركاء إلا بالإجماع مهما   الأمر بالنسبة لشركة التوصية البسيطة، فلا يجوز فيها التنازل

، فغياب تقديم المساهمات من الشركاء في الشركة يجعلها 3كان نوع الشركاء موصون أو متضامنون
 .4عتراف بوجود شركة فعليةباطلة ولا يمكن تأسيسها ولا الإ

 قتسام الأرباح وتحمل الخسائر إالفرع الثالث: البطلان المؤسس على ركن 
، فلا يكفي أن يقوم عقد 5ن من بين الأركان الأساسية في تكوين عقد الشركةيعد هذا الرك  

ستثمارها في موضوع معين، بل لابد إشتراك عدة أشخاص على تقديم حصص معينة و إالشركة على 
قتسام الأرباح وتحمل الخسائر، وهذا ما أشارت إليه المادة إشتراك في من أن يتوجه قصدهم إلى الإ

المدني الجزائري والتي تنص على أنه: "إذا وقع اتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم من القانون  426
 ".في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً 

ويتضح من هذه المادة أنه يجب لصحة عقد الشركة أن يقسم الشركاء الأرباح وأن يتحملوا  
ي من تأسيس الشركة هو الحصول على الأرباح لتوزيعها شتراك فيما بينهم، فالغرض النهائالخسائر بالإ

بين الشركاء، وتشمل الأرباح النقدية أو المادية على السواء لكنها لا تشمل المنافع المعنوية التي لا 
 تقدر بثمن نقدي وهذا ما يفرق بين الشركة والجمعية.

                                                           
بتدائيا إنقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل إ"تنقضي دعوى البطلان إذا  يلي: ق ت ج على ما 735تنص المادة  -1

 ا على عدم قانونية الشركة".ذا كان هذا البطلان مبنيً إإلا 
 .16ص المرجع السابق، ،شركات الأشخاص وشركات الأموال -الشركات التجارية  مال بن بريح،أ -2
 .37ص ،2017 الجزائر، ،2018طبعة  منشورات دار الخلدونية، ،حكام شركات الأشخاصأ زايدي خالد، -3

4
- Joseph hemard, Op. Cit, n31, p44. 

 .42ص ، المرجع السابق،حكام العامة للشركات التجاريةالأ نور الدين الفقيهي، -5
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 عليه الفصل نص ما وهذا لشركاءا بين وتوزيعه الربح بتحقيق الشركة تأسيس من الهدف يتضح وبالتالي

 .1ينشأ عنها" الذي الربح تقسيم بقصد بينهم "...تكون مشتركة على: والتي تنص م ع ل ق من 982
بصفة عامة، الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من  2والمقصود بالأرباح النقدية والمادية

تم جرد موجوداتها ووجد زيادة في الأصول  أصولها، ولا يمكن معرفة الأرباح التي حققتها الشركة إلا إذا
ختلاف مدة الشركة، فإذا كانت مدتها قصيرة، عن الخصوم، ويحدث هذا الجرد في توقيت يختلف بإ

فإن الجرد وتوزيع الأرباح يتم عند نهاية المشروع، أما إذا كانت مدة الشركة طويلة، وهو الغالب، فإن 
 .3سنة مالية في مواعيد دورية الجرد وتوزيع الأرباح يتم عند نهاية كل

كما  ،4وعليه لابد من توزيع الأرباح على الشركاء في حالة ما إذا وجدت مبالغ قابلة للتوزيع
ا في ا لهم، فإذا لم تحقق الشركة أرباحً يعتبر توزيع هذه الأرباح الصافية على الشركاء حقا مكتسبً 

لها أن تسترد ما دفع من أرباح عن سنوات السنوات التالية، بل وحتى إذ منيت بخسائر فلا يجوز 
 .5سابقة بحجة مديونية الشركة بعد ذلك

وعليه فإن مشاركة الشركاء في الأرباح والخسائر تكون بنفس نسبة مشاركتهم في رأسمال الشركة، 
، فإذا خالفت 6من ق ل ع م 1033ا للفصل وفي حالة عدم تحديدها فإنها تكون متساوية طبقً 

ا على الشركاء، لإيهام الغير بقوة مركزها المالي، فإن هذه الأرباح تعد مر ووزعت أرباحً الشركة هذا الأ
أرباحا صورية، ولا تكون حقا خالصا للشريك، ويجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء بإرجاع هذه 

 .7المبالغ إلى الشركة حتى يعود رأس المال إلى أصله وذلك تطبيقا لمبدأ ثبات رأس المال

                                                           
 .22ص المرجع السابق، خديجة مضي، -1
 .131ص المرجع السابق، حكام العامة للشركة،الأ الجزء الأول، ،اريةموسوعة الشركات التج لياس نصيف،إ -2
 392. محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق،ص81عاطف محمد الفقي، المرجع السابق،ص3
مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود  "... ق ت ج على أنه: 723تنص المادة  -4

 ".ا صورياً ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحً  للشركاء تحت شكل أرباح، وكل
  .2018. 65ص سميحة القليوبي، المرجع السابق، -5
 .42ص المرجع السابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ نور الدين الفقيهي، -6
، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات شركات الأموال في القانون الجزائري. ندية فوضيل، 82 ،81ع السابق، ص صعاطف محمد الفقي، المرج -7

 .81، ص2008الجامعيىة، بن عكنون، الجزائر، 
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فإن الربح القابل للتوزيع يهدف إلى عدم المساس برأسمال الشركة وأصولها، وأن توزيع أرباح  ومنه
، وفي هذه الحالة يلتزم الشريك برد الأرباح التي قبضها ولو كان حسن 1وهمية على الشركاء يعد جريمة

ما كان من ـالالنية، أي أنه لا يعلم أن هذه الأرباح صورية وذلك لأن حسن النية هنا غير متصور ط
 .2طلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها والوقوف على حقيقة مركزها المالي ومراقبة جميع أعمالهاحقه الإ

لتزام الشريك برد الأرباح الموزعة إغير أنه إذا قامت الشركة بتوزيع الأرباح من الاحتياطي، فإن 
رد هذه الأرباح بل له أن يحتفظ يختلف بحسب شكل الشركة، ففي شركة التضامن لا يلتزم الشريك ب

حتياطي، هذا بخلاف شركات المساهمة أو الشركات إبها لأن هذه الشركات لا تلتزم قانون بتكوين 
لتزم برد الأرباح الصورية، إذات المسؤولية المحدودة، حيث يلتزم الشريك برد هذه الأرباح أيضا كما 

حتياطي هو أرباح مجمدة عن ورأس المال الإ ،3حتياطيإلأن هذه الشركات ملزمة قانون بتكوين 
 .4سنوات سابقة يجوز للشركاء تقدير توزيعها أو عدم توزيعها

فإذا كان الربح هو كل كسب مادي أو مالي يؤدي إلى زيادة ثروة الشركاء، فإن الخسارة عكس 
كون الخسارة الربح، أي أنها كل خسارة مادية أو مالية تؤدي إلى نقص ثروة الشركاء، إذ يجب أن ت

ا للقاعدة القانونية ، تطبيقً 5ذات طبيعة إيجابية تؤدي إلى نقص في قيمة أصول الشركة عن خصومها
 . 6ا بتحمل الخسائر"من له الغنم له الغرم" أي أن كل شريك يستفيد من الربح ملزمً 

 
 
 

                                                           
 .163المقتضيات العامة، المرجع السابق، ص الجزء الأول، ،الشركات التجاريةعلال فالي،  -1
  .81. ندية فوضيل، المرجع السابق، ص82ص ابق،عاطف محمد الفقي، المرجع الس -2
"في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الأرباح سندات نصف العشر على الأقل  من ق.ت.ج: 721تنص المادة  -3
فة. طي قانوني، وذلك تحت بطلان كل مداولة مخالحتياإحتياطي يدعى إقتطاع لتكوين مال يخصص هذا الإقتضاء الخسائر السابقة و تطرح منها عند الإو 

 ".حتياطي عشر رأس المالبلغ الإ لزامي إذاإويصبح اقتطاع هذا الجزء غير 
  .69ص المرجع السابق، سميحة القليوبي، -4
  .83ص عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، -5
 .163المرجع السابق، صالمقتضيات العامة،  الجزء الأول، ،الشركات التجاريةعلال فالي،  -6



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

171 

 تفاققتسام الأرباح والخسائر في حالة الإإ -أولاا 
وجود ربح قابل للتوزيع، ويتكون هذا من الربح من النشاطات  إن تقاسم توزيع الأرباح يفترض

مخصوماً منها الخسائر والاستقطاعات السابقة لوقف الاحتياطي القانوني إن وجد، والذي يزداد 
 .1من قانون التجارة art. L. 232-11, al. 1er ا لنص المادةبتأجيل الربح طبقً 

يك فيه، وما يتحمله كل شريك فيما قد يقع و تحديد نصيب كل شر  وعليه فإن توزيع الربح 
ا، ولم يتدخل المشرع في ا لحرية الشركاء، يحددونه على النحو الذي يرونه ملائمً من خسائر، أمرا متروكً 

عتبارها تولدت عن عقد شركة، هذا المقام إلا للحفاظ على طبيعة العلاقات التي تربط بين الشركاء، بإ
تفاق يقضي بغير ذلك،  إلربح أو في الخسارة، لذا يبطل المشرع أي مما يقتضي مشاركة الجميع في ا

كحرمان أي شريك من حقه في الأرباح أو إعفائه من تحمل نصيبه من الخسارة، فإذا وجد مثل هذا 
 .2تفاق فإنه يترتب عليه بطلان عقد الشركةالإ

نح أحد " كل شرط من شأنه أن يم من ق ل ع م على: 1034وفي هذا الإطار ينص الفصل 
ا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال الشركاء نصيبً 
لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن  ، ومبطلاً يكون باطلاً 

لى نصيبه في الخسارة ا عيرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدً 
 .3مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال"

نعقاد عزم إنتقاء نية المشاركة التي تستلزم إفوجود مثل هذا الشرط في عقد الشركة، إنما يعني 
، وتعرف مثل هذه الشروط بشروط 4ا أو خسارةً شتراك في مواجهة نتائج الشركة ربحً الشركاء على الإ

دخل في نطاق هذه الشروط كل شرط يتنافى مع وجود نية التعاون على قدم المساواة بين الأسد، وي

                                                           
1
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°116, p.48 
 من ق.م.ج. 426المادة  -2
 .42ص ، المرجع السابق،حكام العامة للشركات التجاريةالأنور الدين الفقيهي،  -3
  .44ص ،2006 القاهرة، دار النهضة العربية، ،2ط ،الشركات التجارية - قانون المعاملات التجارية محمود مختار أحمد بريري، أحمد بريري، -4
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الشركاء في حالة الربح أو الخسارة، ويهدم بالتالي أحد الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة وهو 
 قتسام الأرباح والخسائر.إركن 

الشرط ، و 1تحميله الخسارة ومن ثم يعتبر الشرط الذي يقضي بتخصيص كل الأرباح لشريك أو 
الذي يحدد مقدما وبصورة إجمالية مقدار ما يحصل عليه أحد الشركاء من الربح، أو الذي يجيز 

سترداد حصته كاملة سالمة من أية خسارة عند انقضاء الشركة، من قبيل الشروط الأسدية إللشريك 
 .2والتي يؤدي بطلانها إلى بطلان الشركة كذلك

من ق م ج، فإذا وجد يبطل الشرط والعقد   426سد يخالف نص المادة ولما كان شرط الأ
ختلاف نوع الشركات، فإذا وجد في شركات الأشخاص وبالخصوص في معا، ويختلف شرط الأسد بإ

ا  مطلقً بطلانً  شركة التضامن، يبطل الشرط والعقد معا، فتعتبر الشركة التي يوجد بها هذا الشرط باطلةً 
ا في هذا النوع من الشركات التي يسأل فيها الشركاء لأن نية الاشتراك أكثر ظهورً  ،3ولا يمكن تسويته

عتبارات الشخصية عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة، كما أن هذا النوع من الشركات يقوم على الإ
 .4المحضة

 أما وجود شرط الأسد في شركات الأموال مثل شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة
ا يسألون عن ديون فلا يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، ولكن يبطل الشرط لوحده لأن الشركاء جميعً 

 .5الشركة مسؤولية محدودة

                                                           
 .87ص ،2010 الجزائر، - وهران ديوان المطبوعات الجامعية، ،مبسوط القانون التجاري الجزائري في الشركات التجارية علي فتاك، -1
 Joseph hemard, Op. Cit, n122, p138-139  نظر أيضا:أ
 ،2003 القاهرة، ،مطبوعات ندي القضاة ،الأعمال التجارية والتاجر والشركات التجارية في القانون التجاري الجديد ثروت عبد الرحيم، -2

 .275ص
3
- Joseph hemard, Op. Cit, n 124, p161. 

  دها.وما بع 140ص ص عمار عمورة، المرجع السابق، -4
من  426ستثنى شركات الأموال من الخضوع لنص الفقرة الأولى من المادة إمن ق.ت.ج  733نشير إلى أن نص المادة  ،140ص ،المرجع نفسه -5

على  "...لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون الذي يسري :ىالقانون المدني الجزائري والتي تنص عل
الأهلية ما لم  بطلان العقود وفيها يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، فإن البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد

من القانون  426ة يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسن كما أن هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من الماد
 Isabelle robert cadet, Op. Cit, p434 :نظر أيضاأ  المدني...".
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من القانون المدني، والتي تعتبر  1-1844وهذا الاستثناء نص عليه المشرع الفرنسي في المادة  
أو يعفيه  من  جميع الخسائر، مما  أن الشرط الذي ينسب للشريك كامل الأرباح التي تقدمها الشركة

 .1ا غير مكتوبةيعني أي شرط يستثني الشريك من الربح أو تحمل الخسارة، تعتبر شروطً 

ق م ج، قد أجاز إعفاء  426من المادة  2ويلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال الفقرة 
، إذ يكفيه أنه 2ر عن عملهالشريك بالعمل من المساهمة في الخسارة، وذلك إذا لم يكن قد تقرر له أج

خسر جهده ووقته بلا مقابل فهو بذلك يخسر حصته كما هو شأن الشركاء الآخرين، فإذا ألزم 
بالمساهمة في الخسارة فإن ذلك يؤدي إلى أن يتحمل الشريك بالعمل نسبة في الخسارة تفوق ما 

ا لمنع ه من الخسارة يعد تطبيقً ستثناء المتمثل في إعفائيتحمله الشركاء الآخرون، ولذلك فإن هذا الإ
، أما إذا قدم الشريك إلى الشركة حصة مالية نقدية  3ستثناء على القاعدةإشروط الأسد، ولا يعد 

 .4كانت أم عينية وأخرى بالعمل، فلا يجوز الاتفاق على إعفاء حصته المالية من أية خسارة
ون المدني على أن موضوع عقد من القان 1832وبالرجوع للمشرع الفرنسي فإنه نص في المادة 

الشركة هو تقاسم الأرباح ومساهمة كل شريك في الخسائر، تحت طائلة البطلان لأنها من النظام العام، 
من القانون المدني على أن كل شرط يمنح للشريك كامل الأرباح  2فقرة  1-1844وتضيف المادة 

 .5ير مكتوبالذي حققته الشركة، أو تعفيه من تحمل الخسائر، يعتبر غ
ومنه لا  ،6وبالتالي يفترض توزيع الأرباح في حالة وجود ربح قابل للتوزيع نتيجة نشاط الشركة

يجوز توزيع أرباح بين الشركاء إذا كانت الحسابات المنشأة في نهاية السنة المالية لا تظهر أي ربح قابل 

                                                           
1
- Article 1844-1 du c.civ f dispose que : «toutefois, la stipulation  attribuant a un associe la totalite du 

profit procure par la societe ou l’exonerant de la totalite des pertes, celle excluant un associe 

toltalement du profit  ou  mettant  des pertes, sont reputees non ecrites». 
  .89ص مرجع سابق، علي فتاك،. من ق.م.ج 426من المادة  2 راجع نص الفقرة -2
  .140ص . عمار عمورة، المرجع نفسه،46ص المرجع السابق، محمود مختار أحمد بريري، -3
أن يشترط إعفاء الحصة  . وقد أجازت محكمة النقض المصرية للشريك بالعمل إذ كان صاحب حصة مالية،140ص عمورة عمار، المرجع السابق، -4

د. محمود مختار  أشار إليه. 1933يونيو  22نقض مدني في  - االمالية من أي خسارة، إذ حسبه خسارة عمله، وذلك بشرط أن لا يكون العمل تافهً 
 .46ص المرجع السابق، ،د بريريأحم

5
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p434. 

6
- Deen gibirila, Op. Cit, n 71, p61. 



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

174 

أس المال، على حساب حقوق للتوزيع، وفي حالة عدم القيام بذلك، سيتم أخذ هذه الأرباح من ر 
 .1الدائنين، وعليه فإن المشاركة التي تتم في مثل هذه الظروف من شأنها أن تشكل توزيعًا لأرباح وهمية

تفاق فيما بين الشركاء لتوزيع الأرباح والخسائر إوعليه ينص المشرع الجزائري في حالة وجود 
دخل إلا لمنع وجود شرط الأسد الذي حسب ما نص عليه القانون التأسيسي للشركة، فإنه لا يت

يؤدي إلى إبطال العقد، وهذا تماشيا مع المشرع الفرنسي فلا يمكن منح شريك كامل الأرباح أو 
 .22فقرة  1-1844ا لنص المادة تحميله جميع الخسائر، طبقً 

ختلفت حصصهم، فمن إوبالتالي فإنه يسمح بأن تكون هناك تفاوت في أنصبة الشركاء إذا 
عي أن يحصل صاحب الحصة ذات القيمة الكبيرة على أكبر نصيب من الربح، وأن تكون الطبي

ونفس الحكم بالنسبة للمساهم  ،3مساهمته في الخسارة بنفس النسبة، أي تناسبها مع الحصة المقدمة
 .4)عمل( بحصة صناعية

عتبار إدون  كما قد يسمح بأن يكون توزيع الأرباح والخسائر ما بين الشركاء بأنصبة متساوية
ا بوجود اتفاق على أن يكون هناك توزيع غير متساو للأرباح لأهمية الحصص، وقد يسمح أيضً 

 .5والخسائر بالرغم من تساوي الحصص
وعندما ينص العقد التأسيسي للشركة على طرق توزيع الأرباح دون الخسائر، فإنه يجب على 

بها في الأرباح، وهذا الحل قننه المشرع الجزائري في الشركاء المساهمة في الخسائر بالنسب التي يساهمون 
 .6ق م ج 425من المادة  2الفقرة 

                                                           
1
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°117, p.48 
2
- Art 1844-1 al.2 du c.civ.f : «Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit 

procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du 

profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites».      

V. Aussi : deen gibirila, Op. Cit, n 74, p62. 
3
- Deen gibirila, Op. Cit, n 74, p62. 

4
- Deen gibirila, Op. Cit, n 74, p62. 

.141ص عمار عمورة، المرجع السابق، - 5  
لنصيبهم في  يب الشركاء في الأرباح، اعتبر نصيبهم في الخسارة مماثلاً قتصر العقد على تعيين نصإ"إذا  ق م ج التي تنص: 425من المادة  2الفقرة  -6

 ".قتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارةإالأرباح، وكذلك الحال إذا 
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 تفاقإقتسام الأرباح والخسائر في حالة عدم وجود إ -اثانيا 
في حالة غياب نص في العقد التأسيسي للشركة لتبيين كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين 

من ق م ج، والتي نصت على أن يكون  425ادة الشركاء، فإن ذلك يتم وفق ما جاءت به الم
وهو ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل العاشر  ،1نصيب كل شريك بنسبة حصته في رأس المال

وهو حكم  2ر يكون بحسب حصته في رأس المال"ئ"نصيب كل شريك من الأرباح والخسا على أن:
  العقد تتعرض لكيفية توزيع الأرباحمنطقي، ولا يلجأ لإعماله إلا إذا ثبت عدم وجود شروط في

تفاق بين الشركاء على كيفية توزيع الربح الخسائر، وتضيف نصت نفس المادة على أنه إذا تم الإو 
ففي حالة عدم وجود نص إلزامي،  فقط، فيسري هذا الاتفاق على توزيع الخسائر والعكس صحيح،

 .3يحدد الشركاء بحرية شروط توزيع ودفع الأرباح
ا لما رص المشرع بالنسبة للشريك بالعمل، على أن يكون نصيبه في الربح والخسارة تبعً وقد ح

ا تسفيده الشركة من هذا العمل، وإذا قدم بجانب حصة العمل، حصص نقدية أو عينية، فإن له نصيبً 
 .4مقابلا لحصة العمل، ونصيب آخر لما قدمه زيادة عن عمله

 وجود شروط أسدية -اثالثا 
تفاق غير مطلق تفاق الأطراف إلا أن هذا الإتوزيع الأرباح والخسائر يكون بإالقاعدة أن 

شتراط دفع أرباح ثابتة حتى ولو لم تحقق إك ،5ا تتنافى وأهداف الشركةلاسيما إذا ما تضمن شروطً 
L.232-15 –AL.1ا وهذا ما نصت عليه المادةالشركة أرباحً 

ER  أو إذا نص عقد 6من قانون التجارة ،
 .7الأساسي على منح أحد الشركاء كامل أرباحها أو تحميله جيع خسائرهاالشركة 

                                                           
  .90ص مرجع سابق، ،علي فتاك ق م ج. 425المادة  -1
 .23ص مرجع سابق، خديجة مضي، -2

3
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°118, p48. 
"إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح  ق م ج التي تنص على أنه: 425أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -4

 .ا آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه"لعمل فإذا قدم فوق عمله نقود أو شيئً والخسارة حسب ما تفيده الشركة من هذا ا
 .24ص مرجع سابق، خديجة مضي، -5

6
- Deen gibirila, Op. Cit, n 74, p62. V. Aussi : l’article l.232-15,al.1 : «Il est interdit de stipuler un 

intérêt fixe ou intercalaire au profit des associes. toute clause contraire est  réputée non écrite». 
7
- Deen gibirila, Op. Cit, n 74, p62. 
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وهذا لأنها تتنافى مع عقد الشركة، لما ينتج عنها من حرمان الشريك من الأرباح أو إعفائه من 
تحمل أي جزء من الخسائر، كما لو اشترط منح أحد الشركاء أو بعضهم مجموع الأرباح، فهذا الشرط 

 .1الشركةمع طبيعة عقد  باطل لأنه يتنافى
 .ومما سبق نجد أن وجود شروط أسدية في شركات الأموال يختلف عنه في شركات الأشخاص

 :وجود شرط أسدية في شركات الأموالحالة  -أ
ويعرف هذا الشرط الباطل بشرط الأسد، كما تعرف الشركة التي تتضمن هذا الشرط بالشركة 

إذا تضمن " من ق ل ع م الذي ينص على: 1035ل ا لنص الفصالأسدية وتكون باطلة، طبقً 
ا ممن تنازل عن ا تبرعً العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر العقد متضمنً 

نصيبه في الربح، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر، 
 .2ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد"

من القانون التجاري صراحةً البطلان في حالة وجود شروط   L. 235-1حيث تستبعد المادة 
 10-1844أسدية، بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، وتستهدف المادة 

إلى  ا النصوص التي يترتب على مخالفتها بطلان الشركة،من القانون المدني الفرنسي، التي تورد حصرً 
 من القانون المدني التي تحدد كشرط لوجود الشركة تقاسم الأرباح بين الشركاء.  1832جانب المادة 

المتعلقة بشرط الأسد، يمكننا بطبيعة  1-1844لا تذكر المادة  10-1844وبما أن المادة 
ب تفسير الحال أن نعتبر أن بطلان الشركة لا يمكن أن يأتي من وجود شرط الأسد، وبهذا المعنى يج

 1-1844عتبار البند غير مكتوب، وسيتم توزيع الأرباح وفقًا للأحكام التكميلية للمادة إالرغبة في 
 .3من القانون المدني، ويعتبر البند غير مكتوب ليس له أي أثر وتحتفظ الشركة بصلاحيته

                                                           
 ،، المرجع السابقالدين بنسنتي عز. 161، صالمرجع السابق حكام العامة للشركة،الأ الجزء الأول، ،موسوعة الشركات التجاريةلياس نصيف، إ -1

 .45ص مرجع سابق، ية،حسن عبد الحليم عنا .36
 مرجع سابق. ،من ق ا ع م 1035الفصل  -2

3
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°119, p49. 
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سؤولية ويختلف شرط الأسد باختلاف نوع الشركات، فمثلا في شركة المساهمة وشركة ذات الم 
ذلك أن و  المحدودة لا يؤدي هذا الأخير إلى بطلان عقد الشركة، ولكن الشرط وحده يكون باطلاً 

 402الشركاء يسألون عن ديون الشركة مسؤولية محدودة، لكن بالرجوع الفقرة الثانية من نص المادة 
الشريك الذي قدم  تفاق على إعفاءستثناء على القاعدة، أجازت الإإمن القانون المدني الجزائري ك

 عمله كمساهمة في الخسائر شرط أن لا يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله. 
 :حالة وجود شروط أسدية في شركات الأشخاص -ب

ا، لأن نية في شركة التضامن في حالة وجود شرط الأسد فيبطل الشرط والعقد معً  فمثلاً 
أل فيها الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية ا في هذا النوع من الشركات التي يسالاشتراك أكثر ظهورً 

منه، عكس ما نص عليه  4261مطلقة، فالمشرع الجزائري ذهب في القانون المدني لاسيما في المادة 
من قانون التجاري الجزائري والذي يقضي بعدم بطلان الشركة  733في الحكم الوارد في نص المادة  

 في حالة عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة وهنا ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة حتى
 نلمس خصوصية البطلان في عقد الشركة التجارية.

"الشركة عقد يلتزم  من القانون المدني على أن: 505أما المشرع المصري فينص في المادة  
قتسام إلمشروع من ربح أو خسارة"، ومنه فقتسام ما قد ينشأ عن هذا ابمقتضاه شخصان ... لإ

نعدام النية باقتسام الأرباح والخسائر، فإن الشركة إ، في حالة 2 في عقد الشركةا جوهرياً الأرباح يعد ركنً 
 فتكون الشركة باطلة قانون ولا سبيل لقيامها في الواقع، إلا انه ا أسدياً حتوت على شرطً إتكون قد 

ا لنص لة عدم وضع أجر له، طبقً يمكن إعفاء الشريك الذي عمله من المساهمة في الخسائر في حا
من القانون المدني، كما يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان الناتج عن شرط  515المادة 

 الأسد، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

                                                           
كان عقد  رباح الشركة ولا في خسائرهاأحد الشركاء لا يسهم في أن أق على تفاذا وقع الإإ" :القانون المدني الجزائري تنص علىمن  426المادة  -1

 ."الشركة باطلاً 
 .54-53ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -2
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لأن شرطا كهذا يحول دون تحقيق مبدأ الاشتراك في الأرباح، وتؤدي بالإخلال بالحد الأدنى 
 .1من ق ل ع 1034من المساواة بين الشركاء، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل  الواجب

وبناء عليه لا يجوز للشركاء أن يخصصوا للشريك جميع أرباح الشركة أو تحميله جميع الخسائر، حيث 
 .2 إذا كان غير مكتوبيعتبر هذا الشرط أسدياً 

، فقد نصت 3تفاق عليه في العقدتم وفق ما تم الإأما عن توزيع الأرباح والخسائر فالأصل أن ي
من القانون المدني على أنه في حالة لم يتم تحديد نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح  514المادة 

والخسائر، كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال، غير أنه إذا بين العقد نصيب كل 
 ل واح منهم في الخسارة.واحد في الأرباح فإنه يعد نصيب ك

من القانون  514ومن الأمثلة القضائية على ذلك، ما أقره قضاء النقض في مجال تطبيق المادة 
(، حيث أنه إذا لم يتم تحديد نصيب الشركاء في 1968-3-21المدني المصري )نقض مدني بتاريخ 
ت نية الشريك إلى عدم تحمل تجهإقيام الشركة بأركانها، أما إذا  الأرباح كان هو في الخسارة عند

 . 4الخسائر والمشاركة في الربح فقط فإنه لا مجال لإعمال هذه المادة
التي حتى بالنسبة للشركات من الواقع  فالمساهمة في الخسائر ضرورية لوجود الشركةوبالتالي   

رنسي، من القانون المدني الف 1832تتوافر على خصائص عقد الشركة المنصوص عليها في المادة 
حيث أقر قضاء النقض الفرنسي أن رغبة الشركاء في التعاون على قدم المساواة في السعي لتحقيق 
العمل المشترك لا تكفي لوصف وجود شركة تم إنشاؤها في الواقع، ويجب أيضًا الكشف عن نيتهم في 

 .19925أفريل  21ا للحكم الصادر بتاريخ المساهمة في الخسائر طبقً 

                                                           
من ق ا ع م ينص على: "كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبًا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي  1034الفصل  -1

مع حصته في رأس المال يكون باطلاً ومبطلاً لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في  يتناسب
 حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدراً في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال".

2
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°119, p49. 
 .55ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -3
 .53ص ،2005 مصر، دار الكتب القانونية، ،صيغ عقود ودعاوى تأسيس الشركاتخالد حمدي يوسف،  -4

5
- Cass. com, 21 avr. 1992 : RJDA 8-9, 1992, n°824. 
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 شتراك  : البطلان المؤسس على الإخلال بنية الإالفرع الرابع 
لم ينص المشرع الجزائري والمغربي والمصري والفرنسي صراحة على هذا الركن والذي يستشف من 

نصراف إرادة إمن ق ل ع م، ويعرف هذا الركن على أنه:  982من ق م ج والفصل  416المادة 
يجابي بينهم، لأجل تحقيق أهداف الشركة وتحمل جميع الشركاء إلى الدخول في الشركة بالتعاون الإ

تخضع صحة أي شركة، ليس فقط وعليه  .1المخاطر الناتجة عن ذلك وعلى قدر من المساواة بينهم
لموافقة كل شريك المقدمة عند الموافقة على النظام الأساسي، ولكن أيضًا لوجود عنصر ذو طبيعة 

 .2نفسية، وهو نية المشاركة
، والتي تعتبر عقد 3من القانون المدني 10-1844المشرع الفرنسي في المادة  وهو ما نص عليه 

من نفس القانون أو عن  1833و  1-1832، 1832في حالة مخالفة أحكام المواد  الشركة باطلاً 
ستغلال مشروع معين إأحد أسباب  بطلان العقود بشكل عام، ففي حالة عدم توافر نية المشاركة في 

من القانون المدني أن هذا الركن يظهر من  1833، حيث يستشف من نص 4كةبهدف تأسيس الشر 
بل وقتها خلال المصلحة المشتركة للشركاء والخلاف بينهم الذي يشل نشاط الشركة مما يؤدي لحلها ق

 .5من القانون المدني 5 ،7-1844طبقا لنص المادة 
 على العمل والتعاون فيما بينهم،  يفصح من خلاله الشركاءا قصدياً ومنه فركن النية يعد عنصرً 

، وحتى يعتد بالشركة لابد من توافر هذه الروح على 6على أساس من المساواة في تحقيق مشروع جماعي
 .7شكل تعاون

                                                           
 .50ص ،2019 المغرب، د د ن، ،الوجيز في قانون الشركات التجاريةسعيد الروبيو،  -1

2
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°129, p54. 
3
- Article 1844-10 al.1 du code civil français dispose que : «La nullité de la société ne peut  résulter 

que de la violation  des dispositions des articles 1832, 1832-1  alinéa 1
er
 ,et l’article 1833, ou  de l’une 

des causes de nullité des contrats en général». 
4
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n251, p94. 

5
- Deen gibirila, Op. Cit, n 82, p66. 

6
- Paul le cannu, droit des sociétés, 2ème Edition, L.G.D.J, Paris, 2003, p86. 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،نون الجزائريام القاكحأالأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة التجارية في ضوء  فتات فوزي، -7
 .40ص ،2007/2008 المركز الجامعي بشار، معهد العلوم القانونية والإدارية، الخاص،
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"الحالة النفسية التي تسيطر على الشركاء  أما الأستاذ العبيدي علي سلمان يعرفها على أنها: 
جل إنجاح المشروع الاقتصادي، وتحقيق الغرض الذي قامت وتدفعهم إلى التعاون فيما بينهم من أ

   .1الشركة من أجله"
"عقد العزم لدى الشركاء على متابعة نشاط الشركة والسعي  كما تعرف نية المشاركة على أنها:

 . 2لتحقيق أغراضها وتحمل المخاطر، وقبول النتائج التي تسفر عنها من ربح وخسارة
نعقاد عقد الشركة، رغم أن المشرع الجزائري زمة لإشاركة من الأركان اللاومما سبق، تعد نية الم   

من القانون المدني الجزائري، حيث يستخلص  416لم يشير إليها عند تعريفه للشركة بمقتضى المادة 
تحاد مصالح المتعاقدين وسيرها نحو تحقيق الهدف المشترك إهذا الشرط من عقد الشركة ذاته من خلال 

، فركن النية يجسد حسن النية لدى الشركاء في تحقيق التعاون في 3لربح وقسمته بين الشركاءوتحقيق ا
 .4إطار المصلحة الجماعية

ستيعابها من رضى المتعاقدين في المشاركة في مشروع إوبالتالي فنية المشاركة تبقى غامضة ويمكن 
 .5جتماعي، وذلك بموافقة كل طرف من أطراف عقد الشركةإ

شتراك هي النواة الأساسية التي تستقطب حولها الأركان الأخرى اللازمة لقيام ية الإكما أن ن
ويبرز عنصر نية المشاركة في شركات الأشخاص ، 6عقد الشركة، وصلاحياته لترتيب آثاره القانونية

عتبار الشخصي لمجموعة من الشركاء تربط بين أكثر من شركات الأموال، لأن الأولى تقوم على الإ
، الأمر الذي يجعل إرادة التعاون بين الشركاء من أجل تحقيق موضوع 7بط الثقة والمعرفة لبعضهمروا

                                                           
 .37ص المرجع السابق، الدين بنسنتي، عز -1
مام ، مجلة العلوم الشرعية، جامعة الإصيف الأداء()تحليل الخطاب وتو  أسباب بطلان الشركات التجارية يوسف بن عبد الله بن محمد الخضير، -2

 .247، ص2010، 15العدد  محمد بن سعود الإسلامية،
 .48ص ، مرجع سابق،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية،. بلعيساوي محمد الطاهر، 92ص مرجع سابق، علي فتاك، -3
 .50ص مرجع سابق، سعيد الروبيو، -4

5
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n 231, p86. 

  .28ص مرجع سابق، مال بن بريح،أ .285ص محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، -6
 .28ص مرجع سابق، مال بن بريح،أ -7
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الشركة، في حين أن شركة الأموال لا يعطي فيها الشريك أهمية لشخصية شركائه بل ينصرف قصده 
 .1إلى توظيف أمواله في مشروع الشركة

ا،  مطلقً بطلانً  ركة، وتكون الشركة باطلةً وعليه فإذا انتفت هذه النية لا نكون بصدد عقد الش 
متنع أو تخلف إفأول مظاهر التعاون الإيجابي بين الشركاء هو تقديم كل شريك لحصته، فإذا حصل و 

شتراك تصبح الشركة لا ك تبطل الشركة، فعند تخلف نية الإشتراعن الوفاء بها يعني عدم توفر نية الإ
ا أو فعليا، كذلك لابد من وجود الرغبة الإرادية والمساواة وجود لها سواء كان هذا الوجود قانوني

القانونية و هاذان يعتبران عنصران من عناصر نية الاشتراك، بحيث لابد من توافرهما لقيام ركن النية 
 وبالتالي قيام الشركة.  

 الرغبة الإرادية والتعاون الإيجابي -أولاا 
ستغلال إعاون والعمل المشترك بقدر من المساواة بغية نية المشاركة هي الرغبة لدى الشركاء في الت

ا مما يمنح ا ضمنيً شتراك تعد عنصرً ، فنية الإ2أموالهم وأعمالهم في تحقيق غرض مشترك لتحقيق الربح
، والمصلحة المشتركة 3من القانون المدني الفرنسي 1832ا للمادة إمكانية ربطه بالمشروع المشترك طبقً 

 .4من نفس القانون 1833ا لنص المادة طبقً 
حيث تظهر الرغبة الإرادية من خلال سعي أشخاص يرغبون في تكوين شركة من أجل الربح  

تفاق الشركاء، ويحكمه ، ويقصد به أن الدخول في الشركة عمل إرادي يخضع لإ5على أساس الثقة
لهم الرغبة في إنشائها، ا وإنما تنشأ بين أفراد ا أو جبرً مبدأ سلطان الإرادة، لأن الشركة لا تنشأ عرضً 

فهي حالة إرادية قائمة على الثقة والأمل في نفوس الشركاء، وهي بذلك تختلف عن الشيوع الإجباري 
 .6باعتباره حالة مفروضة نشئة عن سبب لا دخل لإرادة المتعاقدين فيه كالوفاة مثلاً 

                                                           
 الدين بنسنتي، المرجع السابق، عز. 144ص حكام العامة للشركة، المرجع السابق،الأ الجزء الأول، ،موسوعة الشركات التجاريةلياس نصيف، إ -1

 .37ص
 .43ص مرجع سابق، حكام العامة للشركات التجارية،نور الدين الفقيهي، الأ -2

3
- Paul le cannu, Op. Cit, p86. 

4
- Ibid, p86. 

 .93ص مرجع سابق، علي فتاك، -5
  .286ص محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، -6
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والرقابة على أعمالها  ويتجسد التعاون بتقديم الحصص وتنظيم  إدارة الشركة والإشراف عليها 
، ومنه فإن التعاون هو الذي يميز 1وقبول المخاطر المشتركة التي قد تنجر عن المشروع الذي تقوم عليه

، وعلى أساس هذه النية يمكن القول أن هذا عقد شركة أو 2بين عقد الشركة وبعض المفاهيم المتشابهة
، وعقد العمل وبيع 4الاختياري وعقدي القرض ،  كالشيوع3نها شركة من الواقع، أو القول بأعقد أخر

، لغياب نية المشاركة في هذه العقود التي تتطلب التعاون 5المحل التجاري مع اشتراكهم في الأرباح
 .6الإيجابي وتحمل المخاطر الناتجة بصفة مشتركة

، ا حتى يحل ميعاد استحقاق الفوائدفالشريك ليس مقرضا يقدم النقود ويظل بعد ذلك ساكنً 
وإنما هو شريك عليه العمل في إطار الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة دون سكون وبروح الفريق 

 .7مع باقي شركائه
 التعاون على قدم المساواة -اثانيا 

إن التعاون يجب أن يكون على قدم المساواة بين الشركاء، فكل شريك يتمتع بنفس الحقوق 
ل نفس الواجبات، بحيث لا يوجد هناك خضوع أو تبعية من التي يتمتع بها الشريك الآخر، كما يتحم

 .8جانب شريك لشريك آخر ولا يعمل أحدهم لحساب الآخر

                                                           

.286ص ريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع نفسه،محمد ف - 1  
 .1962 61لسنة  1282، عدد 1958يونيو  30مجلة المحاكم المغربية، المؤرخة في  ،1936يناير  3حكم صادر بتاريخ  -2

3 -paul le cannu,op.cit,n159,p86. 
خذ نصيبه أفحقه في الشركة ينمثل في  تفاق ولا يساهم في الخسارة،ا للإطبقً  خذ حصته من الأرباحأا في فمثلا في عقد القرض يعتبر المقترض شريكً  -4

حكام العامة نور الدين الفقيهي، الأ سترداده لمبلغ القرض وهنا تنقضي علاقته بالشركة،إلى حين إالتزام يقع على الشركة  مقابل القرض دون تحمل أي
 .43ص المرجع السابق، للشركات التجارية،

 .43ص ، مرجع سابق،حكام العامة للشركات التجاريةالأن الفقيهي، نور الدي -5
 .94ص مرجع سابق، علي فتاك، .286ص السابق، محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع -6
 .94ص مرجع سابق، علي فتاك، .88ص عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، -7
. سعيد يوسف 17ص ،1992 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،3ط ،شركات التجاريةالقانون التجاري، العباس حلمي المنزلاوي،  -8

 ،الحساب الجاري والسندات القابلة للتداول - المؤسسة التجارية، الشركات - القانون التجاري العام قانون الأعمال والشركات،البستاني، 
 ،السابق. محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع 95-94ص مرجع سابق، علي فتاك،. 667ص ،2004، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية،

 .286ص
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ا لهذا المفهوم ترتكز على فكرتي التعاون والمساواة، فالتعاون له جوانب ثلاثة: شتراك وفقً فنية الإ
تائج التي يسفر عنها المشروع، سواء  تعاون في المساهمة في رأس المال، ثم في الإرادة، ثم في مواجهة الن

 .1ا أو خسارةً كانت ربحً 
شتراك نجد أن القضاء الفرنسي نص على عدة وبناء على ما سبق، وفي غياب تعريف لنية الإ 

إرادة جميع الشركاء في التعاون معًا وعلى قدم المساواة في السعي " تعاريف منها أن نية المشاركة هي
 .2ة الشركاء في معاملة بعضهم البعض على قدم المساواة"لتحقيق العمل المشترك وني

ا للشركاء الآخرين ويتمتع بحد أدنى من الحقوق، وهذا أما المساواة، فتعني أن كل شريك يقف ندً 
ا سواء الحد كاف لنفي علاقة التبعية بينه وبين الآخرين، وتقضى هذه المساواة أن يكون الشركاء جميعً 

ا ما تعتبر نية المشاركة على ، وغالبً 3تحاد وقبول المخاطر المشتركة، ورغبتهم في الإفي مواجهة الغنم والغرم
 .4أنها رغبة الشركاء في التعاون على قدم من المساواة بغية تحقيق مشروع مشترك

وعليه يجب أن تتحدد نية المشاركة على أساس أنها تعني "الرغبة في الاتحاد وقبول مخاطر 
نتقاء إالشركة لا يمكن أن تبقى إذا دب الخلاف بين الشركاء، لأن هذا يعني ، ولذلك فإن 5مشتركة"

 .6قبول المخاطر بين الشركاء
غير أن الفقه والقضاء يعتبران أن نية الاشتراك ركن جوهري لقيام الشركة صحيحة، وهذا ما 

نتفاء لإ "ببطلان تعاقد الوصي مع نفسه على تكوين الشركة قضت به محكمة النقض المصرية وذلك
 .7شتراك من جانب القاصر"نية الإ

ويتبين لنا مما سبق أنه يجب لتكوين شركة أن تتوفر لدى المتعاقدين نية وإدارة الاشتراك، ويجب 
أن تترجم هذه النية بتصرف يصب في مصلحة الشركة وهذا طيلة حياتها، إذ يجب أن يلتزم كل شريك 

                                                           
  .38ص محمود مختار، المرجع السابق، -1

2
- CA Versailles, du 7 déc. 1995: RJDA 3/1996, n°361; Bull. Joly Sociétés 1996, p308, note P.Le Cannu. 

3
- Paul le cannu, Op. Cit, n159, p86. 

4
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n232, p86. 

  .38ص محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، -5
  .39ص المرجع نفسه، -6
 .233-230-229حمد حسنى، صأعن  نقلاً  مرجع سابق، ليه في حسن عبد الحليم عناية،إمشار  حكام النقض التجاري،أمجموعة  -7
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فنية المشاركة لا تشمل الدوافع الشخصية للشريك بإحلال مصلحة الشركة محل مصلحته الشخصية، 
 .1لم يتم تضمينها صراحة في المجال التعاقدي ، مالتزاموالتي تظل من حيث المبدأ خارجة عن الإ

ا في شركات الأشخاص عنه في وتختلف قوة نية المشاركة حسب نوع الشركة، فهي أكثر بروزً 
ا في شركة التضامن التي تسود فيها الفكرة هورً شركات الأموال، فقد تكون نية المشاركة أكثر ظ

التعاقدية المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون الإيجابي بين الشركاء من أجل تحقيق الغرض الذي أنشأت 
 .2الشركة من أجله

ستمرار من خلال تداول الأسهم، حتى أما في شركة المساهمة فظاهرة تجدد الشركاء فيها بإ
شتراك صارت غير ملحوظة ة السمة البارزة لهذه الشركة لدرجة أنه قيل أن نية الإأصبحت هذه الأخير 

فيها، نظرا لأن عدد الشركاء فيها يبلغ في كثير من الأحيان بضعة آلاف، حيث يصبح من السخرية 
القول بأنهم يتعاونون تعاون إيجابيا وعلى قدم المساواة للعمل على إنجاح مشروع الشركة وتحقيق 

 .3الربح
ا لضعف نية الاشتراك لدى المساهمين، فقد نعتهم بعض الفقهاء بأنهم دائنون عابرون ونظرً 

للشركة أكثر من شركاء فيها، فهدفهم عند شراء الأسهم ليس العمل على جعل الشركة تحقق أكبر 
 ربح ممكن، بل المضاربة على قيمة هذه الأسهم في أسواق البورصة المالية بقصد الحصول على ربح

 .4سريع عن طريق بيعها كلما سمحت لهم فرصة ذلك
شتراك قائمة في هذا النوع من الشركات، حيث أن المساهمون يتشاركون ومع ذلك تبقى نية الإ

في تسيير شؤون الشركة، عن طريق إبداء الرأي ضمن الجمعية العامة ومراقبة تصرفاتها وتعيين هيئة إدارة 
شتراك في المؤسسة ذات الشخص الوحيد ، أما عن ظهور نية الإ5ءالشركة والتصديق على أعمال المدرا

وذات المسؤولية المحدودة، فلا يمكن القول بوجود تعاون ما دمنا أمام شخص وحيد، لأن فكرة نية 
                                                           

1
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n233, p86. 

  .118-117عبد الحليم أكمون، المرجع السابق، ص ص -2
  .431ص محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، -3
  .431، صالمرجع نفسه -4
  .431ص -5
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المشاركة يستحيل وجودها بدون وجود شركاء، وعليه يمكن القول بأن هذه المؤسسة قد مست بهذا 
 .1ر تعاون مع شريك وحيدالعنصر، فمن غير الممكن تصو 

كما أن تقدير توافر شرط نية الاشتراك من الأمور التي يستقل بها القاضي الموضوع وتخضع 
، غير أن زوال ركن نية الاشتراك له عدة آثار على الشركة والشركاء، فزوال هذا الركن 2لمطلق تقديره

اء حياة الشركة، والذي يترتب عليه حل عند إبرام العقد يتنج عنه البطلان ويختلف زوال هذا الركن أثن
ل الثقة بينهم وعدم الرغبة في الشركة بموجب حكم قضائي، بسبب النزاعات بين الشركاء، مما يعني زوا

ستمرار بالتعاون لتحقيق غرض الشركة، فالمشرع الجزائري أعطي إمكانية طلب حل الشركة بناء الإ
لتزاماته التي تعهد بها، فطلب الشريك الشركاء بإعدم وفاء أحد  على حكم قضائي في حالة مثلاً 

 .3يحظى بحماية قانونية أي أنه من النظام العام
تفاقية عن كل العناصر الخصوصية لعقد الشركة ومن بينها نية عليه فالقضاة يبحثون في الإ وبناءً 

دقيق في نية الاشتراك، ومنها يقررون كون العقد في الواقع عقد شركة، ويستطيع القضاة بذلك الت
الأطراف المبينة في عقد الشركة، ومنه قد يستنبطون بأن الأمر لا يعدو أن يكون عملية تمويه تحت 

 مظهر القرض.
 الفرع الخامس: البطلان المؤسس على صورية الشركة

كما يطلق عليها أيضا الشركة الوهمية أو شركة الواجهة، وفي الأصل لا توجد شركة وإنما تأخذ 
يقوم من خلالها شخص طبيعي أو معنوي بإدارة شؤونها مع شركاء وهميين سواء كانوا مظهر شركة 

 .4بتوقيعهم على أسهم فارغة أو نساءً  رجالاً 
نتفاء نية المشاركة، وبمعنى واضح إعدام الرضى إنعدام تعدد الشركاء و لإ وتعد هذه الشركة باطلةً  

 16الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  الحقيقي للشركاء، وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز
                                                           

 .32ص ،2006 ابن خلدون، وهران،، نشر وتوزيع ميزات المؤسسات ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة ليلى بلحاسل منزلة، -1
 .50ص ،مرجع سابق سعيد الروبيو،

  .72ص المرجع السابق، القليوبي، سميحة -2
 .1309-1308ص ،2020ماي  ،01العدد المجلد السابع، مجلة صوت القانون، ،شتراك على الشركةثر زوال ركن نية الإأ مهداوي حنان، -3

4
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n242, p89. 
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"بأن  بعدم وجود الشركة الفعلية: " Lumaleعن الغرفة التجارية، في قضية "لومال  1992يونيو 
 "... أن أفراد من عائلة "لومال" وتتلخص وقائعا في ،1الشركة الوهمية شركة باطلة وليست معدومة"

ء  بموجب نظام الضريبة على القيمة المضافة، ...إلا أسسوا شركة  لإدارة العقارات وزودوها بأرض بنا
مما رتب مسؤوليتها عن رسوم التسجيل، والتي كانت  أنها لم تحترم أجال البناء المقررة في أربع سنوات،

 .2الشركة عاجزة عن دفعها، حيث قام الشركاء برفع دعوى تقضي بوهمية الشركة ..."
حتيالية كالشركة التي تم تحويلها إلى من أهم أمثلة الشركات الإ حتيال في القانونونظرا لما سبق يعد الإ

قتصادية أو تعيين إجتماعية و إا من أجل تجنب إنشاء لجنة شركات صغيرة تضم تسعة وأربعين موظفً 
 .3ممثلين لنقابات العمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Maurice cozian, Op. Cit, n242, p89. 

2
- Ibid, n242, p89 

3
- Cass.crim, du 23 avril 1970,bull.crim 1970, n144. (cf. Maurice cozian et autres, Op. Cit, p93). 
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 بالأركان الشكلية   الإخلالالبطلان المؤسس على  الثاني:المبحث 
الموضوعية  الأركانتوافر وصحتها نعقادها الشركة من العقود الشكلية التي يستلزم لإ يعتبر عقد  

لذا فقد أخضعه  ،فراغ العقد في القالب الشكلي أو الرسميإلزامية إ إلىبالإضافة  ،العامة والخاصة
وعند  ،1رالرسمية والشهتوثيق العقد بالكتابة الشكلية متمثلة في  الإجراءاتبعض  إلىالمشرع الجزائري 

حيث يتميز هذا النوع من البطلان على كونه بطلان من  ،تخلف هاذان الشرطان يترتب عليه البطلان
 .افر الأركان الشكلية لعقد الشركةتو  بسبب عدمنوع خاص والذي يتقرر 

لتزام بالشروط الشكلية والإ فالشكلية القانونية في عقد الشركة التجارية تستوجب كتابة العقد   
 .ضرورة شهر هذا العقد )المطلب الثاني( الأول( مع)المطلب  بها الإخلالوعدم 

 الكتابة والقيدتخلف  الأول:المطلب 
يكمن في  عماتعبير لفهي طريقة ل إرادتهمايقصد بالكتابة الوسيلة التي يعبر بها المتعاقدان عن   

ثر ظاهر أك فهي بمثابة المتعاقدان في شكل مادي لذل إرادة إفراغفهي  ومعان، أفكارالذهن من 
 .لتصرف مادي

 أكدتها ما ذفالكتابة تعتبر ركن شكلي في عقد الشركة حيث يترتب عن تخلفها البطلان وه 
يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا  أننه يجب أعلى   ق.ت.ج  والتي تنصمن  1فقرة  418نص المادة 

اد عقد الشركة سواء كانت هذه الكتابة هي الشرط لانعق أنمن هذا النص  يؤخذو  ،2كان باطلا 
 الشركة مدنية أم تجارية.

 
 
 

                                                           
مات ونحوها في الحجج التز ثبات العقود والتصرفات والإصطلاحية ذلك العلم الذي يهتم بكيفية إالتوثيق "في الدراسات القانونية تعني من الناحية الإ -1

تخصص قانون  ،بلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق، أطروحة دكتواره العلوم ،حتجاج"والسجلات والمكاتب التي تتم في المعاملات على وجه الإ
 .  10، ص20142015 وق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،كلية الحق   معة محمد خيضر بسكرة،جنائي، جا

كل ما يدخل على العقد   لك يكون باطلاً ذوك لا كان باطلاً إ و ن يكون عقد الشركة مكتوباً أيلي "يجب  من ق م ج على ما 416/1تنص المادة  -2
  ."لك العقدذي يكتسبه ذدا لم يكن له نفس الشكل الإمن تعديلات 
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 : الكتابة الأولالفرع 
 الكتابة الرسمية -أولاا 

يَا أيَّـُهَا الَّذاينَ آمَنموا إاذَا تَدَاينَتممْ بادَيْنٍ إالَى أَجَلٍ ممسَم ى فاَكْتمـبموهم وَلْيَكْتمبْ " :يقول الله تبارك وتعالى
لْ  نَكممْ كَاتابٌ باا "بَـيـْ يشترط كل من المشرع الجزائري وعليه  ،الإثباتومنه تظهر أهمية الكتابة في ، 1عَدْلا

على: "تثبت الشركة  2من ق ت ج 545المادة  نصتحيث  لعقد الشركة، والمغربي والمصري الكتابة
، 3للتأسيسترتيب البطلان في خالة مخالفة القواعد الشكلية باطلة "، مما يعني  وإلا كانتبعقد رسمي 

دني ــــــــمون الـــــن القانـــــم 1كرر ـــــــــم 324و 418يه المادتين ـــــصت علـــــا نــــــافة إلى مـــــبالإض
 جزائري.ــــــــال

وهذا من أجل تنبيه الشركاء  ،شترط الكتابة الرسمية فيما يتعلق بقيام الشركة التجاريةإفالمشرع  
مسائل قانونية معقدة تستوجب وجود شخص معين مختص في  على خطورة العقد وما يتضمنه من

نه ينتج عن توثيق هذا العقد ميلاد أخاصة و  ،الشركات التجارية توكل له مهمة توثيق عقد الشركة
 شخص معنوي جديد له وجود قانوني.

 الأساسيالنظام  أنعلى  17-95من ق ش م رقم  11المشرع المغربي نص في المادة  أنغير 
 أنعرفية، حيث يتضح من خلال هذه المادة  أويحرر كتابة سواء كانت رسمية  أنساهمة لابد لشركة الم

 ،سمي من قبل الموثقفي محرر ر  إماام الأساسي للشركة، ظحق الخيار في كتابة الن أعطىالمشرع المغربي 
 اسيالأس، مع  تبيان تاريخ النظام 4خبراء أشخاصمن  أوفي محرر عرفي من قبل المؤسسين  أو

من قانون الشركات  50 إلى 5ا للمواد من طبقً  ،وتضمينه البيانت اللازمة حسب نوع كل شركة
المتعلق  5-96المادة الثانية من القانون رقم ما جاءت به جانب  إلى ،5وذلك تحت طائلة البطلان

                                                           
 .282ية الآ ،سورة البقرة -1
 مرجع سابق. ،59-75 ر رقمممن الأ 545المادة  -2
 .350ص ،2020، 01العدد  ،08 المجلد مجلة القانون والمجتمع، ،الشكلية في القانون التجاري الجزائري بن حفاف سماعيل، منصور داود، -3
 .72ص ،2019 المغرب، - الرباط مطبعة المعارف الجديدة، ،1ط  ،التعليق على قانون شركات المساهمة ،علال فالي -4
 .41ص علال، المرجع السابق،فؤاد م -5
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نظام ال بإيداعوالتي تلزم  5-96رقم  من القانون 50والمادة  بباقي الشركات التجارية المغربية،
 .1الأساسيالأساسي كتابة لدى كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام 

لا كان إ و على أنه: "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً  2من ق م ج 418 المادة كما تنص
ذا لم يكن له نفس الشكل الذي إكل ما يدخل على العقد من تعديلات   ، وكذلك يكون باطلاً باطلاً 

كل تعديل يرد على العقد يستلزم ضرورة   أنحيث يستفاد من هذا النص قد ..."، يكتسبه ذلك الع
 .3كتابته بذات الشكل الذي تم كتابة العقد الأصلي به

ويتضح  ،نه يشترط الكتابة في عقد الشركات التجاريةإونفس الحكم بالنسبة للمشرع المصري ف 
يكون عقد  أن"يجب  تنص على: من القانون المدني والتي 1-207ذلك من خلال نص المادة 

شتراط المشرع الشكلية في عقد تعد كركن لإ فالكتابة وبناء عليه ..."، لا كان باطلاً إالشركة مكتوبا و 
 . 4إثباتوسيلة  أنهاجانب  إلىالشركة 
والتي  ،1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  15المادة  أحكامبالإضافة لما جاءت به  
ا على التوقيعات صدقً م أوا رسميً  تأسيسهاعقد  أوبتدائي للشركة ونظامها د الإيكون العق أنتشترط 

والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات  بالأسهموهذا بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية  ،فيه
 .5عرفية أوالكتابة قد تكون رسمية  أنالشخص الواحد، ويستفاد من هذا النص 

هو حماية الشركاء لبعضهم البعض بمعرفة كل  إجباري كإجراءكتابة  شتراط الإولعل الحكمة من 
 أننجد  ، ومنه6لتزامات لاسيما في حالة الخلافات والنزاعاتإعليه من  له من حقوق وما شريك ما

                                                           
 .113ص ،2019 ،د د ن ، الطبعة الثانية،الوجيز في قانون الشركات مضي، ةخديج -1
   .، مرجع سابق58-75، أمر رقم 418المادة  2
شوارت الحلبي الحقوقية، ، ط أولى، منالملكية التجارية والصناعية، الشركات التجارية، القانون التجاري التنظيم القانوني للتجارةهاني دويدار،  -3

 .569، ص2008 بيروت،
 .44ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -4
 .82ص مرجع سابق، سميحة القليوبي، -5
 مصر،- الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ،حكام العامة في شركات الأشخاص وشركات الأموال، الأالشركات التجاريةمصطفى كمال طه،  -6

 .45-44ص ،2005



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

190 

الكتابة ختيار إالمشرع الجزائري يشترط الكتابة الرسمية عكس المشرع المغربي والمصري، الذين تركا حرية 
 العرفية. أوالرسمية  لكتابةبا للمؤسسين

 نعقاد كركن للإ  الكتابة -اثانيا 
حترام بعض الشكليات حتى إيشترط القانون في بعض التصرفات القانونية رغم رضى المتعاقدين 

 أفهي تعد كقيد على مبد ،والتي يجب توافرها كركن في التصرف القانوني ا،صحيحً ينعقد العقد 
 .2جزاء طبيعي لتخلف الشكل القانوني لأنه ،1التصرف يبطل شكليةال هذه غياب فيو  الإرادة، سلطان
يشترط الشكلية القانونية في العقود  ،3من ق م ج 418 شرع الجزائري ومن خلال المادةالمف

القاعدة  الإرادة، لأنالتأسيسية وتعديلاتها للشركات التجارية يكون قد وضع قيدا على مبدأ سلطان 
ستثناء القليل من التصرفات التي تتميز بأن مجرد الرضا بها لا والإ ،ائيةالعامة هي أن التصرفات رض

إذا نعقاد و ا للإشرطً  تعدذا إ، فالكتابة 5عقد الشركة غير المكتوب باطل أن، مما يعني 4يكفي لقيامها
 .6ا مطلقً بطلانً  ن العقد يكون باطلاً إتخلفت ف

، قرار بتاريخ 534486في الملف رقم  وفي هذا الشأن جاءت المحكمة العليا من خلال قرارها
الحصص في  أن" في قضية )ق.م( ضد )ب.ع( ومن معه، حيث جاء فيه:7 2009ماي  06

نتقال عن طريق الإرث الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد قابلة للإ
 أغلبيةشتراط موافقة إ، بين الأزواج والأصول والفروع وبين الشركاء بدون (cession) والإحالة
 الشركاء.

                                                           
 .185ص ،2019، 3 العدد مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية، ،صنافها في التصرفات القانونيةأالشكلية و  العرفي بن الفقيه، -1
 أطروحة دكتوراه في القانون،كلية الدراسات القانونية العليا، ،- دراسة مقارنة - دور الشكلية في التصرفات القانونية صهيب موسى المومني، -2
 .142، ص2005 عمان العربية للدراسات العليا، امعةج
 مرجع سابق. ،59-75مر رقم من الأ 418المادة  -3
، دار الفكر الجامعي، القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميمحمد إسماعيل سلطح،  يحمد -4

 . 45، ص2006 الإسكندرية،
 .97ص مرجع سابق، تاك،علي ف -5
 .49ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -6
 .وما يليها 239ص، 2012الأول،  ، العدد، مجلة المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية2009ماي  06ر بتاريخ قرا 534486ملف رقم  -7
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 .بعقد رسمي" إلا، (cession de parts)إحالة الحصص  إثبات نلا يمك
الكتابة لعقد الشركة ويتضح ذلك من خلال  إجباريةعلى  هو الآخرالمصري  كما نص المشرع

 مرالأعقد الشركة غير المكتوب باطل وكذلك  أنمن القانون المدني والتي تعتبر  507نص المادة 
 بالنسبة للتعديلات التي بالعقد فيجب كتابتها.

يكون في  أننه في حالة التنازل عن حصص في الشركة لابد أوبالرجوع للقضاء الجزائري نجد 
، في قضية 18/12/19821المؤرخ في  25016وذلك من خلال القرار رقم  وثيقة رسمية،

المادة   أن"حيث  جاء فيه: والذي، الوثيقة المقدمة عرفية أن)ع.ع.ق( ضد )ف.ع.ب.ر(، تبين 
العقود المتضمنة نقل  أنتنص على  1970ديسمبر  15المؤرخ في  91-70رقم  الأمرمن  12

حصص   أوسهم أعنصر من العناصر المكونة لها، والتنازل عن  أوالصناعية  أوملكية المحلات التجارية 
ويجب الدفع ووضع الثمن بيدي  ،في شكل رسمي إفراغهافي الشركات يجب وتحت طائلة البطلان 

 .قثالمو 
ومعاينة قيام  خاص لإثباتهذه المادة من النظام العام، وتشترط توفر شكل  أحكام أنحيث 

عتماد رج نطاق هذا الشكل غير صالح للإعدمه يتم خا أون كل اتفاق إومن ثم ف الطرفين،تفاق بين إ
 .عليه في المطالبة بالوفاء

يستوجب  الذكر، مماالسالفة  12زائر قد خرق مقتضيات المادة المجلس القضائي بالج أنحيث 
 .نقض القرار المطعون فيه"

فمنهم من يعتبرها  ،ن الحكمة من اشتراط الكتابة لها عدة أسس وتبريرات لدى الفقهاءإوعليه ف
كتساب ضرورية لإ  أنهامن يرى  العقد، ومنهمضرورية في حالة قيام نزاعات بين الشركاء حول بنود 

بكتابة  إلا ملا يتجوهرية حتى يتم شهر عقد الشركة الذي  أنهايرى  آخروفريق  الشخصية المعنوية،
 .2عقد الشركة

                                                           
 ليه كذلك الأستاذ: جمال سايس،إأشار  .34ص ،1986، 2، عدد، نشرة القضاة1982ديسمبر  18الصادر بتاريخ  25016القرار رقم  -1

 يليها. وما 91ص ،2013 الجزائر، منشورات كليك، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ،جتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحريةالإ
 .72ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -2
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من خلال  1من ق م ج 324ا للمادة فالكتابة الرسمية لعقد الشركة تكون في شكل رسمي طبقً 
كما يجب    ،البطلان ا لأثاره وإلا ترتب عنهتحرير العقد لدى الموثق حتى يكون العقد صحيحا ومرتبً 

 .2به الأصليعلى العقد بذات الشكل الذي تم كتابته في العقد   أكذلك كتابة كل تعديل يطر 
لم يفرغ العقد الشركة في الشكل المطلوب له قانون أو لم تكن التعديلات التي يدخلها  ومنه فإذا

ستثنى شركة إالمشرع  أننجد  ناأن ، إلاالشركاء يعد ذلك في العقد في الشكل ذاته تعتبر الشركة باطلة
 .23مكرر 795وذلك بموجب نص المادة  ،المحاصة من هذا الشرط المتعلق بالكتابة صراحة

الكتابة الرسمية لعقد  المشرع المصري يشترطفإن  من القانون المدني، 507من خلال المادة  
وذلك حماية  ،دة من الزمنلم على تأسيس الشركة الإقبالمما يعني إعطاء وقت للشركاء قبل ، الشركة

 .4بالإضافة لتقليل المنازعات في حالة وجود السند الرسمي لأموالهم
يكون من  ،في العقود وهو الشكليةالذي يتقرر لتخلف هذا الركن  واستنادا لما سبق فالبطلان 

 نسبي.   ولا ببطلاننوع خاص فهو ليس ببطلان مطلق 
حث الشركاء  إلىالشركة يرجع  الجزائري كتابة عقد ولعل الحكمة كذلك من اشتراط المشرع   

 وسمعتهم،ثرواتهم  وأخطار تمسثار آقد ينجر عنه من  وهذا لما ،الشركة إنشاءعلى التفكير مليا قبل 
يقلل من المنازعات التي  أنلعقد الشركة من شأنه  والوثيقة الرسميةحيث أن وجود هذا السند القانوني 

 .لفهيمكن أن تحدث في حالة تخ
شتراط الكتابة فإنها ضرورية بالنسبة لعقود إوراء  حول السببالآراء  وعليه ومهما اختلفت   

 ا معنوياً تشكل شخصً  كونها لا إلى وهذا راجعمن ذلك إلا شركة المحاصة  ولا يستثنىا الشركات جميعً 
  المعنوية.أي لا تتمتع بالشخصية 

 
                                                           

 .من القانون المدني الجزائري 324المادة  -1
  .103ص ،2008، الجزائر ،دار هومة  ،7ط ، شخاصشركات الأ ،ا للقانون التجاري الجزائريام الشركات التجارية طبقا حكأ ،ندية فضيل -2
حكام الفصل الرابع من أالأول و  بحكام الباأحكام الفصل التمهيدي و أتطبق  "لا على: 59-75مر رقم من الأ 2/ 2 مكرر 795تنص المادة  -3

 ة".هذا الكتاب على شركات المحاص
 .45-44صالمرجع السابق، ، الشركات التجارية مصطفى كمال طه، -4



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

193 

 الكتابة كدليل للإثبات  -اثالثا 
التشريعات لترك حرية  المعاملات لجأت السرعة في التجاري منيتميز به القانون نظرا لما 

قوية  إثباتكتابة عقد الشركة التجارية كتابة رسمية يجعل منه وسيلة   أن، غير 1الإثبات في المواد التجارية
 الشركة. والشركاء فيبين الغير  الإثباتقد يقع  الشركاء، كماما بين 
الدليل الكتابي  الدليل:" أشكالمن ق ل ع م فانه ينص على  417ل الفص إلىوبالرجوع  

 ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع 

عن أي إشارات  عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو
 أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها".

 :بالنسبة للإثبات بين الشركاء -أ
قانون التجاري الجزائري والتي تنص "... لا يقبل أي المن  2-545ادة المنص  ا إلىستنادً إو 
هذا ."، فمن خلال .ركة .بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الش إثباتدليل 

فيما بينهم ما يخالف مضمون عقد  إثباتلشركاء في الشركة التجارية لنه لا يجوز أنص يتضح لنا ال
 .الرسمي إلا بموجب عقد رسمي

المتضمن  17-95من  3-11 ونفس الحكم اعتمده المشرع المغربي من خلال نص المادة
ضمن  إثباتوسيلة  أيةبين المساهمين  لا تقبل" على:شركات المساهمة المعدل والمتمم التي تنص 

من القانون المدني  507تبناه المشرع المصري من خلال المادة  وهو مامضمون النظام الأساسي". 
بتاريخ  113/1ذلك في العمل القضائي، نجد قرار محكمة النقض رقم  ةمثلأومن  ،المصري

بشهادة  إثباتهايمنع من  كتابة،للشركة   والذي مفاده اشتراط وضع النظام الأساسي 02/02/2012
 .2الشهود

                                                           
، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت، ، د طالتجار، الشركات التجارية، القانون التجاري الأعمال التجاريةمحمد السيد الفقي،  محمد فريد العريني، -1

 . 7، ص 2010
 .73-72ص مرجع سابق، ،ةالتعليق على قانون شركات المساهم ،علال فالي -2
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عرفية  أوذا كانت مكتوبة سواء كتابة رسمية إ إلاومنه فالشركة لا تكون نفذة في حق الشركاء 
يؤدي فإن ذلك في بعض الحالات  إلا أنه في حالة تخلفها المال،س أوهي واجبة مهما كان ر 

ففي  ،السابقة التي باشرتها الشركة بالأعمالعتراف والبطلان هنا من نوع خاص نظرا للا ،لبطلانها
 .1كشركة فعليه  الإثباتبجميع وسائل  إثباتهاهذه الحالة من حق الشركاء 

يؤدي  وتخلفهاانتفاء الكتابة ف ،2ويطبق ذلك على كل تعديل لاحق يدخل على عقد الشركة
غير أنه يجوز  ،3واعد العامةثار البطلان في القآإلى بطلان عقد الشركة مع أن آثاره تختلف عن 

بشرط  ،للشركاء إثبات الوجود الفعلي لهذه الشركة قصد تصفية العلاقات بينهم بكافة طرق الإثبات
ا أن تكون الشركة قد باشرت بعض أعمالها، وهنا يبقى عقد الشركة بين الشركاء بعضهم البعض قائمً 

 .4ا لجميع آثاره رغم عدم توفر ركن الكتابة ومنتجً 
طات ابشرط قيام الشركة بنش الإثباتالشركة بجميع طرق  إثباتنه يجوز للشركاء إنه فوم 
 وبناء عليه ،5 حينئذ شركة من الواقع فتخضع للتصفية والقسمةبرفتعت ،قبل الحكم ببطلانها وأعمال

العليا ة به المحكم تما جاءوهذا  ،6حماية للتراضي بين الأطرافمن ا لما توفره ا لازمً فالكتابة تعد شرطً 
 .19967مارس  26قرارها الصادر بتاريخ  في
 :والشركاءللإثبات بين الغير  بالنسبة -ب

، 8تجاه الغير إلا بالكتابةإالشركة  إثباتلا يجوز للشركاء في الشركات التجارية  في هذه الحالة
عقدها  بينما يجوز للغير أن يقيم الدليل على وجود الشركة أو على وجود أي شرط من شروطها في

                                                           
 - دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الخامسة، الشركات التجارية، - ، الكتاب الأولوقواعد سوق الأوراق الماليةة الشركات التجاري حسين الماحي، -1

 .87-86ص ،2020 مصر،
لإفلاس التجاري، عقد السمسرة، عقد الوكالة بالعمولة، عقد النقل، العقود والشركات التجارية فقها وقضاء ومبادئ النقض في اإبراهيم سيد أحمد،  -2

 . 120، ص1999، ط أولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ستثمار والشركات الأجنبيةعقد البيع، شركات الأشخاص والأموال وشركات الإ
 . 46مصطفى كمال ط، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -3
 . 88،ص2001/2003كلية الحقوق، مذكرة ماجستير فرع قانون الأعمال، جامعة فرحات عباس سطيف، ،الجزائري في القانون الشركة عقد قرواش، رضوان -4
 .105-104ص مرجع سابق، علي فتاك، -5
 .45ص ،2016 المغرب، - الرباط مطبعة طوب بريس، ،1ط  ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ نور الدين الفقيهي، -6
 .1998لسنة  ائية، المجلة 142806ملف رقم  ،1996مارس 26قرار المحكمة العليا، بتاريخ  -7
 .87ص مرجع سابق، حسين الماحي، -8
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من القانون التجاري الجزائري التي 31-545المادة وذلك حسب  الإثبات،الأساسي بكافة طرق 
قتضاء". ومنه فالكتابة  الإ عند وسائل بجميع الشركة وجود إثبات الغير من يقبل أن يجوز ..." على: تنص

 .2بين المساهمين تفاقاتالإ تابةبك المشتركة الأطراف مصالح بين النزاعات تقليص في تساهم إثبات كدليل
وظائف الكتابة الرسمية لعقد الشركة تتعدد بين كونها ركن  أننستنتج  قا على ما سبوتأسيسً 

 الشركاء والغيربينهم أو بين  فيماومن جهة ثانية شرط للإثبات بين الشركاء  نعقاد من جهة،للإ
فهناك من يشترط الكتابة  لآخر،مشرع  نها تختلف منأو الإثبات، المتعامل مع الشركة لما لها من قوة في 

 .والمصري المغربي كالمشرع عرفية أو رسمية كانت سواء الكتابة يشترط من كوهنا الجزائري المشرعك الرسمية
 القيد في السجل التجاري الثاني:الفرع 

 التي تشرف ستعلاماتللشهر والإرسمية  أداة"السجل التجاري  نه:بأيعرف السجل التجاري 
وتسجل فيه البيانت المتعلقة بهم  التجارية،يسجل فيه التجار والشركات  ،السلطة القضائيةعليها 

 بالقرب وقصدتشتغل  التجارية التيالمشاريع  المعلومات عنقصد تمكين الجمهور من الحصول على 
 .3جعل مدرجاته نفذة في حق الغير"

أو إدارية يدون فيه جميع  وهناك من عرفه على أنه "سجل عام تمسكه جهة رسمية قضائية
التجار  لكل منالأشخاص وجميع البيانت والمعلومات والوقائع تدوين المعلومات المحددة لمركز القانونية 

 .4أفراد كانوا أم شركات ومؤسسات تجارية"
الشامل والدقيق للقيد في السجل التجاري هو "سجل عام تمسكه  أن التعريفوبالتالي نجد 

ة أو إدارية يدون فيه جميع الأشخاص وجميع البيانت والمعلومات والوقائع المتعلقة جهة رسمية قضائي
وذلك كله لدعم  ،على ذلك من تغيير خلال ممارستهم لهذا النشاط أوكل ما يطر  ،بنشاطهم التجاري

 .5معهم" نفوس المتعاملينطمئنان فيما بين التجار أنفسهم وفي الثقة والإ
                                                           

 ، المرجع السابق.59-75مر رقم من الأ 545/3المادة  -1
 .45ص المرجع السابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأنور الدين الفقيهي،  -2
 .156-155علال، المرجع السابق، صفؤاد م -3
 .301الإسكندرية، ص دار المسير، ،مبادئ القانون التجاري ،باسم محمد ملحم بسام حمد الطراونة، -4
 .1998 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،الوجيز في القانون التجاري الجازئري بن المهدي، العربيالله رزق ا -5
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 لسجل التجاريأهمية القيد في ا -أولاا 
وهذا لا يتم إلا عن طريق شهر المركز  التجاري،السجل التجاري في دعم الائتمان  تكمن أهمية

 وتسهيل عمله التجاري، معه،والتي من شأنها بث الثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين  القانوني،
 .1يفرض صفة التاجر والذي ولهذه الاعتبارات أنشئ نظام السجل التجاري

المتعلق  22-90من القانون رقم  19نصت عليه المادة  وهو مايعتبر أداة للإشهار  فهو
القانونية لممارسة  كامل الأهليةبالسجل التجاري "التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي يثبت  

 . 2"الإجباريالتجارة ويترتب عليه الإشهار القانوني 
 الأنشطة التجاريةيلة للتحقيق المستمر في وس الاقتصادي،السجل التجاري في المجال  يعدكما 

هدفه يتمثل في سير وضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل  أن البلاد، أيداخل 
 . ودائمةالتجاري بصورة مستمرة 

 آثار القيد في السجل التجاري -اثانيا 
انون الخاص بالسجل القيد في السجل التجاري كما نص عليه القانون التجاري ونصوص الق

تترتب عليه آثار قانونية هامة بإعطاء الصفة التجارية للتاجر الطبيعي ومنح الشخصية  التجاري،
لتزامات التجارية إلى غاية شطبه من السجل وتحدد مسؤولية التاجر عن الإ التجارية،المعنوية للشركات 

حالة عدم قيد التاجر  الغير، وفيد حتجاج بالقيد في السجل التجاري ضويجوز للتاجر الإ التجاري،
 . 3الحقوق له هذهنفسه في السجل التجاري لا تمنح 

يترتب على القيد في السجل التجاري مجموعة من الآثار القانونية يمكن حصرها في حيث 
 التجارية.كتساب الشخصية المعنوية للشركة إكتساب الصفة التجارية و إ

                                                           
كتساب صفة التاجر مع ما يترتب إعتباري  مسجل في السجل التجاري  إو أ"يفترض في كل شخص ذاتي  التجارة المغربية:من مدونة  58المادة  -1

 .لم يثبت خلاف ذلك" عنها من نتائج ما
 المتعلق بالسجل التجاري، السالف الذكر. ،22/ 90قانون  -2
 .401، ص2003يع، الجزائر، شادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوز  -3
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 :الصفة التجارية كتسابإ -أ
وهذا ما نص عليه المشرع في  ،التجارية صاحبه الصفة التجاري يكسبفي السجل  إن القيد

 ،"كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري الجزائري: التجاري القانون من 21 المادة
 .1ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة" ،المعمول بها إزاء القوانينالتاجر  صفة امكتسبً  يعد

التي تنص على أن "يخضع للقيد في السجل  111-15نص المادة الرابعة من المرسوم ا لفطبقً 
، وللقيد في السجل 2"ا للتشريع المعمول بهالتجاري، كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم به طبقً 

 .3التجاري طابع شخصي، بحيث لا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد رئيسي
ا لنص المادة عتبارها شخص معنوي طبقً ، بإقيدها في السجل التجاريد من وعليه فالشركة لاب

لتزامات الناشئة تكتسب كل الحقوق وتتحمل الإ ، وعليه1114-15من المرسوم التنفيذي رقم  9
 .5تشطب مثلاً  أو أجلهاينتهي  أن إلى الغير،عنها فتباشر نشاطاتها مع 

ت العكس، يمكن تقديم الدليل من طرف أي وعلى المدعي أن يقدم الدليل الكافي لإثبا  
ويجوز في هذا النزاع  شخص حتى من طرف الشخص الذي تم تسجيله في السجل التجاري،

 أنمن القانون التجاري الجزائري  والتي يتضح منها  21حسب المادة  الإثبات،ستعانة بكل وسائل الإ

                                                           
 .117عمورة عمار، مرجع سابق، ص -1
، والذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، 2015مايو  03المؤرخ في   111-15من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -2

 .2015مايو  13بتاريخ  ،24ج.رج.ج، العدد 
 .، المرجع السابق111-15م من المرسوم التنفيذي رق 5المادة  -3
ن "يتم قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري، على أساس طلب ممضي ومحرر على أعلى  111-15من المرسوم التنفيذي رقم  9تنص المادة  -4
 مرفوقا بالوثائق التالية: ستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،إ

مر بمؤسسو عمومية ذات طابع صناعي عندما يتعلق الأ و نسخة من النص التاسيس للشركة،أ س الشركة،من القانون الأساسي المتضمن تأسي نسخة -
 .وتجاري

 .علانت القانونيةعلان نشر القانون الأساسي في النشرة الرسمية للإإنسخة من  -
و كل عقد أالتجاري  للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط،متياز إو أيجار إو عقد أستقبال نشاط تجاري بتقديم سند الملكية مؤهل لإ ثبات وجود محلإ -
 .و مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية"أ
 ،1 جامعة الجزائر عمال،كلية الحقوق،، فرع قانون الأ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرقيد الشركات في السجل التجاري دحمري سماعيل، -5

 .73ص ، 2013/2014
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قانونية تثبت الصفة التجارية للشخص  يعتبر قرينة ،المشرع الجزائري أن القيد في السجل التجاري
 .1التاجر، وتسمح له بممارسة النشاط التجاري على كل القطر الوطني

 :كتساب الشركة الشخصية المعنويةإ -ب
والتي هي صلاحية  ،2الشخصية المعنوية اكتسابثار القيد في السجل التجاري، آهم أيعد من 

"لا  :أنمن ق ت ج على  549المادة  قا لنص، طب3لتزاماتكتساب الحقوق وتحمل الإالشخص لا 
هذا الإجراء  إتماموقبل  تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري،

يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت 
 فتعتبر التعهدات بمثابةالمتخذة، تأخذ على عاتقها التعهدات تأسيسها بصفة قانونية أن  الشركة بعد

 .4الشركة منذ تأسيسها" تعهدات
من تاريخ قيدها  إلالا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية " ق.ت.ج: 549واستناداً لنص المادة 

تكون  أن لها أهلية أن قانوني، بمعنىفعقد الشركة يتولد عنه ميلاد شخص  ..."، في السجل التجاري
 لتزامات.  والإللحقوق  محلاً 

أي أن قيد الشركة في السجل التجاري يعد بمثابة ميلاد لها في علاقاتها مع الغير، ولهذا يجب 
 ا على ذلك اهتموتأسيسً الإجراء القانوني،  إتمامحماية مصالح هذا الأخير إذا تعامل مع مؤسسيها قبل 

لكنه لا يجب نسيان أن الشركة تعتبر  فترة التأسيس، المشرع بمسألة القيد لتحديد مصير العقود في
 بمجر تكوينها، كما يمنح لها الشخصية المعنوية وتصبح شخصا قانوني له حقوق وعليه ا معنوياً شخصً 

 .5لتزاماتإ
يشترط القانون قيده حتى يتسنى  للشركة،العقد التأسيسي  تعديل علىأي  أوفي حالة ما إذا طر 

من القانون التجاري  548هذا ما تقضي به المادة  باطلا، الغير، وإلا اعتبرل للشركة الاحتجاج به قب
                                                           

 .401ص ،2004، مطبعة الرياض قسنطينة، الجزائر، في القانون التجاريالوجيز  بوذراع بلقاسم، -1
2
- Deeb gibirila, Op. Cit, n 99, p76. 

 .68ص مرجع سابق، دحمري سماعيل، -3
 ، المرجع السابق.  75/59مر رقم من الأ 549المادة  -4
 .064ص مرجع سابق، ،2003 الثاني ، النشرالكامل في القانون التجاري الجازئري ،فرحة زاروي صالح -5
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"يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل  بقولها:الجزائري 
 وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة". التجاري،
ذا تم قيدها في السجل التجاري بعد إ إلا ،الشركة غير مكتملة فيعتبرللمشرع المغربي بالنسبة  أما

وعليه فالشركة لا تتمتع بالشخصية  ،1إيداع المؤسسين للنظام الأساسي لدى كتابة ضبط المحكمة
من و  ،5-96ا لنص المادة الثانية من القانون رقم طبقً  ،ها بالسجل التجاريدمن تاريخ قي إلاالمعنوية 

ن الوجود ، والقاضي بأ03/04/2014المؤرخ في  196/1رقم  ا محكمة النقضذلك نجد قرارً  أمثلة
من تاريخ قيدها بالسجل التجاري حتى ولو في حال عدم تمكنها من بدء ممارسة  أالقانوني للشركة يبد

 .2نشاطها لعدم الحصول على الرخصة
المتعلق بشركات المساهمة والتي  17-95 رقمعليه المادة السابعة من القانون  تما نصكذلك 

 تاريخ تقييدها بالسجل التجاري منبتداء إعتبارية "تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الإ تنص على:
 1981لسنة  159من القانون رقم  17/3خذ به المشرع المصري من خلال المادة أ..."، وهو ما 
ا من تاريخ عتبارية بعد مضي خمسة عسر يومً "وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الإ والتي تنص على

من القانون المدني والتي تقر  506/1المادة  أحكامبالإضافة لما جاء في ، قيدها في السجل التجاري"
 الشخصية المعنوية للشركات بمجرد تكوينها.

 09/10/214بتاريخ  486/1رقم العمل القضائي نجد قرار محكمة النقض  أمثلةومن  
المؤسسين بنفس نشاطها يعدم وجود  أحدعدم قيد الشركة في السجل التجاري مع قيام  والذي يعتبر

كتساب الشخصية المعنوية بعد إ ، ومنه فإن3نتفاء نية الاشتراكلإ الآخرشركة واقع بينه وبين الشريك 
 .4قيدها وتسجيلها يشكل حماية لكل من الشركاء والغير المتعاملين معها

                                                           
 .40ص ،2017 المغرب، - مكناس مطبعة سجلماسة، الطبعة الأولى، ،الشركات التجارية عبد الرحيم شميعة، -1
مطبعة  الطبعة الأولى، ،التعليق على قانون الشركات ذات المسؤولية المحودة وشركة التضامن وشركات التوصية وشركة المحاصة علال فالي، -2

 .18-17ص ،2019 المغرب، - الرباط يدة،المعارف الجد
 .39-38ص مرجع سابق، ،التعليق على قانون شركات المساهمةعلال فالي،  -3

4
- Deeb gibirila, Op. Cit. n100, p77. 
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يتولد عنه ميلاد شخص جديد يتمثل في  ،كة في السجل التجارين قيد الشر إومما سبق ف
الذين تعهدوا باسم الشركة  الأشخاص قيدها، بحيث يكوناكتساب الشخصية المعنوية من تاريخ 

الديون التي  مسؤولون عن، فالشركاء 1ولحسابها قبل القيد متضامنين فيما بينهم من غير تحديد أموالهم
 .2لتزامات المتمثلة في الديونبتحمل الإ تأسيسها ذمتهم بعدت أذا بر إ إلافي ذمة الشركة 

 :حتجاج على الغير بالقيدالإ -ج
الأمور التجارية،  في القانوني للشهر كأداة هام ادورً  التجاري السجل يلعب الغير على حتجاجالإ إن

 .3كانت صحيحة متى الغير هذا على بها حتجاجالإ ثم ومن المدونة البيانت على التعرف من الغير يمكن بحيث
الطبيعيين أو  للأشخاص"لا يمكن  أنه:ق.ت.ج على  24حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب  أنالمعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، 
وما  25ليها في المادة إار المش الإشارةالعامة بالوقائع موضوع  الإداراتنشاطهم التجاري أو لدى 

 ...".  مدرجة في السجل إشارة بموجب العقد تاريخ قبل علنية أصبحت قد الوقائع هذه كانت إذا إلا يليها
 في السجل التجاري مخالفة القيدجزاء  -اثالثا 

والاحتجاج القيد في السجل التجاري ينشئ حقوقا لفائدة التجار كاكتساب صفة التاجر  إن
عدم القيد في السجل التجاري أو فمقابل ذلك  الغير،لمقيدة في السجل التجاري ضد ا بالبيانت

  جزائية.تؤدي إلى عقوبات مدنية وعقوبات ه مخالفة أحكام
 :لمخالفة القيد في السجل التجاريالجزاءات المدنية  -أ

أو تقديم بيانت غير صحيحة خطأ رتب عليه  التجاري،يترتب عن عدم القيد في السجل 
توقيع ب، للقواعد العامةا وفقً المدنية التاجر بالتعويض على أساس المسؤولية  لتزامإالقانون الجزائري 

لبيانت باعدمه جواز التاجر الاحتجاج  تتمثل في التجاري، والتيعلى عدم القيد في السجل  جزاءات
 ق بالغير.المدونة في القيد في السجل التجاري، والالتزام بالتعويض عن الضرر الذي لح

                                                           
 .33ص مرجع سابق، مال بن بريح،أ -1
 .57ص ،2020 الجزائر، دار الخلدونية، ،ضفاء الصفة التجاريةليات القانونية لإالآ زايدي خالد، -2
 .  119عمورة عمار، المرجع السابق، ص -3
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 :على الغيرعدم جواز الاحتجاج بالبيانات المدونة  -1
إلا بعد  ،حتجاج بالبيانت الواجب قيدها في السجل التجاري على الغيريترتب عدم الإلا 

أي أن القيد في السجل التجاري أصبح ينشئ قرينة بسيطة على  تسجيلها في السجل التجاري،
وتصبح كل  التجارية،أداة للشهر القانوني في الشؤون ثبوت صفة التاجر، وبهذا يصبح السجل 

 كافة الناس وخاصة المتعاملين معه.بها من  ض العلم تر البيانت الواجب قيدها يف
وتم قيدها في السجل  ،وبالتالي يمكن الاحتجاج بهذه البيانت على الغير متى كانت صحيحة

"لا يحتج على الغير  تنص:التي  90/122رقم من قانون السجل التجاري  29 وفقا لنص المادة
 ،لم تكن موضوع إشهار إجباري إن هذا القانونمن  20-19بالعقود المنصوص عليها في المواد 

من  61نص عليه المادة ، وهو ما 2لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية"
 78-77طبقا للفصلان  ،ية عن القيد الكاذبقيام مسؤولية التاجر التقصير بمدونة التجارة المغربية 

 ع.من ق ل 
 :لهالضرر الذي سببه  الغير عن تعويضبلتزام الإ -2

التاجر إعطاء بيانت خاطئة يترتب عنه ضرر  أو تعمد ،إن عدم القيد في السجل التجاري
بتطبيق  ،ذلكبتعويض الضرر الذي لحق بالغير من جراء  لتزامهمدنية بإ يرتب مسؤوليةلغير يمكن أن ل
ومن ثمة  بتجارته،ومما لاشك فيه أن المسؤولية تتعلق في هذه الحالة  المدنية،لمسؤولية للقواعد العامة ا

من  124 وهذا ما جاء في نص المادة ،3 بالتبعيةتجارياً  لتزام بالتعويض الناشئ عنها يعتبر عملاً فإن الإ
يلزم من   ،ا للغيرويسبب ضررً  بخطئه، "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص :التي تنص على 4ق.م.ج

 .5ا في حدوثه بالتعويض"كان سببً 
 

                                                           
 ، المتعلق بالسجل التجاري، المرجع السابق.22/ 90القانون  -1
 المرجع السابق. المتعلق بالسجل التجاري، ،90/22القانون  -2
 .741ص ،2008سكندرية، ، ديوان المطبوعات الجامعية الإالقانون التجاريمحمد السيد الفقي،  علي البارودي، -3
 ، المرجع السابق.10-05القانون رقم  -4
 السالف الذكر. مرجع سابق، ،10-05القانون رقم  -5
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 :لمخالفة أحكام القيد في السجل التجاريالجزاءات الجنائية  -ب
قانون السجل التجاري فرض أيضا جزاءات جنائية إلى جانب الجزاءات المدنية على  أننجد 

 .1ا ولا يمكن للتاجر مخالفتها قانونيً نه يعد واجبً لأ ،التاجر عند عدم التزامه بالقيد في السجل التجاري
 :إخلال التاجر بقواعد القيد في السجل التجاري -1

" كل شخص طبيعي  :التي تنص على أن 2من قانون التجاري الجزائري 28بحسب نص المادة 
مخالفة   رتكبإقد  نشاطه، يكونيمارس بصفة عادية  التجاري،غير مسجل في السجل  معنوي،أو 

 ."ا للأحكام القانونية السارية في هذا المجاليعاقب عليها طبقً 
"يعاقب التجار الذين يمارسون  :أنه على 083-04رقم من القانون  32كما نصت المادة 

 000.50دج إلى  000.5أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 
بحجز  أعلاه، القيام 30ن الرقابة المؤهلين والمذكورين في المادة يجوز لأعوا ،زيادة على هذه الغرامة دج،

 قتضاء، حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة.، وعند الإالسلع المرتكبة في الجريمة
عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما  نفسها المنصوصإجراء الحجز هي  شروط وكيفياتإن 

 .المطبقين على الممارسات التجارية"
والتي تنص على: "يقوم  08-04من القانون رقم  31بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 

أعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس  30الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة 
 نشاطا تجاريا قاراً دون تسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة.

 100.000دج إلى  10.000جراء الغلق يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من زيادة على على إ
 دج".

                                                           
 .312ص الأردن، عمان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،القانون التجاريعادل علي المقداري،  -1
 المرجع السابق. ،59-75من القانون رقم  28المادة  -2
 نشطة التجارية، المرجع السابق.المتعلق بممارسة الأ 08-04من القانون رقم  32 المادة -3
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 :عتماد التاجر على معطيات مغلوطة في قيد نفسهإ -2
قصد  كاملة عنتقييد التاجر نفسه في السجل التجاري بيانت غير صحيحة أو غير  عند تعمد 

"يعاقب  :08-04من القانون رقم  33ا ويعاقب بغرامة مالية وهذا ما تقضي به المادة يسأل جزائيً 
كاملة بهدف   بمعلومات غيرسوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي  يقوم عنكل من 

 دج". 000.500 دج إلى 000.50بغرامة من  التجاري،التسجيل في السجل 
المسلمة في الوثائق  الإشارةحالة  أوالمشرع المغربي فنص على حالة القيد الكاذب بسوء نية  أما 

سنة وبغرامة  إلىالعقوبة في هذه الحالة تكون بالحبس من شهر  صحيحة، فإنللغير على بيانت غير 
يتضمن الحكم  أنهاتين العقوبتين فقط، وهنا يجب  بإحدى أودرهم  5000 إلى 1000من 

 .من مدونة التجارة 66و 63طبقا للمادتين  ،البيان الكاذب بإصلاح الأمر بالإدانة
  والنشرالإشهار القانوني  الثاني:المطلب 

سواء  ،شهر الشركة هو القيام بجميع الإجراءات من قبل الموكل لهم تأسيس الشركة      
، 1الغير والمؤسسات العامة بقيام شركة إعلامبغية  القانونيةالشركاء بالقيام بالإجراءات  أوالمؤسسين 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04رقم قانون من ال 11ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة لهذا 
 ،أي مؤسسة أخرى خاضعة للقيد في السجل التجاري تجارية أوكل شركة   والمتمم،التجارية المعدل 

الشخصية  لا تكتسبالشركة ف ،إجراء الإشهار القانوني المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول به
من  7عليه المشرع المغربي في  المادة  ما نصوهذا  ،السجل التجاريمن تاريخ قيدها في  إلاالمعنوية 

      .52-96من القانون رقم  2والمادة  17-95القانون رقم 
     القانوني الأول: الإشهارالفرع 

لم يتطرق التشريع المقارن ولا التشريع الجزائري إلى وضع تعريف دقيق للإشهار القانوني، غير   
المتعلق  08-04رقم لإشهار القانوني وحددها في القانون اري ذهب إلى ذكر أنواع أن المشرع الجزائ

                                                           
 .191ص المرجع السابق، بلال عطية حسين فرج الله، -1
 ، المرجع السابق.5-96القانون رقم  -2
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 فيختلف الإشهار بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنويبشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، 
 .)ثانيا( )أولا(، ومدى الآثار المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري

  والمعنويبالنسبة للشخص الطبيعي  القانوني الإشهار -أولا
 :القانوني بالنسبة للشخص الطبيعي الإشهار -أ

المركز الوطني  أمام 1إن الإشهار القانوني هو إجراء وجوبي على كل شخص طبيعي تاجر      
حتى يكون للغير دراية بوضعيته  ،2في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية هنشر بللسجل التجاري 

البيانت يضم مجموعة من  أنوالذي يجب  ،ة ومركزه المالي عند ممارسته لأي نشاط تجاريالقانوني
  .3ستغلال النشاط...إ بداية تاريخ النشاط، موضوع الجنسية التجاري، الاسم واللقب، الاسمك الضرورية

 وقد حدد المشرع الجزائري موضوعات الإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من خلال
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والتي  06-13رقم من القانون  05الفقرة الثانية من المادة 

 :4تتمثل في
 كل المعلومات الخاصة بحالة وأهلية التاجر.  -
 عنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة. -
 ملكية المحل التجاري. -
 ي.تأجير التسيير وبيع المحل التجار  -
عمليات الرهن الحيازي، وجميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة،  -

 .  5وكذا كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس
                                                           

 .، مرجع سابق08-04 من القانون رقم 15/1المادة  -1
، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في 2016فريل أ 25مؤرخ في  ،136-16من مرسوم تنفيذي رقم  03ا لأحكام المادة طبقً  -2

 .  2016ماي  4، الصادر في 27 النشرة الرسمية للإعلانت القانونية، ج.ر.ج.ج، العدد
 .122ص مرجع سابق، ،ليات القانونية لاضفاء الصفة التجاريةالآ زايدي خالد، -3
 08-04 من القانون رقم 17، يعدل ويتمم احكام المادة 2006يوليو  13المؤرخ في  06-13من القانون رقم  05 تنص الفقرة الثانية من المادة -4

تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة  "... .، على أنه:2013جويلية  31، بتاريخ 39المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، ج.رج.ج، العدد 
ستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا ، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للإللأشخاص الطبيعيين التجار

 ...". بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري
 ، مرجع سابق. 136-16فقرة أ من مرسوم تنفيذي رقم  02المادة  -5
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 :القانوني بالنسبة للشخص المعنوي الإشهار -ب
ؤسسة أخرى خاضعة للقيد في السجل أخضع المشرع الجزائري كل شركة تجارية أو أي م       

ن تراعي البيانت أوكذا العقود المعدلة لها و  ،الإشهار القانوني لعقودها التأسيسية إجراءالتجاري 
 ونوعها،شكل الشركة  جتماعي،الإالمقر  وجد، إن الشركة، رمز الشركة اللازمة والتي من بينها: اسم

عليه  أيلاد الشركة وما يحيط بها قبل التعامل معها وما يطر بقصد إعلام الغير بم ،1عنوانها...و  رأسمالها
 .2من تعديلات

ستثنى شركة المحاصة من القيام بهذا الإجراء كونها شركة خفية ليس لها إالمشرع الجزائري  أنغير  
عفى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهذا ما أكدته المادة أوجود قانوني كما 

 . 3المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية السالف الذكر 06-13لقانون رقم من ا 06
من القانون  35 في المادةعلى الشركة التجارية  الإشهارقر المشرع عقوبات في حالة عدم أومنه 

البيانت القانونية المنصوص عليها في  إشهار"يعاقب على عدم  :والتي تنص على 08-04رقم 
 دج".  300.000 إلى 30.000من هذا القانون بغرامة من  14و 12و 11المواد أحكام

 آثار شهر عقد الشركة التجارية -ثانيا
ا على قيام الشركة التجارية بإجراءات الشهر المنصوص عليها في لقد رتب المشرع الجزائري آثارً 

 قوق كحق التقاضي،كتساب الشخصية المعنوية، التي تخول لها مجموعة من الحإوالتي من بينها  ،قانونً 
الغير بالوضعية القانونية للشركة عند  بالإضافة لإعلامكتساب الجنسية، الذمة المالية المستقلة...إلخ، إو 

والمعدلة لها الشركة لعقودها التأسيسية وعليه فعدم قيام بإجراء شهر  ،ممارستها لأي نشاط تجاري
 ببطلان تلك العقود. يترتب عليه القضاء

 

                                                           
 .123ص ،الصفة التجاريةضفاء ليات القانونية لإالآ، زايدي خالد -1
 .47ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -2
على  08-04 من القانون رقم 17حكام المادة أالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تعدل وتمم  06-13من قانون رقم  06تنص المادة  -3

 شهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون"."لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإ أنه:
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 :لشركة التجارية الشخصية المعنويةكتساب اإ -أ
 ،لها المعدلة والعقود التأسيسية لعقودها القانوني الإشهار بإجراء التجارية الشركة قيام على يترتب

ذمة مالية  لها ويكون لتزامات،إ وعليها حقوق لها اقانونيً  اشخصً  تصبح حيث ،المعنوية للشخصية كتسابهاإ
 .تكوينها بمجرد معنوياً  اشخصً  التجارية الشركة فتعتبر بها، خاصة مالية ذمة أي الشركاء ذمة عن ومنفصلة مستقلة

الشهر المنصوص  إجراءاتستيفاء إغير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد 
، لذا يعتبر الإشهار القانوني بالنسبة للشركة التجارية بمثابة شهادة ميلاد شخص 1القانونعليها في 

 .لتزاماتالإكتساب الحقوق وتحمل إوجوده القانوني الذي يمكنها من ولله معنوي جديد 
ستثناء شركة المحاصة  وقد اعترف المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية لجميع الشركات التجارية بإ 

كونها شركة خفية لا تلتزم بإجراء القيد في السجل التجاري بعكس الشركات الأخرى التي يصبح لها  
ونشر هذه العقود  2 بمجرد قيد عقودها التأسيسية والعقود المعدلة لها في السجل التجاريكيان قانوني

 .3حسب كل شكل من أشكال الشركات
نسختين من النظام  بإيداع إلاالشهر لا يتحقق  أننه ينص على إوبالنسبة للمشرع المغربي ف

تقييد مستخرج منه  إلىبالإضافة  ،التأسيسجل ثلاثين يوما من أالأساسي في كتابة ضبط المحكمة في 
 أعطىكما  ريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانت القانونية،في  الج الإشعارمع نشر  في السجل التجاري،

والتي تنص  5-96من القانون رقم  2-96ا لنص المادة طبقً  ،لكترونيةإالمشرع إمكانية النشر بطريقة 
رسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانت القانونية بطريقة "يمكن القيام بهذا النشر في الجريدة ال على:

 ترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي".  كلإ
                                                           

"تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة  ، مرجع سابق على أنه:58-75من أمر رقم 417تنص المادة  -1
 تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير جراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا لمإستيفاء إعلى الغير إلا بعد 

 بأن يتمسك بتلك الشخصية".
"لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل  ، مرجع سابق على أنه:59-75من أمر رقم 549تنص المادة  -2

ن تعهدو باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذي
 قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.

 فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها".
 ، مرجع سابق.59-75من أمر رقم 548نظر المادة أ -3
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ومن هنا نستنتج أن الشركة التجارية تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيلها في السجل 
كل الشركات التجارية عدم إهمال   التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية، لذا يجب على

 إجراء الإشهار القانوني لعقودها وإلا ترتب على ذلك بطلان عقد الشركة.
 :علام الغير بالوضعية القانونية للشركة التجاريةالقيد كأثر لإ -ب

 ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،081-04رقم من القانون  12لقد بينت المادة 
لها،  من قيام الشركات التجارية بالإشهار القانوني لعقودها التأسيسية والعقود المعدلةالهدف الأساسي 

 واطلاعهم بمحتوى 2طلاع الغير بجميع التصرفات القانونية التي تقوم بها الشركة التجاريةإالذي يتمثل في و 
التي تمس رأسمالها، عقودها التأسيسية، وجميع التحويلات والتعديلات التي تقوم بها، وكذلك العمليات 

 ... ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية
من هنا يمكن أن نستنتج أن الإشهار القانوني لعقد الشركة التجارية يخدم مصلحة الغير حيث 
يعتبر وسيلة مهمة يعتمد عليها الغير في معرفة كل التصرفات القانونية والتعديلات التي تقوم بها الشركة 

هذه الحالة بمثابة سند رسمي يسمح  يعد فيالقانوني  فالإشهار ،التجارية أثناء ممارستها للنشاط التجاري
 .3القانونية الأهليةكتساب بإ

 لشركة التجاريةلعقد اتخلف الشهر جزاء  -ثالثا
 ىالملقاة عل الأعمالهم أيعد من  ،وكذا التعديلات الواردة عليه التأسيسيعقد الشركة  إشهار إن

يترتب على تخلف ركن الشهر في ، بحيث 4الغير وحماية مصالح الشركاء إعلامالمؤسسين والشركاء، بهدف 
وبما أن إجراء الشهر من الشروط الشكلية فإن الإخلال بهذا  ،5عقد الشركة التجارية بطلان العقد

في حالة تخلف  الاحتجاج بالبطلانمما يعني عدم جواز  الإجراء يترتب عليه بطلان من نوع خاص،
 . 6الكتابة والشهر قبل الغير

                                                           
 .44فؤاد معلال، المرجع السابق، ص. 08-04القانون من  12المادة  -1
 .84ص المرجع السابق، سميحة القليوبي، -2
 .114ص المرجع السابق، ،الآليات القانونية لإضفاء الصفة التجاريةزايدي خالد،  -3
 .31ص مرجع سابق، نجاة طباع، -4
 من قانون الشركات المغربي. 198المادة  -5
 .49ص ،1986 ،مصر دار النهضة العربية، ،الشركات التجارية في القانون المصري محمود سمير الشرقاوي، -6



 أسباب بطلان الشركات التجارية                      الباب الأول                                 
 

 

208 

 ،البطلان المطلقوتظهر خصوصية البطلان عقد الشركة باعتباره بطلان من نوع  خاص في أن  
 مخالف للنظام العام والآداب العامة، و موضوع الشركة غير مشروع يتمثل في أنالعامة  وفقا للقواعد

لا يعتبر  ومنهفي هذه الحالة يصبح منعدم الوجود، فالعقد ، 1كالإتجار في الأسلحة أو المخدرات
لأنه يخرج عن نطاق هذا الأخير ولأن المشرع لم يسمح للشركاء  ،ا مطلقً البطلان من نوع خاص بطلانً 

، إلا بناء على طلب من تقضي به من تلقاء نفسها أنالتمسك به قبل الغير ولأنه لا يجوز للمحكمة 
 .2و الشركة والشركاء والدائنون الشخصيون للشركاء والمدينوندائنكذوي الشأن وذوي المصلحة  

مع جواز تمسك الغير الذي له  ومنه يجوز للغير التمسك ببطلان عقد الشركة لعدم الكتابة،
كما أنه يزول إذا استوفيت  ،4وللشركاء التمسك به قبل بعضهم البعض ،3مصلحة ببقاء الشركة

ولأن الحكم به ليس له أثر رجعي بل هو بمثابة حكم بحل إجراءات الشهر قبل الحكم بالبطلان، 
 .6حد الشركاءأمن وقت طلبه من  إلاثر فيما بينهم أ، ولا يكون له 5الشركة في المستقبل

      ر   ـــشــــنـــال: الفرع الثاني
بالإضافة إلى القيد في السجل التجاري أوجب المشرع وسيلة أخرى للإشهار القانوني تتمثل في  

ويقصد به نشر مضمون العقود التأسيسية للشركات ، 7النشر في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية
طلاع الغير إوكل التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية بهدف 

النشرة الرسمية  ، وقد نظمت8بكل المعلومات الخاصة بهذه العقود التي قيدت في السجل التجاري
، الذي يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانت 70-92للإعلانت القانونية بموجب المرسوم التنفيذي 

                                                           
 .48-47ص ندية فوضيل، المرجع السابق، -1
 .339مرجع سابق، ص ،الشركات التجاريةمصطفى كمال طه،  -2
 .193ص مرجع سابق، مال بو هنتالة،أ ميلود بن عبد العزيز، -3
 .81ص ،مرجع سابق حسن عبد الحليم عناية، -4
 .70-69أحمد أبو الروس، مرجع سابق، ص ص -5
 .92ص مرجع سابق، حسين الماحي، -6
 .43فؤاد معلال، المرجع السابق، ص .84، مرجع سابق، صالنظام القانونية لتأسيس شركة المساهمةحمر العين عبد القادر،  -7
 .43فؤاد معلال، المرجع السابق، ص -8
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، الذي يحدد كيفيات ومصاريف 136-16المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1القانونية
 .2إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية

 النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية  -ولاأ
تعتبر النشرة الرسمية للإعلانت القانونية آلية مهمة لنشر كل المعلومات الواردة من مكاتب       

التوثيق كالعقود التأسيسية للشركات، كما أنها تقوم بنشر المعلومات المرتبطة بإيداع عقود الشركات 
يقوم  ، والتي)قيد، تعديل، شطب( التجارية والتسجيل في السجل التجاريوتأجير تسيير القاعدة 

-92رقم بإعدادها المركز الوطني للسجل التجاري، وهذا ما تؤكده المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 
بإعداد النشرة الرسمية للإعلانت  ،التي تنص على أنه:" يكلف المركز الوطني للسجل التجاري 70

 .3ونشرها"القانونية 
 اولها طابعً  تضم كافة المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري،و تصدر مرتين في الأسبوع  أنهاكما 

 فيها، معنوي ملزم بنشر جميع العمليات التي يشترطها القانون أوكل شخص طبيعي   أنبحيث  ا،إلزاميً 
 إيجار أوركات الأسهم(،بيع )في حالة ش مداولة الجمعية العامة للمساهمين ،التأسيسيةالعقود  كإيداع

 .4تسيير محل تجاري... أو
نه أنص على  المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، 08-04القانون رقم  أن إلىوتجدر الإشارة 

كما وسع من مجالات  ،الإشهاربعملية  ذلك القياميستوجب  ،بمجرد التسجيل في السجل التجاري
حدود ومدة صلاحيات هيئات  رهون الحيازة، الشركة، الرأسمالعمليات التي تمس كل لتشمل   الإشهار

 .5التسيير...

                                                           
 23، الصادر في 14 ج.ر.ج.ج، العدد ، يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانت القانونية،1992فيفري  18في  ، مؤرخ70-92مرسوم تنفيذي رقم -1

 .1992 فبراير
 ، المرجع السابق.136-16مرسوم تنفيذي رقم -2
 ، مرجع سابق.70-92 من مرسوم تنفيذي رقم 01المادة  -3
 .117ص مرجع سابق، ،ضفاء الصفة التجاريةليات القانونية لإالآزايدي خالد،  -4
 .118ص ،المرجع نفسه -5
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في القانون المغربي فيتم النشر في الجريدة الرسمية وجريدة الإعلانت القانونية، بتبيان وصف  أما 
القانون  من 97 إلى 93وذلك حسب المواد من ، ... وتسميتها ومدته الشركة والبيانت المتعلقة بها،

 "يتم الشهر: على:منه  93تنص المادة ف ،5-96رقم 
 .جتماعيالوثائق بكتابة ضبط المحكمة للمقر الإ أوالعقود  بإيداع -
 .إعلانت في جريدة مخول لها نشر الإعلانت القانونية وفي الجريدة الرسمية" أو إشعاروينشر  -

ر تأسيس الشركة يتم شه أن"يجب بعد التقييد في السجل التجاري  منه على: 96وتنص المادة 
 لا يتعدىجل أالرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانت القانونية داخل  إشعار بالجريدةبواسطة 

 .اثلاثين يومً 
القانونية بطريقة  الإعلانتيمكن القيام بهذا النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها بنشر 

 .1ظيمي"لكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنإ
 النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ستثناءاتإ -اثانيا 

الأصل أن كل شركة تجارية أو أي مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السجل التجاري تقوم 
   11المادة وهذا ما أكدته  ،بالإشهار القانوني عن طريق النشر في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية

ستثنى بعض الشركات من القيام بهذا الإجراء مثل الشركات حديثة إ ه، لكن08-04قم ر من القانون 
لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من  ،التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني

تسجيلها في السجل التجاري، كذلك الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم الشباب بالنسبة إلى دفع 
المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها خلال السنوات الثلاثة الموالية لقيدها في السجل الحقوق 
ا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من القيام بنشر أيضً  ستثنىإكما  .2التجاري

 .3موضوعاتها في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية
 

                                                           
 .114ص ،2019 د د ن  المغرب، ، الطبعة الثانية،الوجيز في قانون الشركات خديجة مضي، -1
 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مرجع سابق.06-13 من قانون رقم 04بموجب المادة  08-04 من قانون رقم 11عدلت المادة  -2
 ، مرجع سابق.08-04رقم ن قانون م 17المادة  -3
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 خلاصة الفصل الثاني:
ا للبطلان وفقا للقواعد العامة للعقود الذي يقضي بسريان البطلان بأثر لى أنه خلافً نخلص إ

رجعي وبالتالي إعادة المتعاقدين والغير إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مع ما يرد عليها من 
لابد أن  فعقد الشركة التجارية ،ن البطلان في عقد الشركات التجارية له خصوصياتهإستثناءات، فإ

جانب الأركان والشروط الشكلية وفي  والخاصة إلىمجموعة من الأركان الموضوعية العامة يه تتوافر ف
فقد  ،البطلان والذي يختلف حسب نوع السبب المؤسس عليه البطلانبها يترتب  الإخلالحالة 

 ا.ا أو خاصً ا نسبيً يكون مطلقً 
ولة أحاط المشرع الجزائري إلى جانب التشريعات للد الاقتصاديةا لأهمية الشركة في الحياة ونظرً 

لشركة بترسانة من النصوص القانونية التي تنظم حياة الشركة من تأسيسها إلى ا المقارنة عقد الأخرى
غاية قياسها، بإقرار مجموعة من الأركان والشروط التي يجب احترامها من قبل المؤسسون والقائمون 

عدم تقديم أو  نقص الأهلية  ،المحل شروعيةمعدم ك البطلان،يترتب  بالإدارة، وفي حالة الإخلال بها
 الحصص، إلى جانب البطلان المؤسس على الإخلال بركن الكتابة أو الشهر.
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 خلاصة الباب الأول:
ا للقواعد العامة للعقود، لابد من توافر ا وفقً مما سبق نخلص إلى أنه لقيام العقد صحيحً 

ا بالبطلان أو لإخلال بها، فإن العقد يصبح مهددً ان والشروط وفي حالة مخالفتها، و مجموعة من الأركا
وفي هذه  فإنه يرتب العديد من الآثار قد تكون أصلية أو عرضية ،ير البطلانر الإبطال. فإذا ما تم تق

ة من يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد مع ما يرد على هذه القاعد الحالة
 .ستثناءات بعدم سريان البطلان بأثر رجعيإ

دد تحمجموعة من القوانين الجزائري على إلى جانب المشرع التشريعات المقارنة فنصت جل 
أركان وشروط تأسيس عقد الشركات التجارية بتوضيح أسباب البطلان، لتجنبها وما يترتب عن ذلك 

بتلبية حاجاتهم وتوفير  ،حياة الأفراد والدولمن مسؤوليات في حالة بطلان الشركة لأهميتها في 
ا للوضع الظاهر ستنادً إوكذا في حماية الغير الذي تعامل مع الشركة  والاقتصادي الاجتماعيالاستقرار 

 عتباره حسن النية.على أنها صحيحة بإ
فنجد أن البطلان قد يترتب في حالة الإخلال بالأركان الموضوعية العامة كالإخلال بركن 

اضي أو وجود عيوب الرضى والإخلال بركن الأهلية في شركات الأشخاص والأموال، وقد يكون التر 
ا على الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة كركن تعدد الشركاء أو تقديم الحصص وكذا البطلان مؤسسً 

 قتسام الأرباح والخسائر.إ
بة والشهر وما يترتب كما أنه قد يترتب البطلان بسبب عيب في الشكل كتخلف ركن الكتا

 على ذلك من آثار وجزاءات قد تهدم حياة الشركة.
تفادي أسبابه  في تكمن ،البطلان أسبابحكمة المشرع من توضيح ا لما سبق نجد أن ستنادً إو 

 ق غرضها.يما أمكن حتى تنشا الشركة صحيحة وتحق
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانياب الالبَ
 آثار بطلان عقد الشركات التجارية
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 بطلان عقد الشركات التجارية  رالثاني: آثاالباب 
عاملات التجارية المستقرار في إنظرا لأهمية عقد الشركة في الحياة الاقتصادية ولما فقهه من 

، فكان لابد على المشرع من إيجاد سبل جتماعيالإ ستقرارالإدلات بين الأفراد وكذا في إقرار ابوالم
نظرا لحجم الآثار التي يمكن أن تترتب عليها بالنسبة  ،ركة التجاريةبطلان أو إبطال الش عوحلول تمن

من  رتبها العقدللشركة والأطراف والغير المتعاملين معها، لأن إقرار البطلان يؤدي لزوال الآثار التي 
 .بقاعدة "الأثر الرجعي للبطلان" لاً ت إبرامه إلى غاية الحكم ببطلانه عموق

ستثناءات بقوة القانون حماية لمراكز القانونية المكتسبة وكذا حماية للغير إغير أن هذا المبدأ تحكمه 
 أما، (الفصل الأول)حسن النية، مما يعني إمكانية تدارك بطلان عقد الشركة وهو ما سيتم تناوله في 

 فيشمل نظرية الشركة الفعلية.( الفصل الثاني)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لو صل الَأالفَ
 البطلان       تقليص مجال تطبيق
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 الفصل الأول: تقليص مجال تطبيق البطلان 
إذ يمكن  ،يتمتع بطلان عقد الشركات التجارية بعدة خصائص تميزه عن باقي أنواع البطلان

من مجال تطبيق البطلان بعدم  ضييقالت ومنهتصحيحه إذا توافرت مجموعة من الشروط تسمح بذلك، 
المبحث )تصحيحه وهم ما سيتم معالجته في بمما يسمح  ،غير حسن النيةسريانه بأثر رجعي وحمايته لل

 فسيتم التطرق فيه لدعوى البطلان ودعوى المسؤولية. (بحث الثانيالم)أما  (،الأول
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 المبحث الأول: تصحيح البطلان
وقت نشوئها إلى  من أجل حماية الشركة من الزوال والحفاظ على المراكز القانونية التي خلفتها من

إمكانيته تدارك  جميع التشريعات المقارنة المشرع الجزائري إلى جانب أجاز ،غاية الحكم ببطلانها
قد الباطل، وأن عثار الآوهذا خروجا عن القاعدة العامة التي تقضى بزوال جميع  ،البطلان وتصحيحه

الأول يتعلق بجواز تصحيح لبين: طومنه قسمنا هذا المبحث إلى م ،على باطل فهو باطل ما بني
 البطلان أما الثاني فيعالج وسائل وطرق تصحيح البطلان.

 المطلب الأول: جواز تدارك تصحيح البطلان
هناك توجه في التقليص من أسباب بطلان الشركات التجارية، فنجد أن المشرع الجزائري أجاز 

ونية للأطراف المتعاملين مع الشركة حماية للمراكز القان ،تصحيح سبب البطلان في الشركات التجارية
، مما يضمن بقاء الشركة وهذا 1تصيبه خسائر من جراء هذا البطلان أنالذي يمكن  وحتى الغير

 .2تم ترتيبه بعد الحكم ببطلانها خروجا عن القواعد العامة التي تقضي بزوال كل أثر
ا على تصحيح البطلان حفاظً  بجواز والفرنسي، وذلك المغربي والمصري، خذ به المشرعأوهذا ما  

 استقرار المعاملات التجارية.
ا على عرض الشركة محو سبب البطلان وتصحيحه لضمان بقاء حياة الشركة، حفاظً  وبناء على

مكانية تصحيح سبب البطلان في المادة إالذي أنشأت من أجله حيث نص المشرع الجزائري على 
ثار آ صلا بنص" والذي كان له دور في تقليإ نلا بطلا" يجسد مبدأ وهذا ما، 3من ق ت ج 735

  4البطلان
من ق ش م  348إلى  337كما نجد أن المشرع المغربي نص على حالات البطلان في المواد من 

 ،50 ،5وهي نفس الأحكام والقواعد المطبقة على باقي الشركات إذا كانت متلائمة معها، والمواد 
                                                           

 .50ص المرجع السابق، كراح عمارة نعيمة، -1
 .234، ص2020مصر،  - سكندريةدار الفكر الجامعي، الإ ،الشركات التجارية، الأحكام العامة، دراسة مقارنةفضيلة سنيسنة،  -2
 المرجع السابق.، 59-75من القانون رقم  وما يليها 735المادة  -3
 .282ص ،2022 مصر، - الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، ،نظرية البطلان في القانون المدني زيات،عاصم ال -4
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نجد أن حالات البطلان قليلة وذلك لإمكانية تداول وتسوية  دالموا هذه ستقراءوبإ م، ش ب ق من 98
 .1من ق ش م م 340، 339وهذا طبقا لنص المادتين  ،اا ومشروعً سبب البطلان إذا كان ممكنً 

مكانية تسوية إنص المشرع المصري على  ،ولأهمية الشركات التجارية في الحياة الاقتصادية للدول
ا للائتمان التجاري وحماية المصالح والتعاملات دعمً  ،قد الشركةسبب البطلان قبل الحكم ببطلان ع

 .2المشروعة
 الفرع الأول: حالات التصحيح 

المشرع الجزائري ورغم نصه على البطلان في الشركات التجارية، إلا أنه وفي حالات محددة على 
قتصادية إلى ت الإسبيل الحصر، أجاز تصحيح البطلان لضرورات تقتضيها الحياة التجارية والمبادلا

وذلك بإزالة  ،ستقرار الاجتماعي، مما يساهم في التخفيف من حالات البطلانجانب تحقيق الإ
في الإرادة )عيوب الرضا أو نقص  عيبكان ذلك بسبب  االعيب وتصحيحه قدر الإمكان سواءً 

التصحيح قد و  ،سبب عيب في الشكلأو ب ، أو سبب تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة،(الأهلية
الدفع به أمام المحكمة من قبل الشركة أو أحد  دعوى على شكل دعوى أو عن طريق بناء يكون

 .3الشركاء
 أندعوى البطلان  أمامهاوضع المشرع عدة ضوابط لابد للمحكمة المرفوع  مما تقدوبناء على 

ي بالبطلان في تقض أنفلا يجوز لها  ،من ق ت ج 736به المادة  تما جاءتتقيد بها، ومن ذلك 
جل كاف أوللمحكمة سلطة تقديرية في منح  الدعوى،فتتاح إمدة لا تقل عن شهرين من تاريخ 

لنص المادة  االعامة، طبقً ستدعاء الجمعية إ الأمرفي حالة ما تطلب  أو ،للشركاء لإزالة سبب البطلان
 ج.من ق ت  736-2

                                                           
 مرجع سابق، فؤاد معلال، بتدائيا في الموضوع".إمن ق ش م م والتي تنص على: "تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية البت  339المادة  -1

 .47ص
 ...".  التمكين من تدارك أسبابه ا أجلاً ى: "يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ولو تلقائيً من ت ش م م عل 340وتنص المادة 

 . 221المرجع السابق، ص بلال عطية، حسين فرج الله، -2
 . 41ص، 2023، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ا للأحكام المعدلةالجديد في قانون الشركات الجزائري وفقا نجاة طباع،  -3
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فللطرف المستعجل صاحب المصلحة  ،وحالممن الأجللم يتم تدارك البطلان في حالة ما في  أما 
من القانون  737ا لنص المادة طبقً الشركة، ببطلان  ستعجالية للحكمالإقاضي الأمور  إلى أيلج أن

 .1التجاري الجزائري
 5-96رقم والقانون  17-95قانون رقم الالمرن لنظام البطلان الذي ينظمه  للطابع ونظرا  

بعض المخالفات والعيوب التي يمكن أن تشوب المداولات  لخصوصية اعتبارً إو (، 2ادة الأولى فقرة الم)
ستثنينا حالات البطلان التي تمنع إمجموعة من المساطر للتسوية إذا ما  المشرع المغربي والعقود، وضع

 .من نفس قانون الشركات التجارية صراحة اللجوء إلى التسوية 3412المادة فيها 
نفس القانون، والتي تبقى لها كل الصلاحيات في التسوية  من 340وهو ما نصت عليه المادة  

العامة، وحماية  نعقاد الجمعيةسواء تعلقت العيوب بالشكل الذي تمس الإجراءات الوقائية المتعلقة بإ
حقوق الأقلية في المشاركة والتعبير عن إرادة الشركة، أو كانت تمس جوهر موضوع المداولات والقرارات 

 .3في حالة الطعن لتعسف الأغلبيةنفسها كما الشأن 
 أولا: تصحيح البطلان بسبب عيوب الإرادة

"في حالة بطلان شركة  على: 4م ق ت ج 738ينص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 
أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبني على عيب في الرضا أو فقد أهلية شريك، وإذا كان 

 بالقيام بالتصحيح إما الإجراء بهذا الجدير الشخص ينذر أن الأمر يهمه شخص لكل يجوز ممكنا التصحيح

 .5بهذا الإنذار" الشركة إبلاغ وتعيين الانقضاء طائلة تحت أشهر (06) أجل في البطلان دعوى برفع أو
                                                           

جامعة  كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، ،بطلان الشركة والشركة الفعلية في القانون الجزائري عثماني عبد الرحمان، -1
 .88ص ،2003/2004 سيدي بلعباس، - الجيلالي اليابس

 98في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من  340و 339 لا تطبق أحكام المادتين": على أنه  17.95من قانون  341تنص المادة  -2
 ."لتزامات والعقود( بمثابة قانون الإ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  1986إلى 

اه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، ، أطروحة لنيل الدكتور السلطة الأغلبية في شركات المساهمة في القانون المغربيعبد الوهاب المريني،  -3
 .86ص، 1996لسنة الجامعية، أكدال، الرباط، ا

مقومات عقد الشركة بشير محمد، دراعو عز الدين،  .المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 75/59من القانون رقم  738المادة:  -4
 .170العدد الخامس، ص ،جتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفةالعلوم القانونية والإ، مجلة خلال لها في التشريع الجزائريوجزاء الإ

 كراع عمارة نعيمة،  .68ص ،03 العدد كلية الحقوق بتلمسان، مجلة دراسات قانونية، ،بطلان الشركات التجارية فتيحة يوسف المولودة عماري، -5
 .58ص مرجع سابق،
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-1844والمادة  ،من قانون الشركات  L.235-6خذ به المشرع الفرنسي بموجب المادة أوهذا ما 
 ةاللاحقبطلان المداولات  أوذا كان بطلان الشركة إ في حالة ما 1من القانون المدني 1ة فقر  12

ينذر الطرف الذي  أن، فيحق لكل ذي مصلحة الأهليةعدم  أو، بسبب عيب في الرضا لتأسيسها
 إلى ،شهر تحت طائلة البطلانأجل ستة أرفع دعوى البطلان في  أويقوم بالتسوية  أنبيده التسوية 

من قانون التجارة التي لا تقر بالبطلان في الشركة ذات   R.235-1 AL 1عليه المادة تما نص جانب
 .2جميع المؤسسين شمل ذاإ إلا والأهلية الرضى بركن الإخلال بسبب المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية

 أويرين المد أو ءالشركا أكان منسواء  مصلحة،وعليه فدعوى التصحيح ترفع من طرف كل ذي 
المحكمة التجارية الواقع بدائرتها المركز الرئيسي  أمام، المدعي العام إلىبالإضافة  ،... الحسابات مدققو
 من 11-1844ا لنص المادة طبقً  ،في الموضوع ابتدائيً إ، فالتسوية ممكنة قبل تنظر المحكمة 3للشركة

 .4من القانون التجاري l.235-4 والمادةالقانون المدني 
عتبار أن عقد بإبعدم إجازته للعقد  ،ان نقص الأهلية يبقى حقه في طلب البطلان قائمً غير أ

ا لنص المادة الخامسة من ستثناء القاصر المرشد طبقً ، بإ5الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر
 .6القانون التجاري الجزائري

                                                           
1
- L’Article 1844-12 al.1

er
 «En cas de nullite d’une societe ou d’actes ou deliberations posterieurs a sa 

constitution.fondee sur un vice de consentement ou l’incapacite d’un associe, et lorsque la 

regularisation  peut intervenir , toute personne,y ayant  interet  peut mettre en demeure celui qui est 

susceptible de l’operer, soit  de regularisation , soit d’agir en nullite  dans un delai  de six  a peine de 

forclusion .cette  mise en demeure  est denoncee a la societe».  

V. Aussi : Francois duquesne, Op. Cit, n 140, p83.  
2
- L’Article l.2341 al 01

er
 «La nullite d’une societe ou d’un acte modifiant les status ne peut resulter 

que d’une dispositions expresse du  present livre ou des lois qui regissent la nullite des contrats.en ce 

qui concerne les  societes a responsabilite limitee et les societes par actions, la nullite de la societe ne 

peut resulter  ni d’un vice de consentement ni de l’incapacite , a moins que celle-ci n’atteigne tous les 

associes fondateurs…». V.aussi : Philipe merle, Op. Cit, n 91, p107. 
3
- Deen gibirila, Op. Cit, n274, p184. 

4
- Art 1844-11 du c.civ.f : «L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister 

le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur 

l'illicéité de l'objet social». 
مرجع  نجاة طباع،. 72، ص2020، الجزائر، 1التوزيع، ط، روافد العلم للنشر و أحكام الشركات التجارية في التشريع الجزائريعتو،  الموسوس -5

 .41ص سابق،
عد حصوله على سنة لا يمكن مزاولة التجارة والأعمال التجارية إلا ب 18من القانون التجاري الجزائري "أن القاصر المرشد البالغ من العمر  5المادة  -6

 تى يتم تسجيله في السجل التجاري.بشرط أن يكون كتابيا ح ... إذن مسبق من والده أو أبيه



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                    ثانيباب الال
 

 

221 

والأهلية في شركات الأشخاص  بسبب عيب الرضا الحالة، أيالشركة في هذه  ويتجسد بطلان
 .1نعدام أهلية جميع المؤسسينإ من شركات الأموال التي يشترط لبطلانها مثلام  أكثر

بتصحيح  ،ومما سبق نجد أن المشرع الجزائري منح إمكانية تدارك البطلان والإبقاء على الشركة
اه أو أهلية تدارك العيب الذي شاب رضا الشريك أو أهليته بإنذار الشركة والشخص المعيب رض

ذلك أو تقاعس الشخص جاز لكل من له  إمكانيةوفي حالة عدم  ،2سبب البطلان وتصحيحه
وهنا يمكن للمحكمة أن تصدر  ،3الإنذارمصلحة أن يرفع دعوى البطلان مع إيداع الشركة بهذا 
عليه  صما نوهذا  ،4نقضاء مدة التصحيحإحكمها بناء على الطرف الذي يهمه الاستعجال وبعد 

تخاذ القرار إنه في حالة عدم أمن قانون التجارة والتي تنص على  L.235-5المشرع الفرنسي في المادة 
 .5تحكم المحكمة بناء على طلب الطرف المستعجل L.235-4المحدد  في المادة  الأجلفي 

وى الشريك إمكانية تدارك عيب البطلان حتى بعد رفع دع أوكما منح المشرع المغربي للشركة 
الموافقة على  إماالبطلان، وذلك من خلال إمكانية شراء حقوقه في الشركة، وللمحكمة في هذه الحالة 

بخصوص تحديد قيمة الحق الواجب  إشكالنه قد يثار أالحكم بالبطلان، غير  أوالمقترحة  الأحكام
 يقاض إلىاللجوء  أوالشريك من طرف الشركاء، فهنا يمكن تعيين خبير  أوللمساهم  إرجاعه

 . 6من ق ش م م 254ا لنص المادة طبقً  ،ستعجالالإ

                                                           
 .91ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -1
 .235فضيلة سنيسنة، المرجع السابق، ص -2
- بالجلفة ،جامعة زيان عاشور جتماعية،القانونية والإمجلة العلوم  ،خلال بها في التشريع الجزائريمقومات عقد الشركة وجزاء الإ بشير محمد، -3

 .من القانون التجاري الجزائري 739المادة  .170ص ،5العدد  الجزائر،
 .من القانون التجاري الجزائري 739المادة  -4

5
- Art l.235-5 du c.com.f  dispose que : «Si, a l’expiration du délai prévu a l’article l.235-4, aucune 

décision n’a été prise, le tribunal statue a la  demande de la plus diligente». 
، 1996أكتوبر  17، بتاريخ 4422المتعلق بشركات المساهمة، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد  17-95من القانون رقم  254المادة  -6

المتعلق بشركات المساهمة  17-95المتعلق بتنفيذ القانون رقم  1996أغسطس  20لمؤرخ في ا 1-96، 124والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 .78-12و 20-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
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غير أنه ولتفادي طلب دعوى البطلان أجاز المشرع لكل شريك أن يقترح المحكمة شراء حصة  
المشرع الفرنسي  ما جاء بهه. وهذا 1أشهر 06المعيب رضاه داخل أجل  أو الأهليةالشريك نقص 

 L.235-6ادتين ، والتي تحيل للم R.235-1 - 2في المادة
2
والتي تعطي إمكانية شراء أي   L.235-7 و 

بتقديم طلب للمحكمة التي تنظر في  شريك حصة الشريك طالب البطلان حتى تبقى الشركة قائمة،
عتماد التدابير المقترحة بصفة إ أوالحكم بالبطلان  إمادعوى البطلان، وللمحكمة في هذه الحالة 

 .3ها بموجب التعديلات القانونيةذا ما كانت منصوص عليإلزامية إ
ن دعوى البطلان تنقضي، في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة إوفي حالة ما زال سبب البطلان ف

من  339المادة  أقرته، ونفس الحكم 4من ق ت ج 735لنص المادة ا بتدائيا طبقً إالنظر في الطلب 
 .5المتعلق بشركة المساهمة 17-95القانون رقم 
لا العقد الباطل  على أن 6من ق ل ع 316بالنسبة للمشرع المغربي فنص في المادة  الأمرونفس 

 أحكامفي  أنه إلابني على باطل فهو باطل وعدم  باطل وما لأنه ،ثر قانوني في الماضيأأي  بيرت
بإسقاط دعوى  ،تقييم البطلان في عقد الشركة التجارية إمكانية المشرع الشركات التجارية أجاز

"تسقط دعوى البطلان عندما  نهأعلى  7من.ق.ش.م.م 339ت عليه المادة نص وهذا ما البطلان
 ا في الموضوع". بتدائيً إيزول سببه ولغاية البث 

                                                           
 .170ص مرجع سابق، من القانون التجاري الجزائري. بشير محمد، 738/2المادة  -1

2
- Article l.235-6, al.2  du c.com : «La société  ou un associe peut  soumettre au tribunal  saisi  dans le 

délai prévu par l’alinéa précèdent, toute mesure susceptible de supprimer  l’intérêt  du demandeur, 

notamment par le rachat  de ses  droits sociaux. En ce cas, le tribunal parut, soit  prononcer la nullité, 

soit  rendre  obligatoires les mesures  proposees, si celles-ci ont été prealablement  adoptees par la 

societe aux conditions prevues pour les modifications statutaires…». 
3
- Philipe merle, Op. Cit, p107-108. 

 .67ص ،مرجع سابق فتيحة يوسف المولودة عماري، -4
 مرجع سابق. ،17-95من  القانون رقم  339 -5
لتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كان عليها وقت نشأته، "يترتب على إبطال الإ من ق ل ع م  تنص على: 316المادة  -6
ه. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير لتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطالإو 

 حسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة".
 ، مرجع سابق.من ق ش م. م 339المادة  -7
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نه في حالة بطلان العقود أو المداولات أ، 1من ق.ش.م.م  342كما جاء في مضمون المادة 
نه يجوز لكل من له أ ،المساهمينحد أ أهليةفي  أواللاحقة لتأسيس الشركة بسبب عبث في الرضى 

عن طريق رسالة موصى عليها لكل من له صلاحية  إنذاريسعى لتصحيح العيب بتوجيه  أنمصلحة 
 .2( أشهر وإلا يسقط حق التسوية06للشركة و ذلك في أجل ) الإنذارمع تبليغ هذا  ،التسوية
الشريك  أن" 3المدني من القانون 140بالنسبة للمشرع المصري فيستفاد من نص المادة  ماأ

العقد يسقط  إبطالوأن حقه في  ،أو نقص الأهلية له أن يتمسك بالبطلان أو أن يجيزه المعيب رضاه
 ،...".زوال السبب يوم من الـأهلية، نقص حالة في المدة هذه سريان أيبد ،سنوات ثلاث (03) أجل في

تف بحصر حالات البطلان، بل لم يك الآخرولتدارك أسباب البطلان نجد المشرع الفرنسي هو 
البطلان لعقد الشركة المشوبة بعيب من عيوب البطلان،  تصحيح وتسويةإمكانية  لإعطاءسعى 

 .4من قانون التجارة  L.235-3طبقا لنص المادة ،ستثناء حالات عدم مشروعية غرض الشركةبإ
تقر بجواز تصحيح  ،(والفرنسي المصري، المغربي، )الجزائريومما سبق فإن كلا من التشريعات 

 التسوية التي أجالذا كانت داخل إ، الأهليةنقص  أو الإرادةبعيوب  الإخلالفي حالة ، 5البطلان
 القانون حسب كل حالة. رتبهاي

 بالأركان الموضوعية الخاصة الإخلالا: تصحيح البطلان الناتج عن ثانيا 
 الحصص وتعدد الشركاء، فمثلاً الموضوعية الخاصة على سبيل المثال في تقديم  الأركانتتمثل 

سبب البطلان بتصحيح العيب بتقديم  إزالةفيمكن  ،بركن تقديم الحصة من قبل الشريك الإخلال

                                                           
 من ق.ش.م.م. 342المادة  -1
 ،2009 المغرب، - الرباط دار نشر المعرفة، ء الأول،الجز  قتصادي،الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -2

 .222ص
 .من القانون المدني المصري 140المادة  -3

4
- Art l.235-3 du c.c.f : «L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le 

jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité 

de l'objet social».  

V. Aussi : Philipe merle, Op. Cit, n91, p107. 
 .ن العيوب هي التي تصحح وليس البطلانأن مصطلح تصحيح البطلان غير سليم حيث يعتبر أيرى الأستاذ بلعيساوي  -5

 .138، ص2014، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزيع، ركات التجارية النظرية لعامة وشركات الاشخاصالش بلعيساوي محمد  الطاهر،
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 2من ق..ت.ج 735وهذا ما يفهم من نص المادة  ،1الحصة أو بتكملة النصاب القانوني للشركاء
 ن انقضت دعوى البطلان.سبب البطلا نقضىإ ذاإف ،امشروعً  كان إذا البطلان سبب بتصحيح وذلك

ا تمنع الحق لأعضاء مجلس أو شروطً  ،ا أسديةأما في حالة ما إذا تضمن عقد الشركة شروطً 
ى الشروط غفهنا لا تبطل الشركة وإنما تل ،في الحصول على امتيازات غير منصوص عليها قانونً  الإدارة

 .3المخالفة
ن لم يكن كل شرط أ"يعتبر ك على أنه .مق.ش 337نص عليه المشرع المغربي في المادة وهو ما 

 كمنح شريك،  4.مرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركةآنظامي مخالف لقاعدة 
كمنح شريك نصيب في الأرباح لا يتماشى والحصة   أو على الشرك من ربح، دما يعو واحد كل 
 .5الشركة لسماأالمقدمة في ر 

 339معينة، فتنص المادة  وإجراءات آجالحترام إه لابد من وحتى يتم تدارك البطلان وتسويت
 .6في الموضوع" ابتدائيً إ البت يوم ولغاية سببه يزول عندما البطلان دعوى "تسقط على: م م ش ق من

توضح الإجراءات المتبعة لتدارك أسباب  م، فإنهامن ق ش م  340وبالرجوع لنص المادة 
ا لمعالجة عيب ولو تلقائيً  أجلاوالتي تتمثل في منح المحكمة  ،لشركةالبطلان من قبل الأجهزة الإدارية ل

 .البطلان
جل شهرين على الأقل من تقديم أبعد فوات  إلاالفصل في دعوى البطلان  اومنه فلا يمكنه

 ،7ستشارةإ إجراء أودعوة الجمعية العامة  إلىذا كان طلب التسوية يحتاج إنه أفتتاحي، غير المقال الإ
                                                           

 ،فضيلة سنيسنة :يضاأنظر أ .139، 138مرجع سابق، ص ،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية،بلعيساوي محمد الطاهر،  -1
 .234ص ،مرجع سابق

 .من ق.ت.ج 735المادة  -2
 .234ص المرجع السابق، ،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية،بلعيساوي محمد الطاهر،  -3
 .من ق.ش.م 337المادة  -4
 .96المقتضيات العامة، المرجع السابق، ص -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -5
 .220ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،قتصاديذات النفع الإ الوسيط في الشركات والمجموعات حمد شكري السباعي،أ -6
ذا ثبت إشارة الشركاء لإزالة البطلان، و ستإو وقعت أستدعاء الجمعية إقتضى الحال إذا إ" والتي تنص على: 59-75من الامر رقم  736المادة  -7
جل ن المحكمة تقضي بحكم بمنح الأإالتي  يجب تسليمها للشركاء، ف   بالمستنداترسال نص مشاريع  القرار مصحوباً إو إستدعاء قانوني لتلك الجمعية إ

 تخاذ القرار".اللازم للشركاء لإ
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، وبفوات ةاللازمالضروري للمساهمين بعد تقديم الوثائق  الأجلسلطة تقديرية في منح  فللمحكمة
 .1دون التوصل لحل تقضي المحكمة في دعوى البطلان الأجل

 الشكلية الإجراءاتا: تصحيح البطلان بسبب تخلف ثالثا 
  ،ركةا في بطلان الشنص المشرع الجزائري على جواز تصحيح العيب الشكلي الذي كان سببً  
 ،الخاصة بالتسجيل كالنشر الإجراءات إتمامفي حالة عدم  أوعقد الشركة في قالب رسمي،  إفراغكعدم 

المادة  أحكامه تالتسجيل وهذا ما تضمن إجراءاتبإتمام  أوفيمكن تصحيح العيب بكتابة العقد 
تصحيح في ن ينذر الشركة بالقيام بهذا ال، بالسماح لكل شخص بتقديم العمل بأ2من ق ت ج 739

 .3اثلاثين يومً  30جل أ
شركة التوصية البسيطة  أوونفس الحكم تبناه المشرع الفرنسي في حالة عدم شهر شركة التضامن  

 L.235-7 ; R235-1 etا لنص الموادطبقً 
4
R.235-2  يقوم  أن، فلكل صاحب مصلحة في البطلان

هناك  أنأي  ،5سبب البطلان جل التسوية وتداركأا من جل ثلاثين يومً أالشركة خلال  بإنذار
إجراءات شكلية لاسيما من خلال المادة  لإغفاليمكن فيها تسوية البطلان  ةستثنائيإحالات 

L.210-7AL.2et3  ستثناء بإ ،6من القانون المدني 1فقرة  12-1844من قانون التجارة والمادة
 .7البطلان لعدم مشروعية غرض الشركة

يطلب من القضاء تعين وكيل يكلف بهذا  أن الأمرمن يهمه  وإذا لم يتم التصحيح يجوز لكل 
شركة التضامن  أنه فيغير  ،8رئيس المحكمة التجارية الفاصل في المواد المستعجلة أمام، وذلك الإجراء

                                                           
 .221ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإحمد شكري السباعي، أ -1
 .زائريالمتضمن القانون التجاري الج 59-75من القانون رقم:  739المادة  -2
 .92ص مرجع سابق، الرحمان، عبد عثماني .59ص سابق، مرجع نعيمة، عمارة كراع .42ص سابق، مرجع طباع، نجاة .170ص سابق، مرجع بشير، محمد -3

4
- Article R.235-2 du code de commerce français dispose que : «Le délais prévu à l’article l.235-7 est  de 

trente jour  à compter de la mise en demeure». 
5
- Philipe merle, Op. Cit, p108. 

6
- Art 1844-12al.1

er
 du c.civ.e: «En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa 

constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation 

peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, 

soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en 
demeure est dénoncée à la société».V.Aussi: Deen gibirila, Op.Cit, n265, p181. 
7
- Deen gibirila, Op. Cit, n265, p181. 

8
- Philipe merle, Op. Cit, p108. 
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ذا ما تبين له إن القاضي قد لا يقبل طلب التصحيح إ، ف1من ق.ت.ج 743وحسب  نص المادة 
 .2امن قبل الشركاء كان يخص تدليسً أن عدم القيام بإجراءات الشهر 

ذا كان بطلان إنه في حالة ما أعلى والتي يستفاد منها  3من ق.ش.م.م 343لمادة ل وبالرجوع
لقواعد الشهر، فيمكن لمن له مصلحة  عن خرقالمداولات اللاحقة لتأسيس الشركة نتج  أوالعقود 

عدم التسوية  وفي حالة ،4الإنذارريخ يوما من تا 30للشركة بالتسوية خلال أجل  اإنذارً يوجه  أن
على نفقة  الإجراءيطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل للقيام بهذا  أنيمكن لصاحب المصلحة 

التقييم  معد مكتوب، وكحالةفي عقد  الأساسي للشركةذلك عدم تحرير النظام  أمثلةالشركة، ومن 
 .5الصحيح للحصة العينية المقدمة

نه يجوز التمسك أ إلاالشكلية،  الإجراءاتالبطلان بسبب تخلف  ورغم جواز تصحيح عيب
ومدينو  ومدينو الشركةبينها دائنو الشركة  إذابالبطلان لتخلف الشروط الشكلية من قبل الشركاء 

 طلب للقضاء للحكم بالبطلان، يم، وعندها لا يقع البطلان على صاحب المصلحة، تقدالشركاء
إجراءات  إتمامعدم  وذلك أنيجوز للشركاء التمسك به قبل الغير  فمثلا في حالة تخلف شرط شكلي

 .6التسجيل نتج عن تقصير الشركاء أوالشهر 
المشرع فصل في مسألة التصحيح قبل نظر المحكمة في دعوى  أنليه، إ الإشارةدر ما تج أنغير 
كمة، وفي هذه الحالة نه لم يبين حكم التصحيح بعد نظر الدعوى من قبل المحأ إلا ،نقضائهاالبطلان بإ

الشركاء هنا لا يجوز لهم التمسك بالبطلان بعد ثر البطلان في المستقبل فقط، و أهناك من يرى بسريان 
من  حيث يبقى في هذه الحالة حقالشركة لتحقيق هدفها،  إرادةلأنه تعبير عن  ،تصحيح عقد الشركة

 .7ف ركن الشهرتعامل مع الشركة قبل تصحيح البطلان في طلب البطلان لتخل
                                                           

 .من ق.ت.ج 743المادة  -1
 .72ص الموسوس عتو، المرجع السابق، -2
 .من ق.ش.م.م 343 -3
 .224ص الجزء الأول، ،قتصاديلشركات والمجموعات ذات النفع الإالوسيط في ا حمد شكري السباعي،أ -4
 .96ص المقتضيات العامة، مرجع سابق، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -5
 .41-40ص ، المرجع السابق،ا للقانون التجاري الجزائريوفقا  حكام العامة للشركات التجاريةالأمال بن بريح، أ -6
 .391وبدار، المرجع السابق، صهاني محمد د -7
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العقد  ببقاءتخلف الكتابة أو الشهر لتصحيح البطلان  إمكانيةوكذلك المشرع المصري نص 
 إجراء إتمامبه في مواجهة الغير من يوم  حتجاجمع إمكانية الإا في حالة عدم الكتابة صحيحً 

   .1القانون المدنيمن  1ف  507وهذا ما نصت عليه المادة  ،وقبل الحكم بالبطلان التصحيح
الشهر و لاسيما الكتابة  ،ن كل التشريعات تقر بحواز تصحيح العيوب الشكليةإومما سبق ف

رض غا على حياة الشركة والالقانونية المكتسبة وحفاظً  ومراعاة للمراكز ،ئتمان التجاريا للإمً يتدع
 الرجعي للبطلان.   للأثروتفادياً  أجلهمن  أنشأتالذي 

 مسك بالبطلانا: مبدأ حسن النية والترابعا 
أنه لا يجوز للشركة ولا الشركاء الاحتجاج  ،2من ق.ت.ج 742يتضح من خلال المادة 

ستثناء يمكن الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير في إبالبطلان تجاه الغير حسن النية كقاعدة عامة، إلا أنه و 
من  أوطريق ممثليه وذلك عن  ،ا عن عدم الأهلية أو عيب في الرضاحالة ما كان عيب البطلان نتجً 

 3نتزع رضاه بطريق الغلط أو العنف وبالتالي لا يمكن تصحيحه بالإجازةإطرف الشريك الذي 
التي تنص  من ق.ش.م.م 3474كما نص المشرع المغربي على حماية الغير حسن النية في المادة 

خذ به ما أ ووه النية"،على أنه: "لا يمكن للشركة ولا المساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الغير حسن 
من قانون  L.235-12من القانون المدني والمادة  16-1844المشرع الفرنسي من خلال المادة 

نه يجوز الاحتجاج أغير  ،5حتجاج بالبطلان تجاه الغيرللشركة والشركاء الإ زلا يجو بحيث  التجارة
 .6قبل الغير حسن النية الأهلية انفقد  أوبالبطلان لعيب في الرضى 

                                                           
 .من القانون المدني المصري 1ف  507المادة  -1
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري 75/59من القانون رقم  742المادة  -2
 .170ص مرجع سابق، ،محمد بشير. 75ا: الموسوس عتو، المرجع السابق، صأنظر أيضً  .236فضيلة سنيسنة، المرجع السابق، ص -3
 من ق.ش.م.م 347لمادة ا -4

5
- Art l.235-12 du code de commerce : «Ni la société ni les associes ne peuvent se prévaloir d’une 

nullité a l’égard des tiers de bonne foi…». 
6
- L’Art l.235-12 du code de commerce dispose que : «… cependant  la nullité résultant de l’incapacité 

ou  d’un vice  du consentement  est opposable même  aux tiers, par l’incapable  et ses représentants 

légaux ,ou par l’associe dont  le consentement  a été surpris par erreur ,dol ou violence».  

V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n276, p185.  
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عدم جوزا تصرفاته ونفاذها تحت طائلة البطلان بحماية لعديم الأهلية  أولىويتضح هنا أن المشرع 
أن الغير هو الذي تعامل مع الشركة على أنها صحيحة وفقا لمظهرها  ،إليه الإشارةالمطلق، ومما تجدر 

ن ومكل لهم القيام أو خلفهم العام الذي ،العقدا في طرفً الخارجي خصوصا أثناء مرحلة التأسيس ليس 
 .1الإشهاربإجراءات 

التي تقوم على إقرار وضع غير مطابق للحقيقة  ،وعليه فمبدأ حسن النية مرتبط بنظرية الظاهر
ومنه فالشخص حسن النية هو الذي لم ، 2ا للمظهر الخارجي للشركةستنادا لمبدأ حسن النية تجسيدً إ

كذا الظروف الناتجة عن العملية العقدية أثناء و  ،يكن له علم بالعيب الذي يشوب السند من ظاهره
 .3حسن أو سوء نية الغير رتلقيه الحق ويبقى للقاضي حق تقدي

 المساهمة،من قانون شركات  12نص المادة  تتجسد فيالتقليل من البطلان  فإن فكرة عليهو 
برفع  حلا يسمالقيام بها على غير صورتها،  أو التأسيسحد إجراءات لأ إغفالكل   أنوالتي مفاده 

 بإجراءات للإخلال طلب التسويةالنيابة بتقديم  أو مصلحةيعطي لكل صاحب  وإنما البطلان،دعوى 
 .4وذلك بدفع غرامة تهديدية التأسيس

 الفرع الثاني: التقادم في الشركات التجارية 
، فالمشرع 5قالمحدد قانون للمطالبة به وبمرر المدة يسقط الح الأجلفالتقادم هو زوال الحق بفوات 

المشرع الجزائري يحيط الحقوق بمجموعة من الآجال تمكن صاحب الحق من تدارك حقه أو تصحيحه 

                                                           
، 2007ة دار السلام المغرب، ، مطبع2007الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر التعديلات لسنة لحسن بيهي،  -1

، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، مظاهر حماية الغير في الشركات التجارية وفق القانون التجاري الجزائريكمال بقدار،   :عن نقلاً  .242ص
 .160، ص2015ول (، كانون الأ28(، العدد )2(، المجلد )7السنة )

، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم مبدأ حسن النية في الشركات التجارية، مظاهرة وآثارهزكري إيمان،  -2
 .11-10، ص2018، مارس 04السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة جتهادات المحكمة العلياإأثر البطلان على المراكز القانونية في التشريع و اط عيسى، زرق -3
 .93-92، ص2015، 2014، 1الجزائر

 .99ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -4
 .232ص مرجع سابق، سين فرج الله،بلال عطية ح -5
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 إبرامفي حالة الضرر أو مخالفته للأركان والشروط المنصوص عليها في  ،أو تعديله أو طلب بطلانه
 .العقود والتصرفات القانونية

لاسيما في حالة التقادم  ،لمكتسبة واستقرار المعاملاتحيث أقر التقادم حماية للمراكز القانونية ا 
نقضى وقت وزمن معين إالمسقط الذي يترتب عليه سقوط الحق لصاحب الحق في المطالبة بحقه إذا 

 ومحدد من قبل المشرع.
 التقادم في الشركات التجارية إقرارمن  الهدف: أولاا 

لا يمكن رفع فل العقد معرضا للبطلان يجع ،بأركان وشروط عقد الشركات التجارية الإخلالإن 
ستقرارها وتكريس المراكز إ مدعوى البطلان بعد مرور أجل معين، بهدف حماية المعاملات وتدعي

 والمعاملات التجارية. العلاقات في طمئنانوالإ الثقة بزيادة المشرع إليه يسعى ما وهذا ،المكتسبة القانونية
 تجاريةالتقادم في الشركات الآجال ا: ثانيا 

 والقانون 102و 101طبقا للقواعد العامة في المادتين  ،نضم المشرع الجزائري آجال نفاذ التقادم
تنص المادة حيث على عقد الشركات التجارية عند قيامها وتأسيسها،  الأحكام، وتسري هذه 1المدني
صاحبه خلال العقد إذا لم يتمسك به  إبطالمن القانون المدني على أنه "يسقط الحق في  101

القانون المدني والتي تنص  من 141/2عليه المشرع المصري في المادة  صما نوهو ، ( سنوات"05)
 سنة من وقت العقد". 15"وتسقط دعوى البطلان بمضي  على:

فهنا تسقط  ،ا مطلقً فتنص على حالة بطلان العقد بطلانً من القانون المدني  102أما المادة 
حيث تسري مدة التقادم بالنسبة لمن وقع في  ،العقد إبرامسنة من وقت  15دعوى البطلان بمرور 

 10نقضت إوهنا لا يجوز التمسك بالإبطال إلا إذا  ،غلط أو تدليس من اليوم الذي يكتشف فيه
 عشر سنوات من وقت تمام العقد.

                                                           
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 102و 101المادة  -1
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ت غير أن المشرع في المادة التجارية نص على توحيد آجال التقادم في جميع أنواع الشركا
ا من عتبارً إ( سنوات 03بمرور ) 1من القانون التجاري 740وهذا ما نصت عليه المادة  ،التجارية

 .2من ق.ت.ج 738مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة  ،تاريخ حصول البطلان
من قانون  367نصوص عليه في المادة المعتمد في القانون الفرنسي والم الأجلوهو نفس  

الوقف في الحالات المقررة  أويتوقف احتسابها بسبب الانقطاع  أنهذه المدة يمكن  أن ، إلا3الشركات
وحالة رد القاضي طبقا  إ،م  إق  من 878و 877ا لنص المادتين طبقً ، قانون كحالة الطعن بالتزوير

 نفس القانون.من  103لنص المادة 
شركة أو أعمال أو  ننه في حالة بطلاأمن ق ت ج  738المادة  نص وعليه يستفاد من 

يجوز لكل التصحيح، أو عيب في الرضا مع إمكانية  مداولات لاحقة لتأسيسها بسب فقد الأهلية
رفع دعوى البطلان في أجل ب أومن له مصلحة أن ينذر الشخص المعني بهذا الإجراء إما بالتصحيح 

 .مع إبلاغ الشركة بهذا الإنذار ( ستة أشهر06)
تكمن في التقليل من الآثار  ،صر مدة التقادم في القانون التجاريولعل حكمة المشرع في ق

ستثناء عن آجال التقادم إيعد  الذيالمترتبة على بطلان الشركات التجارية حماية للأطراف والغير و 
 ا للقاعدة "الخاص يقيد العام".عتمادً إوفقا للقواعد العامة 

 لتجاريةفي الشركات االتقادم الآثار المترتبة عن ا: ثالثا 
يعني أن  بحقه، ممانقضاء مدة محددة يسقط فيها حق صاحب الحق في المطالبة إبما أن التقادم 

في حالة  أوا على وجه من أوجه البطلان المطلق ستنادً إللتقادم أثار تسقطه في حالة رفع الدعوى 
تحول  أن ل يمكنالوسائالتقادم وسيلة من  أنويعتبر الأستاذ القضاة عواد مفلح  الدفع بالبطلان،

 .4ا في الشركة الفعليةشركة صحيحة متى كان الفرض ممكنً  إلىالشركة الفعلية 

                                                           
 .ن تعديل القانون المدني الجزائريالمتضم 05/10من القانون رقم  101المادة  -1
 .171ص مرجع سابق، محمد بشير، المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون  740المادة  -2
 .93ص مرجع سابق، من قانون الشركات الفرنسي، عثماني عبد الرحمان، 367المادة  -3
 .370ص ،1985 مصر، - ، دار النهضة العربية، القاهرةالوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون المقارنالقضاة عواد مفلح،  -4
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 :حالة دعوى البطلان الناتج عن أسباب البطلان المطلق -أ
سقط وعليه ت ،ا مطلقً فإن العقد يبطل بطلانً  ،إذا تخلف ركن من أركان عقد الشركة التجارية

 740ا لنص المادة طبقً  ،ا من تاريخ حصول البطلانعتبارً إات ( ثلاث سنو 03دعوى البطلان بمرور )
وهذا على خلاف القواعد العامة التي تقضي بسقوط دعوى البطلان المطلق بمرور  ،1من ق.ت.ج

 .2من ق.م.ج 102/2العقد حسب نص المادة  إبرامسنة من وقت  15
، طلان والدفع بالبطلانومما سبق يجب التمييز بين الحق الذي سقط بالتقادم وبين دعوى الب

فنجد أن الحق الذي سقط بالتقادم لا يحظى بحماية قانونية ولا يجوز التمسك به بكل الطرق القضائية 
 .3سواء عن طريق دعوى البطلان أو الدفع به

 لأنههنا يمكن دفعها بالبطلان  ،امطلقً  فمثلا إذا رفعت دعوى بصحة ونفاذ عقد باطل بطلانً 
 .5سقطت دعوى البطلان بالتقادم حتى وإن4لا يتقادم

 :الإبطالحالة دعوى البطلان الناتج عن سبب من أسباب  -ب
ففي هذه الحالة إذا  ،إذا شاب العقد عيب من عيوب التأسيس أصبح العقد قابلا للإبطال

 هنّ صاحب المصلحة لم يتمسك بحقلأ إبطاله،ا ولا يمكن انقضت آجال التقادم أصبح العقد صحيحً 
عن طريق الدفع بالبطلان مع مراعاة  أوعن طريق دعوى البطلان  إبطالهلا يجوز  ومنهال، في الإبط

 من ق.م.ج. 101المدة المنصوص عليها في المادة 
فإن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إشارته والتمسك  6من ق.م.ج 321/2المادة  ستقراءوبإ

الاستئنافية كأول مرة، ويستفاد من نص  الجهات أماموحتى  عوى،به في أس مرحلة من مراحل الد

                                                           
 .ن القانون التجاري الجزائريالمتضم 75/59من القانون رقم  740المادة  -1
 المتضمن القانون المدني الجزائري. 75/58من القانون رقم  102/2المادة  -2
)مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  ،أحكام بطلان عقد الشركات التجارية في التشريع الجزائريعيسى حيرون،  -3

 .81، ص2008
 .94ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -4
 .81عيسى حيرون، المرجع السابق، ص -5
 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 75/58من القانون رقم  321المادة  -6
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ينجر  قفتقادم الح الضمنية، أوالعقد يزول بالإجازة الصريحة  إبطالأن حق  1من ق.م.ج 100المادة 
 .2ستحالة الدفع بهإعنه عدم جواز المطالبة به و 

لعقد فالقاعدة أن ا ،ومما سبق نجد أن المشرع الجزائري ميّز بين دعوى البطلان والدفع بالبطلان
أي يمكن التمسك  ،ولا يجيزه التقادم مهما مر عليه الوقت ،ا عقد معدوم مطلقً الباطل بطلانً 

 .3بالبطلان سواءا عن طريق الدعوى أو الدفع
خضع دفع أإذ  4/ق.م من ق.م.ج102وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال المادة 

الحكمة من ذلك جعل نهاية وحد للدعوى ولعل  ،سنة 15دعوى البطلان للتقادم أي بعد مرور 
 حتى تستقر الحياة التجارية والمراكز القانونية المكتسبة.

دعوى  إبطال العقد أودعوى  إمانه يمكن للمغبون رفع إف ،والغبن لالاستغلابالنسبة لحالة  أما
ديرية في وللقاضي كامل السلطة التق ،الهوى الجامح أونقاص الالتزامات في حالة الطيش البين لإ

ال هذا الأخير ز وعليه إذا تقادم حق التمسك بالبطلان  ،5لتزاماتمن الإ الإنقاص أوالعقد  إبطال
 .6ا كما للإجازةرجعيً  اا وله أثرً وأصبح العقد قانونيً 

  7المطلب الثاني: وسائل وطرق تصحيح البطلان
بعدة وسائل  ،لبطلانإمكانية تصحيح ا المقارنةالمشرع الجزائري إلى جانب التشريعات  أتاح

تسري إجراءات حيث  ،حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة
تسويتها على سائر الشركات التجارية وتصرفاتها ومداولاتها، إلا أنها لا  أوتدارك الباب البطلان 

                                                           
 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 75/58من القانون رقم  100المادة  -1
 .84عيسى جيرون، المرجع السابق، ص -2
 .84، صلمرجع نفسها -3
 المتضمن القانون المدني الجزائري. 75/58من القانون رقم  2/ 102المادة  -4
 .98ص ،2002-2001 دار النهضة العربية، ، الطبعة الثانية،راديةرادية وغير الإلتزام الإمصادر الإ عبد الله مبروك النجار، -5
 .85عيسى جيرون، المرجع السابق، ص -6
ن الشيء الباطل منعدم ولا يصحح عكس سبب البطلان أعتبار ن العيوب هي التي تصحح وليس البطلان لإألعيساوي  محمد الطاهر يرى الأستاذ ب -7

 .138ص ، مرجع سابق،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية،نظر: بلعيساوي محمد الطاهر، . أللتصحيح الذي يعتبر قابلاً 
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قد يكون التصحيح بإرادة من له يه وبناء علللقواعد العامة، تشمل الشركات المدنية التي تبقى خاضعة 
 .الفرع الثاني()القضاء أو من طرف  )الفرع الأول( مصلحة

 الفرع الأول: التصحيح الإرادي والتصحيح القضائي 
 عقد الشركة لأطراف المشرع أجاز ،التجاري الائتمان ودعم المعاملات ستقرارإو  القانونية للمراكز حماية

 الشركة. عقد الذي أصاب الخلل تداك أو البطلان عيب تسوية بغية إثارته أو التصحيح طلب رفع القضاء أو
أسباب البطلان في  أن سائرستقرائنا لنصوص قانون الشركات التجارية، يمكن معه القول بإو 

ما عدا أسباب البطلان في الحالات المنصوص عليها في  ،الشركات التجارية تقبل التدارك أو التسوية
ل ع على  قمن  986تنص المادة  والعقود، حيث من ظهير الالتزامات  9861إلى  984المواد 

الشريعة  بمقتضىتبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة ": أنه
ستثناء إوهو "، الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل

( التي 2)المادة الأولى فقرة 5-96والقانون رقم  17-95من القانون رقم  341صرحت به المادة 
حماية  ،القانون من نفس 340و 339صراحة تلك الحالات من مجال تطبيق المادتين  ستبعدتإ

 .2للقصر والنظام العام والأخلاق الحميدة وحرمة الشريعة الإسلامية
 أولا: التصحيح الإرادي 

نقطع سببه من اليوم إقضي إذا نفإن دعوى البطلان ت ،3ق.ت.ج 735من خلال نص المادة 
على سبب غير مشروع،  امبنيً  ذا كان البطلانإا إلا بتدائيً إالذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل 

                                                           
  ل ع على أنه: "لا يجوز عقد الشركة: قمن  984تنص المادة  -1

 ؛ين الأب وابنه المشمول بولايتهب -أولا
  بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛ -ثانيا
  يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف. بين مقدم على نقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي -ثالثا

  الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما".
ق ل ع من  985دة تنص الما -؛ 219، الجزء الأول، ص قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإأحمد شكري السباعي،  -2

 ."العامعلى أنه: ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام 
ستمرارية إطلان تهديد لبقاء و الب، بلعيساوي محمد الطاهرالونس دنيا،  .لمتضمن القانون التجاري الجزائريا 75/59من القانون رقم  775المادة  -3

 .254، ص2022، 2 ، العدد7، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد الشركات التجارية
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ا كان سواءً  ،فيحق لكل من له مصلحة سواء الشركاء أو الغير أن يطلب تصحيح سبب البطلان
 .اذا كان غير مشروعً ا إلا إا أو شكليً موضوعيً 
بمعنى أن يجوز للمحكمة منح أجل للتصحيح تلقائيا لإزالة سبب البطلان، مع تقييد المحكمة  

ا لنص المادة طبقً  ،فتتاح الدعوىإ( شهرين من تاريخ 02بعدم النطق بالبطلان في أجل أقل من )
المعاملات ستقرار إتصحيح سبب البطلان تكمن في دعم  وعليه فإمكانية ،1من ق.ت 736

 .2التجارية وتثبيت المراكز القانونية المكتسبة
هو البطلان الناتج عن خرق  ،نجد أن سبب البطلان الذي يقبل التصحيحلما سبق  ادً ستناإو 

 3.جق.ت 738أقرت المادة لذلك نقص الأهلية أثناء تأسيس الشركة  أوعيب من عيوب الرضا 
، وإلا فلمن له لتأسيسهامداولات لاحقة  أو أعمالشركة و  حالة بطلانإمكانية تصحيح العيب في 

 .بالإنذارالشركة  إبلاغشهر مع أ ستة جلأن يرفع دعوى البطلان في أمصلحة أ
على مخالفة قواعد  امبنيً مداولات لاحقة لتأسيس الشركة  أووكذلك في حالة بطلان أعمال  

بإرادة الشركاء بإنذار الشركة والتصحيح هنا يكون  ،النشر، فإن العقد يصحح بإشهاره إذا تخلف
وهذا ما جاءت به  ،بطلب من المحكمة بتعيين وكيل يقوم بهذا الإجراء أوبالقيام بهذا التصحيح 

 .4من ق.ت.ج 739أحكام المادة 
 ،343ينبغي لتطبيق مسطرة تدارك أسباب البطلان لخرق قواعد الشهر المنصوص عليها المادة ف

البطلان على  وأن يرتكزود أو المداولات لاحقة لتأسيس الشركة، أن تكون العق هما:فر شرطين اتو 
يجوز لكل ذي مصلحة، في تسوية العقد أو المداولة، سواء كان المساهم أو ف ،5خرق قواعد الشهر

                                                           
 .من القانون التجاري 75/59ون رقم من القان 736المادة  -1
 .138ص مرجع سابق، ،النظرية العامة وشركات الأشخاص الشركات التجارية،بلعيساوي محمد الطاهر،  -2
 .من القانون التجاري 75/59من القانون رقم  738المادة  -3
 .من القانون التجاري 75/59من القانون رقم  739المادة  ،139ص عيساوي محمد الطاهر، مرجع سابق،لب -4
طبعة  ،رفة، الرباط، دار نشر المع3، شركة المساهمة الجزء قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإأحمد شكري السباعي،  -5

 .وما يليها 194ص، 2014
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الشريك أو أحد أعضائها أجهزة الإدارة أو الرقابة أو مراقب الحسابات أو أحد الدائنين أن يوجه 
 بتداء من تاريخ الإنذار المذكور.  إا و تدارك الوضع داخل أجل ثلاثين يومً إنذارا للشركة لتسوية أ

معنوي  أو"كل شخص طبيعي  :على أن فإنها تنص 1من ق ت ج 28نص المادة ل وبالرجوع
رتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها إ، يكون قد ا تجارياً ارس نشاطً يمغير مسجل بالسجل التجاري و 

 السارية في هذا المجال.ا للأحكام القانونية طبقً 
دراجه في السجل إو الشطب الواجب أمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات وتأ

 التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني".
يتعين في حالة معاينة المخالفات أن يسجل الإشارات أو الشطب خلال أجل معين وعليه   

أو  الإشاراتك فإن الشركة في حالة ما تم تصحيح المخالفات بإدراج ا لذلوعلى نفقة المعني، وتفسيرً 
 حتجاج بالبطلان.الشطب المطلوب فيسقط هنا حق الشركاء في الإ

فيحق لمن له مصلحة أن يطلب  ،إلا أنه على الرغم من منح أجل للتصحيح من قبل المحكمة
للقضاء ببطلان الشركة  السير في الخصومة 2من ق ت ج 737المادة وبصفة مستعجلة حسب نص 

 من ق.ت.ج. 736عند انقضاء الأجل الممنوح والمنصوص عليه في المادة 
من  ومما سبق فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في منح أجل للتصحيح وتدارك سبب البطلان

، أما إذا 3دون أن تفرض عليهم المحكمة ذلك إرادتهمحيث يتوقف التصحيح على  ،لشركاءا طرف
 ن يكون محل الشركة غير مشروع فتقضي بالبطلان. أذه الأخيرة عدم منح أجل كرأت ه

ستقرار المعاملات وحتى ولعل المشرع أتى بأحكام التصحيح وجوازه في حالات محددة تدعيما للإ
جل لتدارك العيب أنح بمتحقق الشركة الهدف الذي أنشأت من أجله، وحماية الشركاء والشركة والغير، 

 وتصحيحه.

                                                           
 من القانون التجاري. 75/59من القانون رقم  28المادة  -1
 .75/59من القانون رقم  737المادة  -2
 .227ص مرجع سابق، بلال حسين فرج الله، -3
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المادة ) 5-96رقم  والقانون 17-95قانون رقم المن  342لرجوع إلى مقتضيات المادة باو 
فقد أعطى المشرع من خلاله الحق لكل ذي مصلحة في أن يوجه إنذار برسالة  (،2الأولى فقرة 

إصلاح العيوب المتعلقة ببطلان العقود والمداولات اللاحقة لتأسيس الشركة، كعيوب  مضمونة لأجل
 .عدم أهلية أحد المساهمين وأالرضا 

المادة من خلال مداولاتها،  أورص على بقاء الشركة أو عقودها المغربي يحالمشرع فنجد أن 
لين ؤو (، لتشجيع المس2المادة الأولى فقرة) 5-96وقانون رقم  17-95من قانون رقم  340

في نفس الوقت إلى خطورة الإداريين على إنجاز هذه التسوية أو التدارك لإنقاذ الشركة، وتنبيههم 
ستغلال هذه الفرصة المتاحة لإنقاذ الشركة أو عقودها أو مداولاتها، ولتفادي التقاعس عن القيام بإ

مكانية المحكمة المعروض عليها دعوى البطلان أن تحدد بإ ،الانعكاسات السلبية الناشئة عن البطلان
ا بالبطلان إلا بعد مرور كمة أن تصدر حكمً ، بحيث لا يمكن لهذه المح1تدارك أسبابهلا، ولو تلقائيً 

 .شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى
جتماع، أو أنه يجب وحيث إنه إذا تبين لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة الجمعية العامة للإ

نصوص بت أن الدعوة لها كانت صحيحة، أو أن ثستشارة مع المساهمين أو الشركاء، و إإجراء 
 يمنح احكمً القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين أو الشركاء، أصدرت المحكمة 

 .17-95من القانون  2فقرة  340، طبقا لنص المادة تخاذ قرارهمللمساهمين الأجل الضروري لإ

تدارك عيب من عيوب الرضى أو فان  17-95من قانون رقم  342بالرجوع إلى المادة و 
 منهو ، 2م الأهلية كسبب لبطلان العقود أو المداولات يجب أن تكون لاحقة لتأسيس الشركةانعدا

تعددة المتاحة من طرف القانون فخصوصية نظام البطلان في مادة الشركات، تتجلى في الإمكانيات الم
 .ستبعادهلإ

                                                           
سبابه. ولا أن تحدد، ولو به للتمكين من تدارك يمكن للمحكمة المعروضة علما دعوی البطلان آ": على أنه 340نصت الفقرة الأولى من المادة  -1

 ."فتتاحي للدعوىا بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الإيمكنها أن تصدر حكمً 
جراءات التسوية المنصوص ستبعد المشرع المغربي تدارك وتسوية عيوب الرضى وانعدام أهلية المساهمين السابقة لتأسيس الشركة، وذلك لإخضاعه لإإ -2

 السابق ذكرها. 341و 340و 339عليها في المواد 
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 ا: التصحيح القضائي ثانيا 
للمحكمة  أنوالتي مفادها  ج،ت  من ق 736في المادة  الجزائري وهو ما نص عليه المشرع

، فلا تصدر وإزالتها لتدارك عيب البطلان ولو تلقائيً  أجلاتمنح  أنالتي عرضت عليها دعوى البطلان 
الأجل ، ونفس 1بعد مرور شهرين على الأقل من طلب افتتاح الدعوى إلاحكمها في دعوى البطلان 

L.235-4 al.1المشرع الفرنسي تبناه
er

من  ايً كاف  أجلاً  ، إلى جانب إمكانية منح2ارةمن قانون التج  
 .3ركان عقد الشركةبأ الإخلالالمحكمة للحفاظ على بقاء الشركة وتصحيح سبب 

أعمال مداولات  على أن بطلان التي نصت 4من ق.ت.ج 739بالإضافة لما نصت عليه المادة 
، حيث يتعين على كل بقواعد النشر الإخلالكان السبب مؤسسا على الشركة إذا  لاحقة لتأسيس 

ذا لم تقم إو  ،يوما( 30من له مصلحة أن ينذر الشركة بالقيام بإجراء تصحيح العيب في أجل ثلاثين )
حتى من القاضي  أوتعيين وكيل للقيام بالتصحيح اللازم  العادي بالتصحيح يطلب من القضاء

 .5من ق.ت.ج 737ا لنص المادة طبقً  ،ستعجاليالإ
عن طريق  ،الخاصة بالشركة التأسيسربي فانه ينص على تسوية إجراءات وبالرجوع المشرع المغ

مر التسوية مع غرامة أستصدار من طرف النيابة العامة للقضاء لإ أوتقديم طلب من كل ذي مصلحة 
 .6تهديدية للقيام بالتنفيذ

رك، ماعدا للتدا خصوصيات تجعله قابلاً له لان في الشركات التجارية طن البإا لما سبق فستنادً إو  
ق ل ع كحالة  من 986و 984ستثناؤها من قبل المشرع صراحة في الفصلين من إالحالات التي تم 

 .7والابن الموضوع تحت ولايته الأبعقد بين  إبرام
                                                           

 .62ص مرجع سابق، كراع عمارة نعيمة، -1
2
- Art l.235-4  al.1

er
 du c.com f  dispose que : «Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, 

même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de 

deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance». V.Aussi : Philipe merle, Op. Cit, n91, p107. 
3
- Philipe merle, Op. Cit, n91, p107. 

 .من القانون التجاري الجزائريالمتض 75/59من القانون رقم  739المادة  -4
 .63ص مرجع سابق، كراع عمارة نعيمة، المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون رقم  737المادة  -5
 من قانون شركات المساهمة المغربي. 12المادة  -6
 لا يجوز عقد الشركة: " من ق ل ع م على: 984تنص المادة  -7

 .وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب" بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة -ثانيا  المشمول بولايته؛بنه إبين الأب و  -أولا 
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من ق ش م  340و 339حيث قيد دعوى البطلان بمجموعة من الإجراءات طبقا للمادتين 
بعد مرور  إلافلا يمكنها النطق به  ،حكم البطلان صدارإم، والتي تتمثل في تقييد سلطة المحكمة في 

 .1فتتاحي للدعوىمن تاريخ تقديم المقال الإأ بدتشهرين على الأقل 
في منح هذا  ولها الحقالشركة  هما طلبتذا إجل للتسوية أللمحكمة سلطة تقديرية في منح و 
ذا  إ حالة ماوذلك في  ،2طلانتقضي بسقوط دعوى الب أن التسوية عليهاوفي حالة  ا،تلقائيً  الأجل

 إلىمشاريع تقارير  إرسال أومشاورات للشركاء  إجراء أو جتماعإ إلىكان طلب التسوية يحتاج 
 .3من قانون التجارة L.235-4 al.2 ا لنص المادةطبقً  ،الشركاء

حالاته، وخصوصا مبدأ لا بطلان إلا بنص، و النصوص المنظمة للبطلان ومنه نستنتج أن 
لقضاء مقيد بحرفية النص وبالتالي حرمان المحكمة من سلطة الملائمة في تحديد الجزاء مع من ا تجعل

 .إلا أنه تم تدارك الأمر بالنسبة لنظام بطلان المداولات والعقود، درجة خطورة المخالفة المرتكبة
 من يبلع أو مخالفة لوجود بالإبطال الحكم بملائمة واسعة تقديرية سلطة للقاضي المشرع خول حيث

 سيرها. عرقلة شأنه من ما كل وتفادي الأمام إلى بها والدفع الشركة تدعيم أجل من وذلك عدمه، من العيوب
التصحيح الإرادي أو القضائي إنما   إمكانيةومما سبق نستنتج أن المشرع عندما نص على جواز 

مما يعني  ،لشركةبإزالة سبب بطلان عقد ا أجله،كان لهدف تحقيق الشركة للغرض الذي وجدت من 
ستقرار المعاملات التجارية فيما بين إا على ميلاد جديد لقيام الشركة ومباشرة نشاطاتها وحفاظً  إعطاء

ستدراك سبب البطلان قبل جل كاف من المحكمة لإأمنح  إلىالشركاء والشركة وحتى الغير، بالإضافة 
لح الشركاء والغير والمجتمع بحقيق مصا ىا علبتسوية عيب البطلان حفاظً  الحكم في دعوى البطلان،

 الثقة.ستقرار وزيادة الإ

                                                           
 .102ص المقتضيات العامة، مرجع سابق، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -1
 .102ص ،المرجع نفسه -2

3
- Art l.235-4 al.2 du c.com.f dispose que : «Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être 

convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de 

cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents 

qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les 

associés puissent prendre une décision». V. Aussi : philipe merle, Op. Cit, n91, p107. 
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 في الشركة التجارية الفرع الثاني: آثار تصحيح عيب البطلان
 ،لإنقاذ العقد من البطلان أتاح المشرع للأطراف إمكانية تصحيح عيب البطلان وتسويته

يتميز بها بطلان العقود وعليه فالمرونة التي قائما، بإصلاح سببه حتى يبقى التصرف القانوني 
ا في التصريح بالبطلان من عدمه، ا كبيرً والمداولات، لما أمكنت معه من أن يعطي للقاضي هامشً 

وكذلك من حيث كونه يتيح له وللأطراف المعنيين بالأمر وحتى لكل ذي مصلحة إمكانيات عديدة 
ومن ثم فمتى  ،ظام بطلان الشركللتسوية، الأمر الذي جعل من هذا النظام نظاما فعالا ومتميزا عن ن

وعدم قبول دعوى المسؤولية  )أولا( في سقوط دعوى البطلان تتمثلآثار عدة  رتب فانه ي التصحيح تم
 .)ثانيا( بالإضافة لزوال آثار البطلان

 البطلان  وسقوط دعوىأولا: انقضاء 
ا، مما بح صحيحً صأالعقد  أنن ذلك معناه إتم التصحيح للعيب المؤدي للبطلان، ف ذا ماإ  

 735، حيث يستفاد من نص المادة 1عدم إمكانية رفع دعوى البطلانبانعدام سبب البطلان  يعني
أن دعوى البطلان تنقضي بزوال سبب البطلان، فمتى تم تصحيح عيب البطلان تقتضي  2ق.ت.ج

سك فلا يمكن لأي كان سواء الشركاء أو الغير أن يرفعها ويتم ،وتسقط معه دعوى البطلان
فالتصحيح  ،تجاه الكافة بفقدان دعوى البطلان لأسبابها ا مطلقةً لأن التصحيح يخلف آثارً  ،بالبطلان

 ا من وقت نشوئه.يعتبر التصرف قائمً 
 التصحيح والتسوية إجراء تم ما المدعي إذايسقط الحق في رفع دعوى البطلان من قبل حيث 

الحق في رفع دعوى البطلان لمخالفة  يلا تعطوالتي ، من ق ش م م 12نصت عليه المادة  اطبقا لم
مر أالنيابة العامة لتقديم طلب للقضاء بغية استصدار  أويسعى كل ذي مصلحة ف التأسيس،إجراءات 
، 4تصحيح عيب البطلان ما تمذا إ، ومنه تلزم المحكمة بالقضاء بسقوط دعوى البطلان 3بالتسوية

                                                           
 .229ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، -1
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون رقم  735المادة  -2
 .99ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -3
الشركات علال فالي، . بت ابتدائيا في الموضوع""تسقط دعوى البطلان عندا يزول سببه ولغاية ال من ق ث م التي تنص على: 339المادة  -4

 .102ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول التجارية
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 أيوم وقوعه، وفي حالة وجود عيب في الرضى يبد بمرور ثلاث سنوات في جميع دعاوى البطلان من
 .1العيب كتشافإسريان التقادم من يوم 

 في حالة تسوية عيب البطلانثانيا: عدم قبول دعوى المسؤولية 
والمداولات  الأعمال أوالشركة  إبطالعن  المسؤولية الناتجةدعوى  أننص المشرع الجزائري على 

لاث سنوات من تاريخ اكتساب حكم البطلان لقوة الشيء تتقادم بمرور ث لتأسيسها، ةاللاحق
ن دعوى المسؤولية ترفع في حالة وجود ضرر أ، 2من ق.ت.ج 2-743ا المادة وهذا طبقً  ،المقضي

من  قاللاحدون دعوى التعويض نتيجة الضرر  ،3تنتفي دعوى المسؤولية وبإزالتهنتج عن البطلان 
قادم هذه الأخيرة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ كشف المداولة وتت أوالعيب الذي شاب الشركة 

 .4البطلان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Deen gibirila, Op. Cit, p183. 

 من القانون التجاري الجزائري. 743المادة  -2
 .230ص مرجع سابق، بلال عطية حسين فرج الله، -3
 مرجع سابق. ،59-75مر رقم من الأ 743المادة  -4
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 المبحث الثاني: دعوى البطلان ودعوى المسؤولية 
إن لم يتم تصحيح عيب البطلان وتسويته في الآجال المحددة لإزالة سبب البطلان وقبل تقادم 

قرير البطلان المطلق أو النسبي دعوى البطلان، فإنه يحق لصاحب المصلحة أن يرفع دعوى البطلان لت
سواء تعلق بسبب البطلان بمخالفة النظام العام أو تعلقه بالشخص المعني  ،أو الخاص بعقد الشركة

 .وكذا في حالة مخالفة قواعد النشر ،لنقص أهليته أو وقوعه في تدليس
وني في حالة بأي التزام عقد أو قان الإخلالكما يمكن لصاحب الحق رفع دعوى المسؤولية عند   

ا على ذلك يمكن سقوط الحق في طلب ما أدى إلى ضرر بالشركة أو الشركاء وحتى الغير، وتأسيسً 
 البطلان إذا ما تقادمت دعوى البطلان ودعوى المسؤولية.

 المطلب الأول: دعوى البطلان 
عوى مما سبق فإنه في حالة عدم تدارك أسباب البطلان، ضمن الآجال القانونية وقبل تقادم د

خل بعقد أالبطلان يجيز لكل من له مصلحة رفع دعوى البطلان بسبب العيب الذي شاب أو 
 الشركة، إبطالعقد التأسيس أو بعده، بغية الحصول على حكم يقضي ببطلان أو في  سواء  ،الشركة

ين ، والمادت1من ق.ت.ج 733مع مراعاة أساس إقرار البطلان على سبيل المثال، والمتجسد في المادة 
 .2من قانون شركة المساهمة المغربي 338و 337

)الفرع الثاني(، مع  وأطرافهاوهذا ما يدفعنا إلى التعرض لشروط دعوى البطلان )الفرع الأول( 
تبيان الاختصاص القضائي وكذا الحكم القاضي ببطلان عقد الشركة التجارية وآثاره )الفرع الثالث( 

 بع(.مع مراعاة آجال التقادم )الفرع الرا
 
 

                                                           
و عقد معدل للقانون الأساسي أيحصل بطلان شركة  "لا التي تنص على: المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون رقم  733المادة  -1
 .لا بنص صريح  في هذا القانون، والقانون الذي يسري عليه هو بطلان العقود"إ
، 6صدارسلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإ - ، مجلة الحقوقات التجاريةبعض مظاهر الجزاء في الشركللتفصيل في المادتين، مصطفى بوزمان،  -2

2011. 
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 دعوى البطلان  إعمالالفرع الأول: شروط 
يلجئون إليها عندما يدعون فتعتبر الدعوي الوسيلة القانونية التي قررها القانون للأشخاص، 
 .1مساس الغير بحقوقهم، أمام القضاء بصفته المكلف بالنظر في كل دعوی

قانون ال من 37 ةالماد وعليه، فدعوى البطلان القائمة على أحد الأسباب المنصوص عليها في
(، حق لكل ذي مصلحة، فيمكن أن تحرك 2المادة الأولى فقرة) 5-96قانون رقم الو  17-95رقم 

 الإدارةمديرين أو مدير مجلس  التصرفين أو المشركاء أو  الساهمين أو المهذه الدعوى من طرف كل من 
جانب تبليغ الأمر إلى النيابة العامة إن  مجلس الرقابة أو مراقبي الحسابات أو الدائنين، إلى  أوالجماعية 

الغلط،  أو نقصان الأهليةكا  كان البطلان لأسباب تخالف النظام العام، أما إذا كان البطلان نسبيً 
فلا ترفع الدعوى إلا من طرف الشخص أو الأشخاص الذين تعيبت إرادتهم  - الإكراه، التدليس مثلاً 

 .2تهاالقانون حماي كفلوتضررت مصالحهم التي ي
بعض  إلاعتباره في حكم العدم، البطلان المطلق يرتب أثره دون اللجوء للقضاء بإ أنالأصل ف

ولهذا وضع المشرع ، 3امطلقً  أما لزامية تقديم رفع دعوى لتقرير البطلان سواء كان نسبيً إالفقهاء يرون 
امها حتى لا يتم رفض حتر إعدة شروط وإجراءات لابد من توافرها في رافع دعوى البطلان، والتي يجب 

بتوافر الصفة  ،في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري عليه المشرع صما نالدعوى، وذلك 
 .إم  إمن ق  13ا للمادة في رافع الدعوى طبقً  4والمصلحة والأهلية

 ث، بحي5الأول من قانون المسطرة المدنية أما المشرع المغربي فنص على هذه الشروط في الفصل
ا لا يسمح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن القاضي يثير تلقائيً 

                                                           
 .وما يليها 133، ص2015، مطبعة المعرف، مراکش، الطبعة الأولى، سنة الشرح العملي لقانون المسطرة المدنيةعبد الكريم الطالب،  -1

قتضی الحال المدير العام المنتدب أو إن إدعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام و  لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط
 ."رتكبوه أثناء ممارستهم مهامهمإأعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطأ 

 .214الأول، المرجع السابق، ص ء، الجز قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإأحمد شكري السباعي،  - 2
3
- Joseph hemard, Op. Cit, p334. 

 ا في بحثنا حول الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة.ذكرنه سابقً  هلية يراجع مابالنسبة للأ -4
( بمصادقته على نص قانون المسطرة المدنية، بالجريدة 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  174.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم -5

 .2741ص ،(1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230د الرسمية عد
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حتى تعتبر الدعوى كأنها أقيمت بصفة  ،انعدام هذه الشروط، بحيث يندر الأطراف بتصحيح المسطرة
 صحيحة وإلا صرح بعدم قبولها.

توجه الدعوى ضد الشركة في شخص  أن ،ويجب لقبول دعوى الطعن في قرارات الجمعية العامة
ممثلها القانوني من جهة ووجوب الإدلاء بأصل المحضر المطعون فيه أو نسخة مصادق عليها من جهة 

 .1أخرى
به  ما جاءوهذا  ترفع ضده، أندعوى ضد الشركة لابد  فأينه في حالة التصفية أغير     

ا لمقتضيات والذي يقضي "خلافً  20012فيفري  7بتاريخ  288القضاء المغربي في القرار عدد 
ن إلتزامات والعقود، فمن قانون الإ 1070من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل  516الفصل 

مين أن الطالب لما وجه طعنه ضد شركة التإ، وعليه فالذي يمثل الشركة في طور التصفيةالمصفي هو 
 1995-09-27بتداء من تاريخ إالتصفية  العربية في شخص ممثلها القانوني والحال انها في طور

يكون قد وجه طعنه ضد غير ذي صفة  وخالف الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 
 مما يستوجب التصريح بعدم قبوله". من ق ل ع، 1070

بها طالب الحق في  تعد الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى، وهي الصفة التي يتحلىومنه 
 .3ة. أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المطلوب أو نئبا عن صاحبهإجراءات الخصوم

ينوب  أومن يمثله  أوفتتاح الدعوى بطريقة مكتوبة، من قبل المدعي إفعلى المدعي تقديم عريضة 
بكتابة ضبط المحكمة المختصة، حيث يتم تحديد تاريخ الجلسة مما يستدعي  إيداعهاعنه، عن طريق 
 .4 في كيفيات التبليغليها حسب الشروط المنصوص عليها قانونً تبلغها للمدعى ع

 
                                                           

المنازعات القضائية زوکار، أعمر .  2009/7/528ملف رقم  2009/12/21بتاريخ  1631الحكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش رقم  -1
 .276، ص2018لجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ، مطبعة النجاح افي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي المغربي

 ، المغرب،59/60العدد  مجلة قضاء المجلس الأعلى، ،1095/3/2/99، الملف التجاري عدد 2001فيفري  7الصادر بتاريخ  288القرار عدد  -2
 .يليها وما 161ص ،2004دجنبر 

 .56، ص1991، دجنبر 63ل الدعوى، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عند بحث تقويمي في عدم قبو   ،التضخم في الأحكامأحمد باكو،  -3
 .231ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -4
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 الفرع الثاني: أطراف دعوى البطلان في عقد الشركة
والشروط الواجب توافرها عند رفع دعوى البطلان  الإجراءاتالمشرع نص على مجموعة من  إن      

ة، وعليه فإن قواعد البطلان الجهة القضائية المختصة، وكذا الصفة والمصلح إلىبداية من الأشخاص 
في عقد الشركة التجارية، تعطي الحق لكل ذي مصلحة في رفع دعوى البطلان، بشرط عدم انقضاء 
مدة التقادم، والذي يختلف باختلاف سبب البطلان فقد يمس بالمصلحة العامة أو الخاصة على أن 

ضرر في رفع دعوى البطلان دون مراعاة شرط ال ،1تكون هذه المصلحة مالية وقانونية ومشروعة
 وبناء عليه فإن أطراف دعوى البطلان متعددة والتي تتمثل في:.2حسب غالبية الفقه والقضاء

 أولا: الشركة 
ا، ا أو شكليً به سواء كان موضوعيً  الإخلالذا شاب عقد الشركة عيب في تأسيسها أو تم إ

، في 3وإفلاسهانحلال الشركة إإلا بعد  فيمكن أن تطلب من القضاء ببطلانها، لأن هذا الحل لا يترتب
هذه الحالة للمصفي أو وكيل التفليسة أن يرفع دعوى البطلان ضد المتسببين في بطلانها كالمؤسسين 

 .5جل التقادمأ نقضاءإ قبل مصلحة ذي كل قبل من رفعها يمكن ومنه ،4الأولون الإدارة مجلس وأعضاء
ية القضائية أن ترفع أي دعوى شخصية من طرف أو التسو  الإفلاسكما لا يحق في حالة شهر 

 .6وبالتالي وقف كل طرق التنفيذ على العقارات والمنقولات من قبل الدائنين ،دائني الشركة
ن لها مصلحة مشروعة في رفض لأ ،الشركة هي الطرف المدعى عليه في غالب الأحيان أننجد ف

لا يجوز للشركة ولا ف، 7جراءات المدنية الفرنسيمن قانون الإ 31ا لنص المادة طبقً  ،المطالبة بالبطلان

                                                           
 .116، ص2013مصر،  -سكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإالنظام القانونية لتأسيس شركة المساهمةحمر العين عبد القادر،  -1
، ماي 1، العدد7، مجلة صوت القانون، المجلد خلال بشروط التأسيس وإجراءاتهخصوصية بطلان شركة المساهمة حالة الإحمر العيد عبد القادر،  -2

 .1437، ص2020
 .238ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -3
 .117، المرجع السابق، صلنظام القانونية لتأسيس شركة المساهمةاحمر العين عبد القادر،  -4
. المادتين 48ص ،2018 فاق المغربية،دار الآ الطبعة الخامسة، الشركات التجارية، - الجزء الثاني ،شرح القانون التجاري الجديد فؤاد معلال، -5

 .من ق ل ع م 986الى  984والمواد من  17-95من القانون رقم  338و  337
 .75/59من القانون رقم  245المادة  -6

7
- Philipe merle, Op. Cit, n 89, p106. 
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 عيب  أو الأهليةستثناء البطلان الناتج عن فقدان بإ ،الشركاء التمسك بالبطلان تجاه الغير حسن النية
ذا  إ من يمثله قانونً  أوا حتى في حق الغير نه يسري في حق الجميع ويكون نفذً إف ،الرضامن عيوب 

 ا للمادةطبقً  ،أو إكراه شمله عنف أولشريك الذي شاب رضاه عيب من ا أو الأهليةكان نقص 

L.235-12 1.من قانون التجارة 
المحكمة العليا في  أكدته وهذا ما ،هناك حالات تنتفي فيها الصفة بالنسبة للشركة أنغير 

، والقاضي بعدم جواز إقامة دعوى فصل الشريك من 20162ديسمبر  15قرارها الصادر بتاريخ 
حد الشركاء، وان أقيمت من الشركة ذاتها كشخص معنوي فتكون قد وقعت من غير أمن  إلاة الشرك

 من القانون المدني، حيث جاء فيه: 442والمادة  إ م إمن ق  13ا لنص المادة ذي صفة، طبقً 
ن الدعوى المقامة من طرف الشركة وليس الشركاء ضد الطاعن الذي هو شريك إ"حيث بذلك ف

لمطالبة بفصله من الشركة وتعيين خبير لتحديد حصصه وكل مستحقاته فيها لاسيما جل اأمن  ،فيها
 .وجدت، قد أقيمت من غير ذي مصلحة إنالأرباح 

فإن  الدعوى،مرحلة كانت عليها  أيةفي  ويجوز إثارتهادامت الصفة من النظام العام  حيث ما
جوهرية  خرقوا قاعدةون قد يكون ،والفصل في موضوع النزاع بقضائهم بقبول الدعوى القضاة

بذلك القرارات  المدني وعرضوامن القانون  442 ق.إ. م. إ والمادةمن  13والمنصوص عليها بالمادة 
 ".المستأنفمع التمديد للحكم  والإبطالالمطعون فيها للنقض 

 المكتتبين  الشركاء، المساهمينثانيا: 
 أنولكل ذي مصلحة  ،3بعض بالبطلانفي هذه الحالة يحق للشركاء أن يحتجوا على بعضهم ال

كان   أو ،عدم مشروعية المحل أوالرضى  انعدامعيب البطلان يشمل  نما كاذا إيحرك دعوى البطلان 
 .4ا للنظام العاممخالفً 

                                                           
1
- Art l.235-12 «Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de 

bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même 

aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par 

erreur, dol ou violence». V. Aussi : Philipe merle, Op. Cit, n89, p106. 
 .272-267ص ،2016 العدد الثاني، المحكمة العليا، مجلة والبحرية، التجارية الغرفة ،1144395رقم  ملف ،2016بر ديسم 15 بتاريخ الصادر القرار -2
 .72ص مرجع سابق، . عثماني عبد الرحمان،48ص مرجع سابق، ،فؤاد معلال -3
 .214ص ،2009 المغرب،-الرباط ر المعرفة،دار نش ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -4
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يرفع دعوى البطلان  أنوفي هذه الحالة يعد البطلان مطلقا ويمكن لكل ذي مصلحة مشروعة 
، 1مفوضي الحسابات أومجلس المراقبة  أوأعضاء مجلس الإدارة  أوالمساهمين  أوسواء كان من الشركاء 

من القانون المدني والتي تعطي الحق لكل ذي  1180عليه المشرع الفرنسي في المادة  صما نوهذا 
 .2بالإجازة هتصحيح نلا يمكالمدعي العام في طلب البطلان المطلق، والذي  أومصلحة 
عيب في  أو الأهليةهدف لمصلحة خاصة بسبب نقص ذا كان يإن البطلان إف بناء عليهوب

المعيب رضاه هو الذي يعتبر صاحب المصلحة وله الحق في رفع  أو أهليتهالرضى، فالشخص الناقص 
يعترضوا عليه  أن أويتمسكوا بالبطلان  أن عديم الأهلية، كما يمكن لشركاء الشخص 3دعوى البطلان

 .4في أي وقت
 فيكون البطلانمجموعة من الأشخاص  أولحماية شخص معين  كانت الحماية مقررة  إذا أما

وهو ما  ،5رفع دعوى البطلان وبإمكانهمالبطلان مقرر لمصلحتهم  أنمما يعني  الحالة،نسبيا في هذه 
البطلان من طرف أي  بجواز طلبمن القانون المدني  1181المشرع الفرنسي من خلال المادة  أقره

 .6اصة، ويمكن في هذه الحالة إجازة العقدشخص يقرر له القانون حماية خ
الشريك ن تكون مصلحة أكما يمكنهم التمسك بالبطلان في حالة مخالفة إجراءات شكلية، ك

لا  الشركاء في هذه الحالة أن، غير 7لتزامهإبتقديم حصته للتخلص من  أوسترداد حصته إفي  تتمثل
 إهمالهم وأننتيجة  بالشهر كانعدم القيام  أن عتبارلإ ،التمسك بالبطلان في مواجهة الغير نيستطيعو 

 .8السبب راجع لهم

                                                           
1
- Deen gibirila, Op. Cit, n269, p182. 

2
- Article 1180 du code civile francais dispose que «La nullité absolue peut être demandée par toute 

personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. 

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat». 
3
- Philipe merle, Op. Cit, n 89, p105. 

4
- Josph hemard, Op. Cit, n°110, p143. 

5
- Dn gibirila, Op. Cit, n269, p182. 

6
- Article 1181 du code civile francais «La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que 

la loi entend protéger. 

Elle peut être couverte par la confirmation». 
 .41مرجع سابق، ص ،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأ مال بن بريح،أ -7
 مرجع سابق. ،59-75مر رقم لأمن ال 742. المادة 41ص مرجع سابق، ،المرجع نفسه -8



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                    ثانيباب الال
 

 

247 

في حين  ،1من قبل الشركة إلاتمارس  أن نلا يمكدعوى البطلان  أنن بعض الفقهاء يرون أ غير
 .2نه يمكن مباشرتها من قبل المساهمينأخر من الفقه آيرى جانب 

ممن   إلافهنا الدعوى لا ترفع  ، غلطوقوع أحد الشركاء في أو الأهليةبالنسبة لحالة نقص  أما 
 . 3مشوبة بعيب من عيوب الرضى إذا كانت لهم مصلحة في ذلك إرادتهكانت 

نجد أن  ،فبالرجوع إلى أصحاب المصلحة الخاصة الذين يحق لهم إقامة دعوى البطلان
رادة  الأشخاص الذين قرر القانون حمايتهم هم نقصي الأهلية، ومن شاب رضاه عيب من عيوب الإ

 .4والغبنكالغلط والتدليس والإكراه 
 كما هذه الشركة، بطلان يطلب أن الغير، أو المساهمين من أكان سواء مصلحة ذي لكل يمكن ومنه

 العامة للنيابة يمكن اكم العام، بالنظام يتعلق لأنه البطلان، هذا نفسها تلقاء من تثير أن المحكمة على يجب

 .5جتماعيالإ غرضها مشروعية عدم بسبب الشركة ببطلان للمطالبة تتدخل أن قانوني نص غياب رغمو 
مصلحته كعدم مشروعية  لإثباتبالبطلان المطلق  إلاوبالتالي فالمدعي لا يمكنه الاحتجاج  

حتجاج به يطلبه دون الإ أن، والشريك الذي يهمه البطلان عليه 6عدم توافر ركن المساهمة أوالمحل 
-L.235والمادة  ،7من القانون المدني الفرنسي 16-1844ا لنص المادة طبقً  ،على الغير حسن النية

 ،9من القانون المدني الفرنسي 1183المادة  أحكام به جاءت ما إلى بالإضافة ،8التجارة قانون من 12
                                                           

 .236ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -1
 .236ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  .76ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -2
عليوة رابح، بطلان  .214ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،يقتصادالشركات والمجموعات ذات النفع الإالوسيط في حمد شكري السباعي، أ -3

 .236ص ، مرجع سابق،الشركات التجارية في القانون الجزائري
 .76، ص2005، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، أساسيات في قانون الشركات التجاريةمحمد المحجوبي،  -4
 .569، م م، صلتزام، نظرية العقدقانون، النظرية العامة للإشرح الدريس العبدلاوي العلوي، إ -5

6
- François duquesne, Op. Cit, n139, p83. 

7
- Ibid, n139, p83. 

8
- Art l.235-12 «Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de 

bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même 

aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par 

erreur, dol ou violence». 
9
- L’Article 1183 du code civil francais dispose que «Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait 

se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine 
de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. 

L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six 

mois, le contrat sera réputé confirmé». 



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                    ثانيباب الال
 

 

248 

شهر من الطرف الذي أجل ستة أرفع دعوى البطلان في  أوكتابة   الإجازةوالتي تعطي إمكانية طلب 
عدم رفع  أنيذكر في الطلب صراحة  أنيكون سبب البطلان قد زال، على  أنرط بش الأمر،يهمه 

 شهر يعطي الحق في إجازة العقد.أجل ستة أدعوى  البطلان خلال 
لتزاماته بتقديم حصته إب أن يتخلص من تالمساهم أو المكت أومثلا في حالة ما إذا أراد الشريك ف

في  إخلالمهددة بالزوال سبب عيب في تأسيسها أو  لأنه من حقه الهروب من شركة ،سترجاعهاإ أو
المساهم عن  أوأحد أركانها، كما أنه في هذه الحالة تبقى الشركة مهددة بالبطلان رغم تنازل الشريك 

 لأن الإجازة لا تصحح هذا البطلان. إجازتهم،حقه ورغم 
لأسهم لفع قيمة كاملة دالمساهم  في شركة المساهمة لا يشترط في دعوى البطلان أن يكون فمثلاً 

وللإشارة فإنه يحق رفع دعوى فردية حتى قبل  ،1يكفي دفع ما يترتب عليه قبل الحكم بالبطلانف
، وهذا لا يعني بأنهم يستطيعون 2ذا ما توافرت المصلحةإستئناف مساهم سواء أمام محكمة أو الإ

 .3لبطلان تجاه الغيرحتجاج باالتمسك بالبطلان تجاه الغير فلا يجوز للشركة والشركاء الإ
 ا: دائنو الشركة والدائنون الشخصيون للشركاء ثالثا 

حتى تقوم صحيحة بعيدة عن  ،حترام أركان وشروط تأسيس عقد الشركةإنص المشرع على 
علام الغير لإإذا تخلف ركن الشهر الذي يهدف من ورائه المشرع  عيوب وأسباب البطلان، فمثلاً 

 .يترتب عليه مصلحة مشروعة تتمثل في رفع دعوى البطلانفلين معها، بميلاد الشركة وكذا المتعام
، 5كانت له مصلحة مشروعة  إذايتمسك بها ببقائها  أن أو 4فسمح للدائن برفع هذه الدعوى 

وأعطى حق تسوية عيب البطلان لكل شريك أو  ،اا ولا مساهمً ا في العقد ولا شريكً رغم أنه ليس طرفً 

                                                           
 .119، المرجع السابق، صالنظام القانونية لتأسيس شركة المساهمةحمر العين عبد القادر،  -1
 .236ص ، مرجع سابق،شركات التجارية في القانون الجزائريبطلان العليوة رابح،  .120، صالمرجع نففسه -2
 .75/59من القانون رقم  742المادة  -3
 ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ .555ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، -4

 .42ص
 .237ص ، مرجع سابق،ة في القانون الجزائريبطلان الشركات التجاريعليوة رابح،  -5
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ئن في حكم الغير، وأن طلبه الخاص بالبطلان يستوجب على الشركاء مساهم أو دائن فجعل الدا
 .1والمساهمين تدارك سببه

يحق لدائني الشركة رفع ، ف2وبالتالي لا يمكن للشركة والشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير 
 .3تقتضيه مصلحتهم التمسك ببقائها حسب ما أودعوى البطلان 

ا، ن البطلان في هذه الحالة يكون مطلقً إماية المصلحة العامة، فذا كان البطلان يهدف لحإوعليه 
الدائنين  أوللشركة  الدائنينيرفع دعوى البطلان، سواء كان من  أنويمكن لكل صاحب المصلحة 

والتي تعطي الحق المدنية الفرنسي، من قانون الإجراءات  31ا لنص المادة ، طبقً 4الشخصيين للشركاء
رفضها، مع مراعاة الأشخاص  أوحب مصلحة مشروعة في قيام الدعوى في رفع الدعوى لكل صا

 .5المؤهلين برفع الدعوى لحماية مصلحة معينة
قبل بقية الشركاء  ،أما بالنسبة للدائن الشخصي للشركاء فمن حقه التمسك ببطلان عقد الشركة

من ق م  190و 189، طبقا لنص المادتين 6باسم مدينهم والشريك عن طريق دعوى غير مباشرة
تعود  ج، حتىمن ق ت  548من ق م ج والمادة  418المادة إلى ما جاءت به بالإضافة  ج،

 .7حصته الشريك وتدخل في الضمان العام وبالتالي يستطيعون التنفيذ عليها
ن ذلك المخالفة تعتبر الشركة باطلة لأ وفي حالة ،ايكون غرض الشركة مشروعً  أنوعليه فلا بد 

من مصلحة رفع دعوى البطلان، سواء  صاحب وفي هذه الحالة يجوز لكل لعام،ايعد من النظام 
 .8الدائنين الشخصيين للشركاء أومن قبل المدينين  الغير أو الشركاء أو

                                                           
 .75-74عثماني عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون رقم:  742المادة  -2
 .57ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة،-3

4
- Philipe merle, Op. Cit, n89, p105. 

5
- Art 31 du procedures civiles.francais « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au 

succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux 

seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt 

détermi». 
 الدعوى غير المباشرة هي سلطة مقررة للدائن  في استعمال حقوق مدينه باسم هذا المدين لوجود مصلحة مميزة لهم عن مصلحة الشركاء. -6
 .77-76عثماني عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -7

8
- Joseph hemard, Op. Cit, n60, p77. 
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عن  نيابة الدعوى هذه رفع من بتمكينهم الدائنين، حماية المباشرة غير الدعوى من فالحكمة ومنه
من  235للمادة  وبالرجوع ،1بعد فيما عليها للتنفيذ عام كضمان لهمأموا دخاللإ قانونية كنيابة مدينيهم
 حقه مستحق يكن لم ولو دائن "لكل :المباشرة غير الدعوى على تنص أنها نجد ،2المصري المدني القانون

 للحجز. قابل غير أو خاصة بشخصه متصلاً  منها نكا ما إلا هذا حقوق جميع مدينه سمبا يستعمل أن الأداء
 ،المدين لم يستعمل هذه الحقوق أنثبت أذا إ إلا ون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً ولا يك

المدين  إعذار الإعسار، ولا يشترطيزيد في هذا  أو إعسارهيسبب  أننه أن عدم استعماله لها من شأو 
 .3لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى"

ين الشخصيين إذا كان لهم مصلحة في بطلان عقد الشركة، والحال نفسه بالنسبة للدائنين المساهم
مما يسمح للدائنين المساهمين بالتنفيذ  ،ففي حالة الحكم ببطلانها يرد إلى المساهمين بعض حصصهم

 .4مدينهم المساهمين باسمعليها وهذا بعد التصفية، كما يمكنهم رفع دعوى غير مباشرة على الشركة 
م مصلحة في بقاء الشركة لتفادي مزاحمتهم من قبل دائني الشركة الشركاء فله دائنوغير أن 

حق  حد الشروط الشكلية،أوعليه فلدائني الشركة في حالة تخلف ، 5الشخصيين في حالة بطلانها
 .7الإبقاء على الشركة بناء على مصلحتهم في ذلك أو ،6الخيار في التمسك بالبطلان

ا لها مدينً  أودائنا للشركة  أوا ة سواء كان شريكً حومنه فدعوى البطلان يرفعها كل صاحب مصل
وبالتالي فلا يجو للمحكمة القضاء به  ،8تتعلق بالنظام العام لأنهاحد الشركاء دون أي قيد ا لأدائنً  أو

 .9حتجاج به قبل الغيرللشركاء الإ زلا يجو كما  من تلقاء نفسها،
                                                           

 .172ص ،2010 مصر، د د ن، ،خلال بالعقد في القانون المدني في الفقه والقضاء المصري والفرنسيجزاء الإ وقي محمد عبد الرحمان،حمد شأ -1
 مرجع سابق. من القانون المدني المصري، 235المادة  -2
 شخص المدين خاصة كالحقوق غير المالية مثل النسب ...ما بالنسبة للحقوق المتصلة بأ، مثلة الحقوق غير القابلة للحجز حق المدين في النفقةأ ومن -3
 .120حمد العين عبد القادر، النظام القانونية لتأسيس شركة المساهمة، المرجع السابق، ص -4
 .91-90، ص1997، الشركات التجارية، الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، مصر، القانون التجاري الجزائريأحمد محمد محرز،  -5
 .41ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأ، بن بريحمال أ -6
 .41ص ،المرجع نفسه -7
-القاهرة دار محمود للنشر والتوزيع، ، المجلد الأول النظرية العامة في الشركات )شركات الأشخاص(،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية،-8

 .90ص ،2019-2018 مصر،
 .91-90ص ،المرجع نفسه -9
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خ الصفقات التي قاموا بإبرامها، يذهب إلى تخويل الدائنين المطالبة بفس 1فجانب من الفقه
قتضاء، لأن حق المطالبة ببطلان الشركة لا يعود للأجانب الخارجين عن والحق في التعويض عند الإ

، يمكن أن يؤدي إلى وخطير نظامها، بل للذين ساهموا فيها، كون أن البطلان الذي يمنح للدائنين قوي
 رغم تمسك الأشخاص المساهمين فيها. الخاصة،القضاء على الشركة وتصفيتها لفائدتهم 

 ا: مدينو الشركة ومدينو الشركاء رابعا 
فلا يجوز لمديني الشركة ومديني الشركاء أن يتمسكوا بهذا  ،إذا ما تم الحكم ببطلان عقد الشركة

ذا كانت لهم إ، إلا أنه يمكنهم أن يتمسكوا بهذا البطلان 3فيقمون بالوفاء بما عليهم من دين ،2البطلان
حد الشركاء أو الشركة بعد زوال ، إذا كانوا دائنين لأ4شروعة عن طريق المقاصةمصلحة قائمة و م

، فللمدين حق المقاصة 6ففي هذه الحالة يمكن وقوع المقاصة ،5نقضائها بالبطلانإشخصية الشركة و 
نص ا لطبقً  ،ختلفت بسبب الدينينإبين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو 

 .7من ق.م.ج 297المادة 
فترفع دعوى البطلان من المدعي وهو الذي يكون من ذوي المصلحة ضد الشركة ممثلة في ممثلها 

الشركة والقائمين بأعمال الإدارة  أجهزةوفي الغالب هو رئيس مجلس الإدارة أي ترفع ضد  ،القانوني
مما يعني إمكانية رفعها من  ،ممثل الشركة لأنهذا كانت في مرحلة التصفية ترفع ضد المصفي إف ،والتسيير

 .8مدعى عليها أو الفعلية كمدعيةحتى من قبل الشركة 

                                                           
 .وما يليها 190، ص المرجع السابق، 3، ج قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإأحمد شكري السباعي،  -1
 .78ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -2
 مرجع سابق، . كراع عمارة نعيمة،42ص مرجع سابق، ،ريا للقانون التجاري الجزائحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ -3

 .78ص
بطلان الشركات التجارية في القانون عليوة رابح،  .78ص مرجع سابق، . عثماني عبد الرحمان،78ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -4

 .237ص ، مرجع سابق،الجزائري
  .78ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -5

6
- Joseph (h), Op. Cit, p570 et suit. 

حكام الأ، مال بن بريحأ المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 58-75المتعلقة بأحكام المقاصة من القانون رقم:  303إلى  297المواد من  -7
 .42ص مرجع سابق، ،العامة للشركات التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائري

8
- Joseph (h), Op. Cit, n407, p455. 
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، كما لا يجوز له متابعة 1لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي الأهلية-المصفي-لهحيث يكون  
 .2ر قضائيالدعاوى الجديدة أو القيام بدعاوى جديدة ما لم يؤذن له بذلك من قبل الشركاء أو بقرا

تدارك أسباب لم يتم  إذاالمشرع المغربي فنص على إمكانية رفع دعوى البطلان في حالة ما  أما
من القانون  345طبقا للفصل  ،نقضاء مدة ثلاث سنوات الخاصة بالتقادمإالبطلان، بشرط عدم 

 .173-95رقم
المختصة،  الجهات القضائيةأمام يرفع دعوى البطلان  أنحيث تجيز لكل صاحب مصلحة  

فترفع دعوى البطلان من قبل الغير في مواجهة الشركاء، كما يمكن ممارستها من قبل الشركاء ضد 
 إمكانية ممارستها من قبل الشركة والشركاء في مواجهة الغير. إلى، بالإضافة 4بعضهم البعض

هذه الحالة  العامة والخاصة عند تأسيس عقد الشركة، ففي الأحكامنه في حالة عدم مراعاة أغير 
ا لنص طبقً  ،حتجاج الشركة والشركاء على الغير حسن النيةإيرفعها دون  مصلحة أنيمكن لكل ذي 

 .175-95نون رقم امن الق 347المادة 
ذا  إ" على:والتي تنص  من القانون المدني 1-141المشرع المصري من خلال المادة  أقرهوهذا ما 

تلقاء تقضي به من  أنيتمسك بالبطلان وللمحكمة  أنجاز لكل ذي مصلحة  ،كان العقد باطلاً 
 ".بالإجازةولا يزول البطلان  نفسها

 الفرع الثالث: الجهة المختصة بالفصل في دعوى البطلان
أقر المشرع حماية قضائية لكل صاحب مصلحة مشروعة وقانونية الحق في اللجوء إلى القضاء 

وتصحيح عيب البطلان أو في حالة تمسك الغير في حالة عدم تسوية  ،للمطالبة ببطلان عقد الشركة
 أمامهاللجهة المطروح  والإقليمييحيلنا للتطرق إلى الاختصاص القضائي بنوعيه النوعي  وهذا مابه، 

                                                           
 .الجزائري المتضمن القانون التجاري 75/59من القانون رقم  788المادة  -1
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون رقم  788المادة  -2
 المتعلق بشركة المساهمة المغربية. 17-95من القانون رقم  345المادة  -3
 .48ص فؤاد معلال، مرجع سابق، -4
 ن يحتجوا بالبطلان تجاه الاغيار حسني النية".أيمكن للشركة ولا المساهمين  "لا تنص على: 17-95من القانون رقم  347المادة  -5
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التعديلات التي تعرض لها  مع ،في الباب الثاني منه 091-08القانون رقم  لأحكام اطبقً النزاع 
 .  132-22بموجب القانون رقم 

 ختصاص النوعي أولا: الإ
فهو مجموعة من القواعد التي تحدد طبيعة ونوع المنازعات المعروضة أمام مختلف الجهات القضائية 

المدنية والإدارية كانت النزاعات  الإجراءاتوالتي قد تكون مدنية أو تجارية، فقبل تعديل قانون 
المدنية على مستوى  أوجارية الغرف الت أو ،التجارية من اختصاص القسم التجاري أو القسم المدني

المجالس القضائية، مع مراعاة قواعد الاختصاص للأقطاب المتخصصة، على عكس المشرع الفرنسي 
 .3الذي يتبنى نظام المحاكم التجارية للفصل في المنازعات التجارية

، والذي خص 4المتعلق بالتنظيم القضائي 10-22غير أنه وبعد صدور القانون العضوي رقم 
والتي تضم المحاكم المتخصصة والجهات القضائية  ،صل الثالث منه للجهات القضائية المتخصصةالف

 العسكرية، محكمة الجنايات.
 22/10من القانون رقم  28ا من المشرع لإرساء محاكم تجارية متخصصة نص في المادة وسعيً 

بع التجاري والعقاري يضم المجلس القضائي محاكم تفصل في المنازعات ذات الطا أن"يمكن  على:
 .والعمالي"

 ،135-22وهذا ما أدى بالمشرع إلى تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون  
قضائي تجاري متخصص بعودة هيكل أي بعدم وجود  ،الموحد يعتمد النظامبعدما كان المشرع 

 .6للمحكمة حتى في القضايا التجارية ختصاص العامالإ

                                                           
جراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج، Yالمتضمن قانون ال 09-08المتعلق بتعديل القانون رقم  2022يوليو  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -1

 .2022يو يول 17، بتاريخ 48عدد 
 .2022جوان  16بتاريخ  41، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر.ج.ج، عدد 2022جوان  09المؤرخ في  10-22القانون العضوي رقم  -2
 .232ص ، مرجع سابق،بطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريعليوة رابح،  -3
 المرجع السابق. ،13-22القانون رقم  -4
 من ق.إ.م.إ.مكرر  536المادة  -5
 .65-64ص ،2018جانفي ،09العدد  والعلوم السياسية، مجلة العقوق ،نحو قضاء تجاري جزائري متخصص مغربي قويدر، حاج بن علي محمد، -6
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مكرر من ق.إ.م إ بما  536فإن المحكمة التجارية المتخصصة تختص طبقا لنص المادة ومما سبق 
 يلي: "تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدنه:

 .منازعات الملكية الفكرية -
 ...." منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات -

ختصاص النوعي منازعات الشركات ضمن الإ أدراجن ما فعل المشرع الجزائري عندما وأحس
لأنها تحتاج لجهة متخصصة وتتطلب دراية وخبرة وجهة متخصصة  ،للمحاكم التجارية المتخصصة

 تنفرد بالفصل فيها.
سيما ا لما سبق فإن الأقسام التجارية هي المختصة بالفصل في النزاعات التجارية لا ستخلاصً إو 

، إلى حين تنصيب المحاكم التجارية 1من ق.إ.م.إ 531دعوى البطلان وذلك ما جاءت به المادة 
المتعلق على التوالي  522-23التنفيذيين رقم  المتخصصة وهذه الأخيرة صدر بشأنها المرسومين

المتعلق بتحديد دوائر  53-23ختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة وإبشروط وكيفيات 
 .3للمحاكم التجارية المتخصصة الإقليميختصاص الإ

-95بالنسبة للمشرع المغربي فقد نص على قواعد الاختصاص النوعي بموجب القانون رقم  أما
جد نص و عتبارها صاحبة الولاية العامة في المادة التجارية مالم ي، بإ4محاكم تجارية إنشاءالمتضمن  53

 :"تختص المحاكم التجارية بالنظر في :دة الخامسة منه على، حيث نص في الما5خاص يفيد بغير ذلك
تحويل  أوالمتعلقة بتوزيع الأرباح  ت"، النزاعاالنزاعات الواقعة بين شركاء في شركات تجارية -4

 .6الشركة...
                                                           

 .13-22المعدلة بموجب القانون رقم  09-08من القانون رقم  531المادة  -1
يار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق بشروط وكيفيات اخت 52-23المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .15/01/2023بتاريخ  02
، بتاريخ 02قليمي للمحاكم التجارية المتخصصة ج.ر.ج.ج، العدد ختصاص الإالمتعلق بتحديد دوائر الإ 53-23المرسوم التنفيذي رقم  -3

15/01/2023. 
  1-97-95حداث محاكم تجارية المعدل والتمم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم أ، والمتضمن 1997يناير  06المؤرخ في  53-95القانون رقم  -4

 .997مايو 15في  ، المؤرخة4482 العدد الجريدة الرسمية، .1997فبراير  12المؤرخ في 
 .120ص ،2020 قتصاد،بعة الإالطبعة الثانية، مط ،الوجيز في التنظيم القضائي المغربيالبشير عدي،  -5
 .121ص ،المرجع نفسه -6
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 الإقليميختصاص ا: الإثانيا 
زعة التي تفصل المنا إقليموالتي على أساسها يتحدد  ،ويقصد به الموقع الجغرافي لكل جهة قضائية

من ق.إ.م.إ ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه كأصل عام،  37فيها، فحسب المادة 
الدعاوى المرفوعة ضد الشركة فترفع أمام المحكمة التي  ترفع الدعاوى في مواطن خاصة فمثلاً  ءستثناإو 

 .1ختصاصها أحد فروعهاإيقع في دائرة 
الدعاوى المتعلقة بمنازعات  للشركات وكذاأو التسوية القضائية الدعاوى المتعلقة بالإفلاس  وأما

فترفع الدعوى أمام المحكمة المتعلقة بمنازعات الشركات فترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع  ،الشركاء
 .2جتماعي للشركةأو التسوية القضائية أو مكان المقر الإ الإفلاسفتتاح إختصاصها مكان إفي دائرة 
للمحاكم التجارية المتخصصة فنفسها القواعد المنصوص  الإقليميعد الاختصاص عن قوا أما

 .103-22رقم  العضوي القانون من 28 المادة أحكام ق.إ.م.إ مع مراعاة من 40و 37 المادة في عليها
كقاعدة عامة منصوص  ختصاص المحلي للمحاكم التجارية،ن الإإوبالرجوع للمشرع المغربي ف

"يكون الاختصاص المحلي لمحكمة  والتي تنص على: 4من قانون المسطرة المدنية 27عليه في المادة 
 .المختار لموطن المدعى عليه" أوالموطن الحقيقي 

ا للمادة الحادية ، طبقً 5المحكمة التجارية لمقر الشركة أمامترفع  ءستثناإكوعليه فدعوى البطلان   
ختصاص المحلي بالنسبة للشركات يعود د الإن قواعوالتي مفادها أ 536-95عشر من القانون رقم 

 .7فروعها أوللمحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة 
 

                                                           
 .من ق.إ.م.إ 39المادة  -1
 من ق.إ.م.إ 40المادة  -2
 المرجع السابق. ،10-22القانون العضوي رقم  -3
محينة  ة التشريع،وزارة العدل، مديري المملكة المغربية، المعدل والمتمم، 1974شتمبر  28المؤرخ في  1-74-447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -4

 .2021يوليو  22بتاريخ 
 .48ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -5
 مرجع سابق. ،53-95رقم  من القانون 11المادة  -6
 .125ص مرجع سابق، البشير عدي، -7
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 ا: الحكم الصادر في دعوى البطلان ثالثا 
من طرف كل ذي  أوثم تم رفع دعوى البطلان ضد الشركة  البطلان،ذا لم يتم تسوية عيب إ 

المتعلق ببطلان  أمامهافي النزاع المعروض  بد لها من الفصلالمختصة لافالجهة القضائية  ،مصلحة
 الشركة إذا ما توافرت شروطها فقد تقضي برفضها أو قبولها.

 :في حالة رفض دعوى البطلان -أ
في حالة قصور الأسباب فإن للمحكمة السلطة التقديرية في عدم قبول دعوى البطلان لعدم 

ثار الدعوى آروط تأسيسها، فإن بأركان عقد الشركة وش الإخلالوجود عيب كاف، يؤدي إلى 
  .تقتصر على أطرافها

حتجاج الشركة في دعوى البطلان ضدها من قبل أحد الدائنين بحكم صادر إمما يعني عدم جواز 
في دعوى سابقة لأحد المساهمين، كما يجوز لصاحب المصلحة أن يطعن في الحكم الصادر برفض 

 .1اض الغيرعتر إدعوى البطلان لعدم صحتها وجوازها بطريقة 
أما القضاء فيعطي للأحكام القاضية بعدم قبول دعوى البطلان حجية نسبية على خلاف 

، غير أن هناك جانب من الفقه يرفض الحجية 2مطلقة حجية الأحكام المقررة للبطلان، فيعتبرها ذات
  .3ر بطلانهالتقري كيدية دعاوى ضدها ترفع قد الشركة بأن ذلك معللين ،البطلان دعوى لرفض النسبية

أثاره المشرع وهو ما  المطلقة،الحجية البطلان لأحكام من يعتبر أن  ،4الفقهاءوهناك من 
عتراض على كل ، والتي تحدد مدة الإ1967مارس  23من مرسوم  2535ا في المادة الفرنسي أيضً 

عترف إالمشرع  ه أنيأشهر، وهذا يعني بالنسبة لهذا الفق 6القرارات القاضية ببطلان الشركة في مدة 
 عتراض على الحكم.للغير بحقه في الإ

                                                           
 .424المرجع السابق، ص حكام العامة للشركة،الأ الجزء الأول، ،موسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -1
 .381ص مرجع سابق، القضاة عواد مفلح، -2

3
- Joseph (h), Op. Cit, n475, p617. 

4
- Herni Temple, Les société de fait, Paris, LGDJ 1975, P278.  

5
- Art 253 dispose que "Le thèse opposition contre les décisions prononçant la te d'une société 

réstreceviable  que pendant un délai, de 6 mois a compte de cite de la décision judicaire, ou bulletin 

officiel des annonces civiles et commerciales". 
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 في حالة قبول دعوى البطلان:  -ب
لا يمكن  لأنهإن الحكم ببطلان عقد الشركة، له حجية مطلقة حسب الفقه والقضاء قبل الكافة 

 .1أن تكون الشركة باطلة تجاه أحد الشركاء، وهي صحيحة تجاه باقي الأطراف
 حصرها فيما يلي:يمكن يترتب عنه مجموعة من الآثار الشركة فإنه  ببطلان ومنه إذا تم الحكم

 .2ق.ت.ج من 742 المادة لنص اطبقً  ،النية حسن الغير مواجهة في بالبطلان حتجاجالإ يمكن لا أنه -1
 حسني بالبطلان تجاه الغير والمساهمين الشركة حتجاجإ إمكانية مبعد تقر والتي ،3م م ش ق من 347 والمادة

 .4مواجهة دائن الشركة في به التمسك يجوز لا الشركة لبطلان كتتابالإ  ببطلان فالقضاء وعليه ،النية
من القانون التجاري الفرنسي التي تمنع  L.235-12عليه المادة  تما نص إلى بالإضافة 

قائمة  تبقى التزامات المديرونف، 5الشركاء أوحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية من قبل الشركة الإ
لا يكون للبطلان أثر بحيث  .6لتزاماتهمإللتهرب من  رجعيثر أ لأيدون ترتيب الاحتجاج بالبطلان 

 .تجاه الأغيار، إلا بعد تسجيله والإشارة إليه في السجل التجاري
 ،7من القانون المدني الفرنسي 1فقرة  1-1844ا للمادة عدم سريان البطلان بأثر رجعي طبقً  -2

 ا لنص المادةحتجاج بالبطلان بسبب عدم مشروعية المحل والسبب طبقً حالة ما تم الإ فيستثناء إإلا 
من ق ش م م التي تقضي بحل كل شركة تم القضاء ببطلانها  346. والمادة 8من ق.ت.ج 741
 .9رجعي للبطلان ثم تصفيتها أثرأي  القانون دونبقوة 

                                                           
 . 129، صالنظام القانوني لتأسيس شركة المساهمةحمر العين عبد القادر،  -1
 زائري.المتضمن القانون التجاري الج 75/59من القانون رقم  742المادة  -2
 .104ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  من قانون شركات المساهمة المغربي، 347المادة  -3
 .91ص مرجع سابق، النظرية العامة في الشركة )شركات الأشخاص(، ، المجلد الأول،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -4

5
- Art l.235-12 «Les associes et  la societe ne peuvent se prevaloir, a l’egard des tiers, de la nullite 

decoulant de la violation  des regles de puplicite des societes de personnes ». 
6
- Philipe merle, Op. Cit, p109. 

7
- Philipe merle, Op. Cit, n93 p108. 

 مرجع سابق. ،59-75مر رقم من الأ 741 المادة -8
 الجزء الأول، قتصادي،الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،. أمن قانون شركات المساهمة المغربي 346المادة  -9

 .231ص
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قبل الغير  الرضا حتىالأهلية أو عيب في  ا عن نقص فيحتجاج بالبطلان إذا كان نتجً يمكن الإ -3
 .1من قانون التجارة L.235-12ا لنص المادة طبقً  حسن النية،

، مما يعني 2في الماضي لآثارهالتزامات والتصرفات المبرمة قبل البطلان صحيحة ومنتجة بقاء الإ -4
لشركة تسمى بنظرية حيث يترتب على الحكم بالبطلان وجود فعلي ل، 3طلة بالنسبة للمستقبلنها باأ

لى الحكم ببطلانها إعتراف بصحة التصرفات في الفترة من تكوينها ، والتي مفادها الإ4الشركة الفعلية
، مما يعني حل الشركة بقوة القانون وهذا 5التصفية من إجراءاتنتهاء ا صحيحة لحين الإهعتبار إو 

 .6من قانون شركات المساهمة المغربي 346المادة  أحكامجاءت به 
 2فقرة  15-1844، ثم تصفيتها طبقا للمادة 7حل الشركة بقوة القانون قبل انقضاء أجلها -5

 .8من قانون التجارة  L.235-10والمادة 
من  3-545ا لنص المادة طبقً  الإثبات،وجود الشركة بجميع وسائل  إثباتللغير حق  -6

المقيدة بصفة صحيحة في السجل  بالتصرفات إلاالاحتجاج تجاه الغير  نلا يمكنه أكما ،  9ق.ت.ج
من  61طبقا للمادة  ،الغير له الحق في التمسك بالتصرفات حتى التي لم تقيد أنالتجاري، غير 

 .1510-95القانون رقم 
                                                           

1
- Art l.235-12 du c.com f «Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du 

consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par 

l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence». 

 V. Aussi: Philipe merle, Op. Cit, p109. 
 .104ص مرجع سابق، ،المقتضيات العامة -الأول علال فالي، الشركات التجارية، الجزء  -2

3
- Philipe merle, Op. Cit, n93, p108. 

  .Philipe merle, Op.Cit. n93 p108.233ص الأول، الجزء الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي في الوسيط السباعي، شكري حمدأ -4
 .84عثماني عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -5
 .ثر رجعي وتتم تصفيتها"أ"كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون  تنص على: 17-95من القانون رقم  346المادة  -6
 .49ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -7

8
- Article l.235-10 du code deu commerce francais dispose que : «Lorsque la nullité de la 

société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des 

statuts et du chapitre VII du présent titre».   

V. Aussi: Philipe merle, Op. Cit, n 93, p108. 
 .75/59من القانون رقم  545/3المادة  -9

، الجريدة 1996، بتاريخ الفاتح أغسطس1-96-83شريف رقم  ، المتضمن مدونة التجارة المغربية، الصادر بتنفيذه ظهير15-95القانون رقم  -10
 .1996أكتوبر  3، المؤرخ في 4418الرسمية، العدد 
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والمادة  5-96من القانون رقم  97من و 96و95ا للمواد إيداع ونشر الحكم بالبطلان طبقً  -7
 1من مدونة التجارة المغربية 46نصت عليه المادة ، بالإضافة لما 17-95من القانون رقم  37

 .2بطلانها أو الشركة بحل الخاصة القضائية بالمقررات التجاري السجل في التقييد قصد التصريح بإلزامية
حاول تمتيع البطلان  فإن المشرع الجزائري إلى جانب التشريعات المقارنة قوتأسيسا على ما سب

 عنه ولادة طبيعة عقد الشركة الذي يترتبل انظرً  متميز،خاص  نونيبنظام قافي الشركات التجارية 
 مستقل. عتباريإشخص 
ومن جهة أخرى نشوء العديد من المصالح بمجرد بدء إجراءات تأسيسها، والتي يفرض القانون  

محاولة منه في تقليص من حالات البطلان، بغية خلق ن، والمنطق ضرورة حمايتها من كل آثار البطلا
ستمرار مشروعيتها لأجل حماية الغير إمن الانسجام بين الطابع النظامي لتأسيسها، وحتمية نوع 

 .حسن النية
 الفرع الرابع: تقادم دعوى البطلان 

سبب البطلان من اليوم الذي تتولى فيه المحكمة نظر الموضوع  البطلان بزوالقد تنقضي دعوى  
ذا إستثناء لا يتقادم البطلان إوك، 4و الشركات الفرنسيمن  قان  L.235-3، طبقا لنص المادة 3بتدائياإ

 .5من القانون المدني الفرنسي 1185طبقا لنص المادة  ،تعلق بعقد لم ينفذ
، 6الفقه الفرنسي في جدل مثار الشركة بطلان دعوى في تفصل التي الأحكام حجية مسألة تعتبر

 ر الحكم ببطلان الشركة وحجة نسبةإذ اتجه القضاء إلى إعطاء حجية مطلقة للأحكام التي تقر 

 خاصة. عامة أو بمصلحة امتعلقً  البطلان هذا كان إذا ما بين فرق ولا البطلان، دعوى ترفض التي الأحكام
                                                           

 ، المرجع السابق.15-95من القانون رقم 46المادة  -1
 مرجع سابق. ،15-95من القانون رقم 61المادة  -2

3
- Philipe merle, Op. Cit, n91, p107. 

4
- Article 1844-11 du code civile français : «L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité 

a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est 

fondée sur l'illicéité de l'objet social». 
5
- Article 1185 du code civil français dispose que «L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se 

rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution». 
6
 Joseph Hemard; Op. Cit, P618-620. 

 



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                    ثانيباب الال
 

 

260 

ستقرار المعاملات إإن ترك المجال مفتوحا لطلب دعوى البطلان في أي وقت يهدد الشركة وكذا 
لهذا أحاط المشرع دعوى البطلان بأجل ، 1ى البطلانالحق في رفع دعو  ابديهمما يعني عدم  التجارية،

يمكن من خلاله رفع دعوى البطلان وإلا سقط حق صاحب المصلحة في المطالبة بحقه عن طريق 
 التقادم.

من ق.ت.ج على أن: "تتقادم دعاوى بطلان  740نص المشرع الجزائري في المادة وعليه 
ا من حصول عتبارً إنقضاء أجل ثلاث سنوات يسها بإالمداولات اللاحقة لتأس أوالأعمال  أوالشركة 

 .2"738نقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة بإ الإخلالالبطلان وذلك من دون 
الممنوح في القانون الفرنسي لممارسة دعوى البطلان من صاحب الحق فيها،  الأجلوهو نفس  

من القانون المدني  14-1844ا لنص المادة طبقً  ،لانوذلك بمرور ثلاث سنوات من يوم وقوع البط
 .3من القانون التجاري  L.235-9والمادة 
هذا الميعاد  أن إلا كتشاف العيب،إمن يوم  إلافي حالة عيب في الرضى فلا يسري التقادم  أما 
لمدنية ت اءاجراعليه المشرع الجزائري في قانون الإ صما نوهو ، 4نقطاعيتعرض للوقف والإ أنيمكن 

 إلى 210 المواد مننقطاع في وقف وانقطاع الخصومة، فنص على حالات الإ والإدارية بإمكانية
 منه. 212
دور في تقريرها بل هي  وليس للقاضين هذه الحالات خارجة عن إرادة الأطراف إوعليه ف 

 .5حدهمأوفاة  أوا بموجب نصوص قانونية كحالة تغير أهلية الخصوم محددة حصرً 

                                                           
 .553ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، -1
 .95ص مرجع سابق، بد الرحمان،عثماني ع .89ص مرجع سابق، كراع عمارة نعيمة، -2

3
- Art l.235-9 du c.com f : «Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à 

sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de 

la forclusion prévue à l'article L. 235-6».  

V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n271, p183. 
4
 - Deen gibirila,op.cit,n 271, p 183. 

، 7جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مجلة المفكر،08/09عوارض الخصومة في ظل القانون بركات محمد،  -5
 .53-52، ص2012، 1العدد 
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 منه، 59والمادة  216 إلى 213 المواد منبموجب عليها المشرع ن حالات الوقف فنص ع أما 
، فنجد المادة 1من نفس القانون 878و 877، 241الحالات التي نصت عليها المواد  إلى بالإضافة

ذا كانت إعلى سبيل المثال يمكن رد القاضي فتنص على حالات رد الخصوم،  إ م إمن ق  241
وبالتالي فحالات الوقف ليس لها أي رابطة مع شخصية  2حد الخصومألزوجه مع   أوهناك قرابة له 

 .3الفصل في الدعوى وإرجاءممثليهم فهي خارجة عنهم كالشطب  أوالخصوم 
فإنها تنص على إمكانية تصحيح عيب البطلان  4من ق.ت.ج 738وبالرجوع لنص المادة 

فقد الأهلية، وذلك بإنذار الشخص المعني بالأجر بالرضا أو  الإخلاللتأسيس الشركة بسبب  قاللاح
 صما نوهو  بالإنذارالشركة  إبلاغأن يقوم بالتصحيح أو يرفع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر مع 

 ,L.235-6 والمادة المدنيمن القانون  1فقرة  12-1844عليه المشرع الفرنسي من خلال المادة 

AL.1  أو حتيالالإذا التقادم من الدعوى التي تم رفعها بسبب ه ءستثناإمع  ،5من قانون التجارة 
 .6أخلاقيغير  أوغرضها غير مشروع  نما كاذا إ أوالغش 

ويستفاد مما سبق أن المشرع أحسن ما فعل عندما قصر مدة التقادم وحددها بثلاث سنوات 
التأسيس بشرط مراعاة أجل التصحيح أو رفع دعوى لعيب لاحق في  ،على خلاف القواعد العامة

ستوجب المشرع إنذار الطرف إبعيوب الرضا أو في حالة فقد أهلية أحد الشركاء، لذا  الإخلالنتيجة 

                                                           
 يقدم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني. من ق ا م ا على:" 877تنص المادة  -1

 .أدنه" 882ا لأحكام المادة وإذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة، ويفصل فيه وفقً 
ياسية، المجلد ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسوالإدارية الجديد ةا لقانون الإجراءات المدنيالقواعد الإجرائية لرد القضاة طبقا نصف سعاد،  -2

 .216، ص2016، 3، العدد 53
، 2021، 2، العدد 6، المجلد ا للبحوث والدراسات القانونيةيليز إ، مجلة عوارض الخصومة في التشريع الجزائريعبد المالك يحياوي، عمرو خليل،  -3

 .443-442ص
 من ق.ت.ج المعدل والمتمم. 738المادة  -4

5
- Art l.235-6 al.1

er
  du c.com.f dispose que : «En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations 

postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et 

lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui 

qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à 

peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société».  

V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n271, p183. 
6
- Cass.civ.3, du 10 mai 2007, bull. civ.3, n°74. 
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للشركة تحت طائلة عدم قبول الدعوى  الإنذارالمعني بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان مع إبلاغ 
 أشهر. 06وحدد ذلك تأجيل 

 أن 101جاء في المادة  ج، حيثق م من  102و  101عليه المادتين  تما نص إلىبالإضافة 
 ذا كان العقد باطلاً إ أما ذا لم يتمسك به صاحبه،إبمرو عشر سنوات  العقد يسقط إبطالتقادم 
 العقد. إبرامن دعوى البطلان في هذه الحالة تسقط بمرور خمسة عشر سنة من وقت إف ،ا مطلقً بطلانً 
والتي  1من قانون شركات المساهمة 345لمادة ونفس مدة التقادم تبناها المشرع المغربي في نص ا 

بتداء إبمرور ثلاث  لتأسيسها ةاللاحقمداولاتها  أوالشركة التجارية  دعوى بطلان"تتقادم  تنص على:
 ".342سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة  من يوم

ففي  ،م من بعض وبينهم وبين الغيربالنسبة لتقادم دعوى البطلان بالنسبة للشركاء بعضه أما
من يوم نشر انسحاب  أووم نشر سند حل الشركة يهذه الحالة تتقادم الدعوى بخمس سنوات من 

 .2من ق ل ع م 392ا لنص المادة الشريك طبقً 
، حسب نوع الشركة والعيب لأخرىجل التقادم تختلف من حالة أمدة بداية ونهاية فومنه  

التي جاء فيها أن  ،3من ق ل ع م 312عليه المادة  تما نصذلك  لةأمثالمؤدي للبطلان، ومن 
وفي حالة الغلط والتدليس إلا من يوم  ،إلا من يوم زواله تبدأ الإكراه لاالتقادم في حالة  سريان

 .4المشاركةوكذلك في حالة زوال نية  ... كتشافهماإ
في أي مرحلة من مراحل  ثارتهإويمكن  ،عكس دعوى البطلان ملا يتقادالدفع بالبطلان  أنغير 

عتباره الوسيلة الأخيرة لحماية حد الأطراف لإألتزام من وهذا في حالة عدم تنفيذ الإ ،5الدعوى
 .6من ق ل ع م 315ا لنص المادة مصالحه طبقً 

                                                           
 مرجع سابق. ،17-95من القانون رقم  345المادة  -1
 مرجع سابق. ،ت والعقود المغربيلتزامامن قانون الإ 392المادة  -2
 مرجع سابق. لتزامات والعقود،من قانون الإ 312المادة  -3

4
 Cass.civ,1

re
 du  20 novembre 2001, n99-13 985, bull.civ, 1, n286. 

 .554ص مرجع سابق، عبد الحكيم فوده، -5
 مرجع سابق. من ق ل ع م ، 315المادة  -6
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والسؤال المطروح في مسألة التقادم، هل تبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ القيد في السجل 
 كتشاف سبب البطلان؟إريخ التجاري أو من تا

من  تبدأمدة سريان تقادم دعوى بطلان عقد الشركة التجارية  أنفهناك من الفقهاء من يرى 
 في سريان مجال فتح نتقدواإ الفقهاء أن نجد الحالة هذه ففي ،1التجاري السجل في الشركة تسجيل تاريخ

 نقص حالة في التقادم مدة قضينت فقد التقادم، بداية حتسابإ في البطلان أسباب بين التفرقة لعدم التقادم

 .2القانون مع منطق اتناقضً  ذلك معتبرين البطلان سبب يزول ولا الإكراه أو الغلط حالة في أوالأهلية 
ا مدة التقادم، في ختصر أيضً إن المشرع الفرنسي قد إ، ف3أما بخصوص تقادم دعوى البطلان

، على 4ضي ثلاث سنوات من يوم وقوع سبب البطلانتسقط بم أنهادعوى بطلان الشركة فنص على 
 .5نقطاع والتوقفتتعرض للإ أنهذه المدة يمكن  أن

بالنظر لسبب   L.235-6المادة بأحكامن فترة التقادم المحددة بثلاث سنوات تتقيد إومع ذلك ف 
شخص  وعليه يمكن لكل الرضا،وجود عيب في  الأهلية أوعدم ا عن البطلان الذي قد يكون نتجً 

رفع دعوى البطلان  أووذلك بتسوية عيب البطلان  ،ينذر الشخص صاحب التسوية أن الأمريهمه 
 .6البطلانشهر تحت طائلة أجل ستة أخلال 

فتقادم دعوى البطلان لا يسقط في سائر الأحوال بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة وعليه 
، ولا 7للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسهليس من النظام العام وليس  لأنه فيه أن يحتج به

 .8ا على التنازل عن التقادم، ولكن يسوع التنازل عنه عند حصولهتفاق مقدمً يسوغ الإ

                                                           
 .91ص ق،مرجع ساب كراع عمارة نعيمة، -1
 .95ص مرجع سابق، . عثماني عبد الرحمان،73الموسوس عتو، المرجع السابق، ص -2

3
- Hannoun.ch, Remarques sur la prescription de l’action  en nullité en droit des sociétés, revue 

sociétés, 1991, p45. 
4
- Francois duquesne, n139, p83. 

5
- Art l.235-9 du code de commerce francais 

6
- Philipe merle, Op. Cit, n90, p106. 

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند ": ل ع على أنه قمن  372ينص الفصل  -7
 ".إلى التقادم من تلقاء نفسه

  ".التنازل عنه بعد حصوله غا عن التقادم، ولكن يسو سوغ التنازل مقنعً لا ي" :ل ع على أنهق من  373ينص الفصل  -8
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 17-95قانون رقم المن  338و 337فتقادم أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة 
 التقادم، يمحوه أنلا يمكن و وع مبني على أساس فاسد، والفاسد يعتبر غير مشر  5-96قانون الو 

 ،1بمعنى تبقى قواعد البطلان الكلاسيكية سارية التي تجعل البطلان لا يتصحح بالإجازة ولا بالتقادم
من نفس القانون  341بنص المادة وهذا ن هذا البطلان لا يتدارك ولا يقبل التسوية أو التصحيح لأ

 2أعلاه.
 المطلب الثاني: دعوى المسؤولية 

أوجب المشرع مجموعة  ،قوم الشركة صحيحة دون أن يشوبها أي عيب يؤدي إلى بطلانهاحتى ت
والتي تتمثل في أركان وشروط  ،من الأحكام والقواعد الخاصة بتأسيس عقد الشركات التجارية

بها قد يؤدي إلى وضع حد لنهاية الشركة وتهديد المراكز القانونية مع بطلان  الإخلالتأسيسها، لأن 
 ات التي تقوم بها.التصرف

بهذا النظام  الإخلالومن هذا المنطلق رتب المشرع مسؤولية كل من يتسبب في البطلان أو 
نتيجة  ،القانوني سواء من المؤسسين أو الشركاء في حالة ما أدى ذلك إلى ضرر بالشركة أو الغير

 مما يعني لية الجزائية،تقصير القائمين على الشركة فيترتب عن ذلك مسؤولية مدنية إلى جانب المسؤو 
 إمكانية رفع دعوى المسؤولية من قبل كل ذل مصلحة.

 الفرع الأول: المسؤولية المدنية
 حترامإعلى كل طرف فيها من الشركاء  ستوجبإ ،المشرع وحرصا منه على تـأسيس شركة تجارية

لك للحد من ا من العيوب، وذا خاليً إجراءات التأسيس والشروط والشكليات لقيام عقدها صحيحً 
 والشركاءحيث رتب عن ذلك مسؤولية مدنية عن الضرر الذي لحق بالشركة والغير،  أسباب البطلان،

 .بطلان عقد الشركة نتيجة

                                                           
 ".ثرألتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدني من ظ ل ع على أنه: "إجازة الإ 310ينص الفصل  -1
سبب البطلان هذه التسوية بالإجراءات  المنصوص عليها في مثل ذلك أن الشركة مخدرات باطلة وتبقى باطلة ولا تصحح بالتقادم ولا يمكن تدارك  -2

 .((17.95من القانون رقم  341)المادة  340و 339المادتين 
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مما يستلزم تعويض الضرر ضمان لحماية المعاملات وحقوق الغير، وهذا لأن المؤسسين قد 
كما قد يعمدون إلى اللازمة،  القانونية مون عقد الشركة دون أن تكون لهم دراية كافية بالشروط بر ي

 .1القيام ببعض الأعمال بشكل معتمد لغايات قد تكون غير مشروعة
 دعوى البطلان عن دعوى المسؤولية ستقلال: إأولا

، يؤدي عدم الالتزام بالقواعد المتعلقة بغرض الشركة إلى فرض عقوبات مدنية وجنائية دق
يا لمخالفة موضوع الشركة، سواء تعلق الأمر بعدم تعيين هذا ويشكل بطلان الشركة جزاء مدنيا طبيع
إن تقرير دعوى البطلان وصدور حكم فيها ببطلان وعليه ف، 2الموضوع أو عدم مشروعيته أو استحالته

نتيجة خرق قواعد  3عقد الشركة، لا ينفي إمكانية رفع دعوى المسؤولية الرامية لطلب التعويض
المسؤولية رية، ويتجسد ذلك في عدم اشتراط المشرع لرفع دعوى وأحكام تأسيس الشركات التجا

من ق ت ج والتي تعتبر دعوى  5 2-743المادة نص ل طبقا  ،4صدور حكم بالبطلان إلزامية
 .البطلان دعوى مستقلة عن رفع دعوى التعويض لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بعقد الشركة

دعوى  أنباعتبار  1966جويلية  24ر قانون به المشرع الفرنسي بعد صدو  ما أخذ وهذا 
من رفع دعوى التعويض عن الضرر  علا يمنن ذلك لأ المسؤولية لم تعد لصيقة بالتصريح بالبطلان،

 .6اتج عن عيب البطلان في عقد الشركةنال
المسؤولية المدنية على المؤسسين والقائمون  دعوى يرفعوا أن والغير للمساهمين القانون أعطى كما

ا طبقً  ،عن الضرر الذي لحق بالمساهمين أو الغير ،لإدارة الذين كانوا في وظائفهم عند وقوع البطلانبا
 .7من ق ت ج 21مكرر  715لنص م: 

                                                           
 .53، 51، المرجع السابق، صالأحكام العامة للشركات التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائريأمال بن بريح،  - 1

2
- Jur clas Com, Sociétés . - constitution de la société : contrat de société, fasc.  1000, deen gibirila, 15 

février 2007, n°78,p25. 
3
- Francois duquesne, Op. Cit, n142, p84.  

 .109ص مرجع سابق، كراع عمارة نعيمة، -4
 من ق ت ج. 743/2 -5
 .56ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -6
 مكانية في باقي أنواع الشركات التجارية مما يعني تطبيق القواعد العامة لإثبات الخطأ.نجد أن المشرع لم ينص على هذه الإ -7
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ا في البطلان الشركاء الذين كانوا سببً  المدنية علىالمسؤولية  أحكامتطبق  أنوبالتالي يمكن  
من  L.235-13 AL 2لمشرع الفرنسي في المادة عليه ا صما ن هو، و 1ونفس الشيء بالنسبة للمدرين

القيام بتسوية عيب  أو، بجواز طلب ترتيب المسؤولية حتى ولو زال سبب البطلان 2قانون التجارة
 .3البطلان الذي أصاب الشركة بعد وقوع الضرر

غير مرتبط بوظيفته حتى يكون  الخطأيكون  أنهذا الأخير يشترط لقيام مسؤوليته  أنغير 
نه في حالة أالعمل، مما يعني  والخطأ أثناءالشخصي  الخطأوبالتالي الفصل بين  ،تجاه الغير مسؤولاً 

 .4الضرر لابد من رجوع الغير على الشركة
والشركاء  والمسيرينيرتب مسؤولية مدنية ضد المسؤولين  هو الآخرالمشرع المغربي  أنومنه نجد 

والمادة  17-95رقم  من القانون 351و 350تين عن تسويته في الماد أو ليهم البطلان،إالمنسوب 
 .5المتعلق بباقي الشركات 5-96رقم  من القانون 92

 ،"يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان :أنهمنه على  350حيث نصت المادة 
لشركة ا وقت تعرضهم تمهم الرقابة المزاولينمجلس  أووكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية 

 6من جراء البطلان". الأغيار أوالتي تلحق بالمساهمين  الأضرارللبطلان مسؤولين متضامنين عن 
وأعضاء  الأوليننه يرتب مسؤولية مدنية على مؤسسي الشركة والمتصرفين إوفي نفس الصدد ف

ضرر المتسبب ويعتبرهم مسؤولين متضامنين عن ال الأولين،وأعضاء مجلس المراقبة  الأولينمجلس الإدارة 
صحيح ينص عليه القانون  إجراءأي  إغفال أوا  إلزاميً في عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانً 

                                                           
1
- Maurice cozian, et autres, Op. Cit, n259, p97. 

2
- Art l.235-13 al.2 du c.com f : « La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice 

de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, 

l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la 

nullité a été couverte”. 
3
- Philipe merle, Op. Cit, p110. 

4
- Maurice cozian et autres, op. cit. n407, p176. 

 ، المرجع السابق.5-96القانون رقم من  92تنص المادة  -5
حد مقرراتها مسؤولين متضامنين تجاه الشركاء والغير عن الضرر الناتج أو بطلان أ"يعتبر المسيرون الأوائل والشركاء المنسوب اليهم بطلان الشركة  على:

 .109ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةل فالي، عن البطلان ..."، علا
 .238ص مرجع سابق، ،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -6
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من القانون رقم  349ا لنص المادة القيام به بشكل غير صحيح، طبقً  أو ،فبي باب تأسيس الشركات
95-171. 

سب إليهم البطلان في الشركة ذات وعليه فقد تترتب مسؤولية المديرين الأوائل والشركاء الذين ين
من قانون الشركات  L.223-10وذلك بالتضامن فيما بينهم طبقا لنص المادة  ،المسؤولية المحدودة

ا للمادة ، ونفس الحكم بالنسبة لمديري وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة طبقً 2الفرنسي
L.226-12 al. 1

er
 .3من نفس القانون  

من ق ش م م،  349بق فإن مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في المادة وتأسيسا على ما س
تكون مسؤولية تضامنية، فالمضرور يمكنه الرجوع على أحدهم، وإن وفى أحدهم فإنه يمكنه الرجوع 

من ق ل ع  166ا لنص المادة على باقي المسؤولين في إطار المسؤولية المدنية لأداء هذا الدين، طبقً 
ا بالدين بتمامه، ا شخصيً يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزمً " والتي تنص على:

 منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أياً 
 .إلا مرة واحدة"

ية لتزامات والعقود على المسؤولمن قانون الإ 1047إلى  1043كما نصت الفصول       
المتعلقة بالمسؤولية  17-95من قانون رقم  349 المادة  ت عليهجانب ما نص، إلى المدنية للمدير

والمتجلية في عدم تضمين النظام الأساسي للشركة  ،المدنية عن خرق إجراءات تأسيس شركة المساهمة
 .غير صحيح بشكل به مالقيا أو التأسيس هذا باب في القانون عليه ينص إجراء إغفال، أو اإلزاميً  بيانً 

                                                           
 .106ص مرجع سابق، ،لمقتضيات العامةا -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  .مرجع سابق ،17-95من القانون رقم  349المادة  -1

2
- Art l.223-10 du c.com f dispose que : «Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la 

société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du 

dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article 

L. 235-13».  

V. Aussi : Philipe merle, Op. Cit, n94, p109. 
3
- Art l.226-12,al.1

er
, dispose que : «Les dispositions des articles L. 225-109 et L. 225-249 sont 

applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance».  

V. Aussi : Philipe merle, Op. Cit, n94, p109. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229644&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229644&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224895&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226326&dateTexte=&categorieLien=cid
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 27ا لنص المادتين طبقً  ،إقرار مسؤولية الملتزمين لحساب الشركة في طور التأسيس وعليه تم
ا لنص ، هذا علاوة على تقرير مسؤولية مراقبي الحصص العينية طبقً 17-95من قانون رقم  29و

 من نفس القانون. 24 المادة
امن والتوصية بالأسهم والتوصية البسيطة وشركة أما بالنسبة للمسؤولية المدنية في شركات التض

بطلان الشركة أو  متقع على عاتق المسيرين الأوائل والشركاء المنسوب إليهف ،ذات المسؤولية المحدودة
بطلان أحد مقرراتها، ويسأل هؤلاء على وجه التضامن تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الضرر الناتج 

 .51-96من قانون رقم  92 عن البطلان وذلك حسب المادة
في شركة المحاصة الشريك أو الشركاء المتسببون في البطلان عن الأضرار اللاحقة  لكما يسأ

 ها أبر تيبطلان العقود الالناتج عن عن ضرر  ويسأل الشريكجراء هذا الجزاء،  والأغيار منبالشركة 
 أسماءعن  لحالة التي يكشف فيهاوحده لكونه يتعاقد مع الغير باسمه الخاص ويسأل وحده ولو في ا

تجاه الغير   فإنهم يسألونا بصفتهم شرکاء المحاصون علنً  تصرف إذانه أ باقي الشركاء دون موافقتهم، غير
 2متضامنين. كشركاء

لا ترتبط و وعليه فإن دعوى المسؤولية المدنية التي تكون نتيجة الحكم ببطلان عقد الشركة 
 .3طلان، فيمكن للمضرور المطالبة بالتعويضالبح عيب بدعوى البطلان حتى ولو تم تصحي

 
 

                                                           
حد مقرراتها مسؤولين أركاء المنسوب إليهم بطلان الشركة أو بطلان يعتبر المسيرون الأوائل والش"على أنه:  5.96من قانون  92تنص المادة  -1

كتسب فيه قرار البطلان إمتضامنين تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الضرر الناتج عن البطلان، وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات على اليوم الذي 
 ."قوة الشيء المقضي به

لتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع إأنه: "يتفق الشركاء بكل حرية على عرض الشركة وعلى حقوقهم و  على 5.96من قانون رقم  80تنص المادة  -2
من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون  1003و 988و 1986و 985و 982مراعاة القواعد الأمرة الواردة بالخصوص في الفصول 

  لتزامات والعقود.الإ
  .اري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلككان الشركة طابع تج  إذا

تصرف يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص، ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا 
 ."اء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنينالمحاصون علنا بصفتهم شرك

 .86عثماني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -3
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 ا: شروط دعوى المسؤولية المدنيةثانيا 
حتى تقوم مسؤولية  ،1كشخص معنوي  بأموالهاإقرار المسؤولية المدنية للشركة تعني المساس  إن

 لابد من توافر مجموعة من الشروط لتثبت مسؤولية المؤسسين أوفالمتسبب في بطلان عقد الشركة 
والتي تتمثل في الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما أي تطبيق القواعد  ،القائمين بأعمال الإدارة

 العامة للمسؤولية التقصيرية.
 أ:ــــطــــخــــــــال -أ

، حترامهاإالقانونية يقرها القانون ويفرض عليه  للالتزاماتيتمثل الخطأ في مخالفة الشخص 
الشخص وسبب  نحرفإشخص مميز، حتى لا يتسبب في ضرر للغير، فإن ا عن بشرط أن يكون صادرً 

 .2ا للآخرين يلزم بتعويضهم عما لحقهم من ضرر نتيجة هذا الخطأضررً 
سبب ضررا للغير يلزم من  أ"كل خط منه: 163عليه المشرع المصري في المادة  صما نوهذا  

 .3من نفس القانون 179 المادة أحكامبه  تما جاء إلى ، بالإضافةرتكبه بالتعويض"إ
ن بطلان الشركة في الواقع يرتب مسؤولية الأشخاص المتسببين في البطلان وهم إوعلية ف

 بالتضامن تجاهفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيكون مسؤولون  الأولونالمؤسسون ومديري الشركة 
 .5من قانون التجارة الفرنسي L.223-10المادة  لنص اطبقً  ،4البطلان عن الناتج الضرر عن والغير الشركة

أما بالنسبة للخطأ في مجال عقد الشركات التجارية فهو المؤدي إلى بطلان عقد الشركة نتيجة 
 6من ق ت ج 21مكرر 715المادة بموجب المسؤولية المدنية في هذه الحالة  قررعيب في التأسيس فتت

                                                           
 .914ص المرجع السابق، ، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة،لتزاممصادر الإ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، -1
جتماعية، جامعة ريان عاشور بالجلفة، المجلد الرابع، العدد الثاني، جوان ، مجلة العلوم القانونية والإيةأركان المسؤولية المدنعمر عبد المنعم ريش،  -2

 .24، ص 2019
لتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في إ" من القانون المدني المصري على: 179تنص المادة  -3

 .ذا عين القاضي نصيب كل واحد منهم في التعويض"إلا إ، بالتساوي فيما بينهم
4
- Deen gibirila, Op. Cit, n278, p186. 

5
- Art l.223-10 du c.com f dispose que : «Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la 

société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du 

dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article 

L. 235-13».  
 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم. 59-75من القانون رقم  21مكرر  75المادة  -6

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229644&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229644&dateTexte=&categorieLien=cid
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اء تصرفات المؤسسين القائمين بالإدارة الذي  على أساس الضرر الذي لحق بالمساهمين أو الغير من جر 
 كانوا في وظائفهم وقت وقوع البطلان.

ا في المتسبب ا مفترضً شرط الخطأ والذي يعتبر في هذه الحالة خطئً  استبعادوهذا لا يعني 
الشريك عن القيام بأي  متناعبإفمثلا شركة التضامن يكون المدير مسؤولا تجاه الشركة  ،بالبطلان

لشركة وأن يحافظ عليها بتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله با لإحداث أضرارؤدي تصرفات ت
 .1من ق م ج 432ا لنص المادة طبقً 

التقصيري، حتى  الخطأأساس المسؤولية في بطلان العقد هو  أنعلى ذلك يعتبر الفقه  وتأسيسا
 .2وضرر وعلاقة سببية أمن خط المسؤولية أركانجتماع يتم طلب التعويض بإ

وعليه يكون المدير مسؤولا عن تعويض الأضرار التي لحقت بالشركة من جراء أخطائه بالإضافة 
 .3لفعل يشكل خيانة الأمانة رتكابهإللمسؤولية الجزائية في حالة 

مسؤولية المدير تجاه الشركاء أو الغير في حالة ما أدت تصرفاته إلى  حددكما يمكن أن تت
بالإضافة للمسؤولية  ،ترتب مسؤوليته التقصيرية عن الفعل الضارالإضرار بهم، ففي هذه الحالة ت

لأن سبب البطلان يثبت الخطأ، إلى جانب المسؤولية ، 4الجزائية في حالة تبديد أموال الشركة
بأن كل فعل يرتكبه والتي تقر  5من ق. م. ج 124الشخصية على سابق الخطأ التي أقرتها المادة 

 ا في حدوثه بالتعويض.غير يلزم من كان سببً ا للالشخص بخطئه ويسبب ضررً 
أو  كتتابالإ ومن الأمثلة عن الخطأ الموجب للمسؤولية نشر بيانت كاذبة لإغراء الجمهور على 

 أو عدم إيداع المبالغ المحصلة من قيمة الأسهم في أحد البنوك. ،قبوله من أشخاص مفلسين

                                                           
 من ق. م. ج. 432المادة  -1
 .447ص ،2004 دار النهضة العربية، لجزء الأول،ا ،لتزاممصادر الإ مصطفى عبد الجواد، -2
 .31، ص2018الجزائر،  ،، دار الخلدونية، القبة القديمةأحكام شركات الأشخاصزايدي خالد،  -3
، 2021الجزائر، ، ، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، بيت الأفكارالشركات التجارية )شركات الأشخاص وشركات الأموال(أمال بن بريح،  -4

 .26ص
 المتضمن القانون تعديل المدني الجزائري. 10-05من القانون  124المادة  -5
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سؤولية المديرين منفردين أو بم والتي تقر 1من ق.ت.ج 578وكذا ما نصت عليه المادة 
أو الغير عن المخالفات  اءحسب شكل الشركة تجاه الشرك ،متضامنين وفقا لقواعد القانون العام

المرتكبة ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأساسي بالإضافة إلى الأخطاء الناتجة عن مهامهم 
والتي ترتب المسؤولية  23مكرر  715ص المادة ، بالإضافة لن2وإدارتهم للشركة ذات المسؤولية المحدودة

 في شركة المساهمة.
 ،وتعدد المديرين في القيام بأفعال وتصرفات توجب المسؤولية المدنية اشتراكأما إذا في حالة 

فالمحكمة هي التي تحدد مقدار التعويض الذي يتحمله كل مدير عن الضرر الذي لحق بالشركة أو 
 .3الغير
 رر: ــــــضــــال -ب

لتحقق المسؤولية وترتيب آثارها فلا يكفي الخطأ لوحده، بل لابد من وجود ضرر يصيب 
ا أو محقق الوقوع ويصيب مباشرً  وحالاً  الشركة أو الشركاء أو الغير، والذي يجب أن يكون وقع فعلاً 

 .الشخص فيمس بحق من حقوقه
وهنا الضرر  ،ضييع صفقةوقد يظهر الضرر الناتج عن بطلان الشركات في تفويت كسب أو ت 

ا بمصلحة يجب أن يكون الضرر متعلقً  الشركة، كماوقد يكون معنويا كالمساس بسمعة  4مادي
من نفس القانون  179المادة  أحكامبه  توهو ما جاء ،مشروعة وغير مخالف للنظام والآداب العامة

 .5 عن الفعل الضارتقر بالمسؤولية التضامنية في حالة تعدد المسؤولينالمصري التي المدني 

                                                           
 من القانون التجاري الجزائري. 578المادة  -1
 ,Cit, n278, p186 Op. .Deen gibirila :نظر أيضاأ .29، المرجع السابق، ص أحكام شركات الأموالزايدي خالد،  -2
 .292عمورة عمار، المرجع السابق، ص -3
 .30عمر عبد المنعم ريش، المرجع السابق، ص -4
لتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية إمن القانون المدني المصري على:"اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في  179تنص المادة  -5

 .ذا عين القاضي نصيب كل واحد منهم في التعويض"إلا إفيما بينهم بالتساوي ، 



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                    ثانيباب الال
 

 

272 

وعليه فالهدف من المسؤولية المدنية هو جبر الضرر الذي أصاب أحد الأطراف والغير بتعويضه، 
وبالتالي فلا تعويض بدون ضرر، وعليه فالضرر هو إخلال بمصلحة مشروعة للشخص أو الإخلال 

 .1بمصلحة مشروعة للمضرور في ماله أو شخصه
 العلاقة السببية: -ج

الذي أدى إلى الضرر  هو بمعنى أن خطأ الشخص ،جود علاقة بين الخطأ والسببتتمثل في و 
ففي ميدان الشركات التجارية لابد من إثبات أن الخطأ المتمثل في سبب البطلان هو الذي  ،بالآخرين

ا في أدى إلى وقوع الضرر المستوجب للتعويض في حالة إقرار البطلان، على أن يكون البطلان مباشرً 
 لضرر حتى تترتب المسؤولية، بمعنى لولا الخطأ لما وقع الضرر.وقوع ا

عن شخص والضرر حاصل من شخص آخر، بل  افلا تتحقق المسؤولية إذا كان الخطأ صادر 
عتبار أن علاقة السببية مستقلة عن الخطأ يجب أن يكون خطأ الشخص هو المتسبب في الضرر لإ

 .2والضرر
الضرر فيصعب من خلالها تقدير العلاقة السببية نتيجة  إلا أنه قد تتعدد الأسباب في حدوث

تعدد أسباب إحداث الضرر بالغير، ففي هذه الحالة أوجد الفقه نظرية السبب المنتج ونظرية تكافؤ 
 وتعادل الأسباب حتى يتم ترتيب المسؤولية المدنية.

 ا: أطراف دعوى المسؤوليةثالثا 
الضرر الذي أصاب الآخرين، فالضرر هو إن سبب رفع الدعوى هو طلب التعويض نتيجة 

وفي ، الغيرمن قبل الذي يحدد صاحب المصلحة فقد ترفع من قبل الشركة والشركاء والمساهمين وحتى 
 .3بالغير قاللاحوالضرر  التأسيسبين عيب  ةالسببية قيثبت العلا أنهذه الحالة يجب على المدعي 

 

                                                           
عبد لمنعم ريش، مرجع  :أنظر .ر المادي هو الذي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشخص في شرفه أو عاطفتهالضر  -1

 .33سابق، ص
 .34عمر عبد المنعم ريش، المرجع السابق، ص -2
 .121ص مرجع سابق، عمارة نعيمة، حكرا  -3
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 مدعي:ـــــــال -أ
ذا لم يكونوا إالشركاء المؤسسون  أومنمن الغير  أكانضرر سواء فالمدعي وهو كل من أصابه 
لفه العام أو الولي أو الوصي كخمن يقوم مقامه  و ، وهو المضرور 1قد ارتكبوا لخطا الموجب للمسؤولية

وعادة ترفع  ،أو الوكيل، فقد ترفع الدعوى من طرف الشركة عن العيب الذي شابها خلال التأسيس
 .2وكيل التفليسة أومديرها  أوقانوني من قبل من ممثلها ال

 إصلاحجل أمن  ،3إلا أنه يجوز رفعها من المساهم والذي يطاله الضرر في نصيبه في الشركة 
عن طريق رفع دعوى فردية دون سقوط حق باقي المساهمين في رفع دعوى  ضرر شخصي مسه،

من الغير وحتى  أول المتضرر ترفع من قب أنعلى ذلك فدعوى المسؤولية يمكن  اوتأسيسً  ،4التعويض
 .5من الشركة

قواعد  حترامإفدعوى المسؤولية تقوم على أساس الفعل الضار الذي سببه المؤسسون بعدم  منهو 
ا أو عن طريق الإهمال، وفي هذه الحالة لابد على المضرور من سواء وقع الفعل الضار عمدً  ،التأسيس

 حترامإلال المؤدي للبطلان المسبب للضرر نتيجة عدم إثبات العلاقة المباشرة بين الضرر وسبب الإخ
 .6إجراءات التأسيس

ا في حالة الضرر الناتج عن مخالفة الأحكام القانونية كما يمكن أن يسأل المؤسسون مدنيً 
والذي  ،الخاصة بالتأسيس أو عن بطلان التصرفات أو عن عدم قيد الشركة في السجل التجاري

 .7ن عن الخطأ المؤدي إلى ضرر بالغير غير التأسيستسبب في بطلانها كما يسألو 

                                                           
 .93ص مرجع سابق، ،)شركات الأشخاص( النظرية العامة في الشركةالأول،  الشركات التجارية، المجلد حسن عبد الحليم عناية، -1
 . 121ص مرجع سابق، عمارة نعيمة، حكرا  -2
.  442، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2، الجزء السابع، تأسيس الشركة المغفلة، طموسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -3

 .121ص ق،مرجع ساب عمارة نعيمة، حكرا 
 .123ص المرجع السابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ نور الدين الفقيهي، -4
 .123ص ،المرجع نفسه -5
 .225ص عزيز العكيلي، المرجع السابق، -6
 .77فتيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص -7
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أنه يحق رفع دعوى  ،ت.ج.من ق 21مكرر 715ا من نص م يستشف ضمنيً  حيث
المسؤولية على الشركاء والغير، من قبل الشركة دون النص على ذلك صراحة، إلا أن الفقه والقضاء 

رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو ك اا على إمكانية رفع هذه الدعوى من قبل من يمثلها قانونيً نصً 
 .1التفليسةوكيل 

ن دعوى المسؤولية يمكن أن ترفع من نجد أ 232مكرر  715أحكام المادة  باستقرارغير أنه 
سواء بصفة منفردة )المسيرين أو المؤسسين( ضد القائمين بالإدارة  عقد ترفف ،طرف كل ذي مصلحة

وكذا عن المساس  ،ل بالأحكام الخاصة بالشركات التجاريةأو بالتضامن أو بالتضامن عن كل إخلا
 الأخطاء المتعلقة بالتسيير. جانب بالبنود الواردة في القانون الأساسي، إلى

إلى القضاء من خلال  3يمكن لجوء الأطراف المتضررين سواء مساهمين أو من الغير وبناء عليه
وهذا ما  ،بب الإخلال بقواعد التأسيسدعاوى فردية لطلب التعويض عن الضرر الذي لحقهم بس

، ويشترط في هذه الحالة أن يثبت المساهم أو الغير أن الضرر لحقه 21مكرر  715أكدته المادة 
 .5دون سقوط حق باقي المساهمين في رفع دعوى التعويض ،4اشخصيً 

الشركة ولابد من الإشارة إلى أن الدعوى الفردية لطلب التعويض يمكن أن ترفع من قبل دائن 
، على عكس دائني المساهمين 6نتفاء التلازم بينهممع عدم جواز رفعها من مجموعة من الدائنين لإ

نعدام الحق اللجوء إلى رفع دعوى المسؤولية عن طريق الدعوى غير المباشرة لإ همالشخصيين فيمكن
 .7الشخصي في ذلك

                                                           
، العدد 06، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد: لفة قواعد تأسي شركة المساهمةالمسؤولية المدنية والجزائية جراء مخاعبد القادر حمر العين،  -1

 .1163، ص2020، 02
 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 57-75من القانون رقم  23مكرر  715المادة  -2
 .123ص مرجع سابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ نور الدين الفقيهي، -3
 .1163، المرجع السابق، صالمسؤولية المدنية والجزائية جراء مخالفة قواعد التأسيس شركة المساهمةعبد القادر حمر العين،  -4
 .123ص المرجع السابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ نور الدين الفقيهي، -5
 .123ص ،المرجع نفسه -6
 .450، الجزء الرابع، تأسيس الشركة المغفلة، المرجع السابق، صاريةموسوعة الشركات التجإلياس نصيف،  -7
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رفع دعوى المسؤولية إلى  وازفإنها تقر بج من ق ت ج 241مكرر  715نص المادة وبالرجوع ل
ا بصفة منفردة أو مجتمعين ضد جانب دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق المساهمين شخصيً 

 .وعليه فمتى توافر الضرر يترتب حق المضرور في إقامة الدعوى القائمين بالإدارة،
 يه:ـــــــمدعى علــــال -ب

لتعويض عما أصابه نتيجة أفعال خول المشرع لكل مضرور أن يرفع دعوى المسؤولية لطلب ا
عليهم  أو التضامن وجه على سواء تالحسابا ومراقبو ،التأسيس عملية عن والمسؤولين بالإدارة القائمين

ا لنص القانونية في عقد الشركة تجاه الشركة والشركاء وحتى الغير، وطبقً  لتزاماتهمبإ اإذا ما أخلو  ،2اجميعً 
 حل الشركة. إلى المؤسسون ضد المدعي من الدعوى ترفع فقد نهوم ،ت.ج.ق من 21 مكرر 715 المادة

المدير  -فإن عبارة القائمين بالإدارة يندرج تحتها المدير  21مكرر  715فحسب نص المادة 
المديرين ومجلس الرقابة وكذلك الجمعية التأسيسية، حيث  مجلس - الإدارة مجلس - المسير - العام

في شركة التضامن فتعود إدارة الشركة لكافة الشركاء  ة لأخرى، فمثلاً تختلف مسؤولية الإدارة من شرك
ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك، ويمكن تعيين أكثر من مدير من الشركاء وغير 

 .3الشركاء، ففي هذه الحالة يحق لكل شريك إدارة الشركة
اته في القانون الأساسي أن كما يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء عند عدم تجديد سلط

وفي حالة تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم بسلطاته  ،4يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة
 .5وتكون الشركة ملزمة بقراراته التي تضم الشركة في علاقاتها مع الغير

 في الضرر، تسببوا ذينال والمرؤوسين المؤسسين جميع بمسؤولية رىي حيث رأي له اأيضً  الفقهف سبق ومما

 .6لأحكام تأسيس الشركة المخالفين المؤسسين على المسؤولية دعوى برفع رأى الذي القضاء خلاف على
                                                           

 المتضمن القانون التجاري. 59-75من القانون رقم  24مكرر  715المادة  -1
 .93ص مرجع سابق، )شركات الأشخاص(، ، المجلد الأول، النظرية العامة في الشركةالشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -2
 من ق.ت.ج. 553المادة  -3
 من ق.ت.ج. 554المادة  -4
 من ق.ت.ج. 555المادة  -5
 .452، الجزء الرابع، تأسيس الشركة المفعلة، المرجع السابق، صموسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -6
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ومما سبق فإن المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بقواعد التأسيس عقد الشركة المدنية ترفع 
ع دعوى المسؤولية على المساهمين يمكن رف، فضد القائم بالإدارة والذي يتحدد حسب نوع الشركة

هم ولم يصادق عليها، ففي هذه الحالة تكون مسؤوليتهم بالتضامن صصحالعينيين الذين لم يحقق في 
إلا إذا كانت لديهم  ،من قبل باقي المساهمين 21مكرر  2-715حسب ما جاءت به أحكام المادة 

 .1ترتب مسؤوليتهم عندئذصفة المؤسسين أو القائمين بالإدارة وقت وقوع البطلان فت
تتمثل  092-22على نوع جديد من الشركات بموجب القانون رقم الجزائري كما نص المشرع 

القسم الثاني عشر من الفصل الثالث وهذا بموجب  فيفي "شركة المساهمة البسيطة والتي نظم أحكامها 
 من ق.ت.ج. 143مكرر  715إلى  133مكرر  715المواد 

رع رتب مسؤولية على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو ومما سبق فإن المش
 .3القائمين بإدارتها أو المساهمة شركة رئيس على المطبقة المسؤولية نفس في تتمثل ،المفوض العام مديرها

هم المؤسسون  ،التأسيس بقواعد الإخلال عن المسؤولون الأشخاص فن المغربي للقانون وبالرجوع
، فهم الأولونوأعضاء مجلس الرقابة  الأولونوأعضاء مجلس الإدارة الجماعية  الأولونون والمتصرف

من  350و 349ا لنص المادة طبقً  ،الغير أوالمساهمين  أوالتي تصيب الشركاء  الأضرارمسؤولون عن 
 .54-96من القانون رقم  92ق ش م، والمادة 

 الإقداملاسيما في  ،قتصادية مليئة بالمخاطرإة و الفعلي يقوم بمهامه في بيئة قانوني فالمدير منهو 
عرضة لرفع دعوى  مما يجعلهوهذا  لهم،على المنافسة غير المشروعة على حساب الصلاحيات المخولة 

، وعليه يمكن المساواة في المسؤولية بين المدير 5من قبل الشركاء أوالمسؤولية ضدهم من قبل الأطراف 
 .6في حالة عدم كفاية الأصول الضريبيةلتزامات في مسائل الإ االقانوني خصوصً الفعلي والمدير 

                                                           
 .1164جع السابق، ص، المر المسؤولية المدنية والجزائية جراء مخالفة قواعد تأسيس شركة المساهمةحمر العين عبد القادر،  -1
 ، المرجع السابق.09-22القانون رقم  -2
 ، المرجع السابق.09-22من القانون رقم  143مكرر  715المادة  -3
 .125-124ص مرجع سابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ ور الدين الفقيهي،ن -4

5
- Maurice cozian, Op. Cit, n392, p171. 

6
- Ibid, n370, p156. 
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 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن دعوى المسؤولية
حتى تقوم الشركة صحيحة أحاطها المشرع بمجموعة من الأحكام والقواعد التي من شأنها قيام 

تم الإخلال بها من قبل وذلك بترتيب مسؤولية في حالة ما  ،شركة تهدف إلى تحقيق منفعة لأصحابها
ز رفع دعوى المسؤولية و مؤسسيها أو القائمين بإدارتها، وعليه فمتى توافرت أركان المسؤولية وشروطها يج

بسبب التقصير أو الإهمال المؤدي لبطلان الشركة وحلها، فيكون من حق الطرف المضرور المطالبة 
 بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

 ضــــــويـــــعـــتــالــب ةــبــمطالــال :أولا
الناتج عن الحكم  ففي هذه الحالة من حق كل مضرور رفع دعوى قضائية للحكم له بالتعويض

 ,L.235-13القانون المدني الفرنسي والمادة  من 2 فقرة 17-1844ا لنص المادة طبقً  ،ببطلان الشركة

AL.2 ين أو القائمين بالإدارة المتسببين في ، من جراء الفعل الضار من قبل المؤسس1من قانون التجارة
 .بطلان عقد الشركة

 الإخلالعيب  عن الناتج الضرر عن التعويض طلب من عيمن لا البطلان سبب زوال نإف وبالتالي

 لاسيما يحق للطرف المضرور رفع هذه الدعوى ضد المتسببين في البطلان الحالة هذه وفي ،2الشركة بعقد

والتي تتقادم في  بالتضامن، مسؤوليتهم تترتب حيث ،والإشراف الإدارة لأجهزة نالأولو  والأعضاء المؤسسين
 .3من تاريخ تعديله أوالقيد في السجل التجاري خ عشر سنوات من تاري رهذه الحالة بمرو 

ذا لم يبلغ المديرين بالضبط بالإجراءات الواجب إنه يمكن ترتيب مسؤولية الموثق أغير  
حق الطرف المضرور طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه عن طريق القواعد  وبالتالي من  ،4تخاذهاإ

 .5من القانون المدني الفرنسي 1178ا لنص المادة طبقً  ،العامة للمسؤولية خارج العقد
                                                           

1
- Art l.235-12 al.2 du c.com : «La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de 

l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou 

la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couvert».  

V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n278, p186. 
2
- Francois duquesne, Op. Cit, n142, p84. 

3
- Deen gibirila, Op. Cit, n278, p187. 

4
- Ibid, p187. 

5
- Art 1178  al.4 du c.civ .f dispose que: «Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut 

demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité 

extracontractuell». 
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في  ،فمثلا في شركة المساهمة يجوز للمساهمين والغير رفع دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض
فيعتبرون مسؤولون الشركة، ا في بطلان عقد والقائمون بأعمال الإدارة سببً حالة ما إذا كان المؤسسون 

 .211مكرر  715ا لنص المادة بالتضامن عن الضرر الذي لحقهم، طبقً 
المشرع المغربي فنص على إمكانية طلب التعويض في حالة بطلان عقد الشركة من قبل  أما
"لا يحول زوال  والتي تنص على: 17-95رقم  القانون من 2-351في المادة  المسيرين أوالمؤسسين 

 أوسبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة 
 مداولاتها".  أوتصرفاتها 

المشرع المغربي اضفى نوع من التشديد في حالة بطلان شركة المساهمة في حالة زوال  أنفنجد 
من  92كما نص في المادة ،  ى المسيرون من الضرر الذي أصاب الشركةفلا يعف تسويته، أوالبطلان 

التضامنية للمسيرين الأوائل والشركاء المتسببين في البطلان قبل  على المسؤولية 5-96رقم  القانون
 .أصابهمالغير عن الضرر الذي 

الأساسي حد البيانت الإلزامية في النظام أ إغفالوعليه يمكن الحصول على تعويض في حالة 
 .2الأساسيتعديل القانون  أوالشركة  لتأسيسحد الإجراءات الشكلية أ إغفال أو ،لعقد الشركة

حالة أنه في من القانون المدني على  161نه ينص في المادة إالمشرع المصري ف إلىوبالرجوع 
في الضرر،  المتسبب  الخطأ التعويض عنن ذلك لا يعفي من طلب إف ،إقرار المسؤولية على المخالفين

 .3كتتابستيفاء الأسهم عند الإ إعدم  أوالجمهور  لإغراءالمتمثل في نشر بيانت كاذبة  كالخطأ
 ا: تقدير التعويضثانيا 

والتي تكمن في التعويض النقدي  4من ق.م.ج 132نص المشرع على طرق التعويض في المادة 
 يطة بالطرف المضرور.ا للظروف المحوالقاضي يحكم بالتعويض تبعً  ،أو العيني أو بمقابل

                                                           
 من ق.ت.ج. 21مكرر  715المادة  -1

2
- Deen gibirila, Op. Cit, n278, p187. 

 .92ص مرجع سابق، )شركات الأشخاص(، ، المجلد الأول، النظرية العامة في الشركةالشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -3
 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 10-05من القانون رقم  132المادة  -4
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الشركاء  أوالتي مست الشركة  الأضراروعليه فللمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن 
مع مراعاة  ،1مبلغ التعويضات لأداءحيث تترتب مسؤولية تضامنية من قبل المؤسسين  ،الغير أو

ع عدم تجاوز مقدار الضرر، والصحية والمالية، م جتماعيةالإظروف الطرف المضرور بالنظر إلى حالته 
، فإن التعويض 2من ق.م.ج 182ويكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، فحسب نص المادة 

 يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.
تكون ومنه فإن جانب من الفقهاء الفرنسيين قالوا أن نسبة كل شريك أو مؤسس أو مدير 

يبقى الخطأ فخطأ كل شريك أو مؤسس  عن كشفبالالبطلان  حسب درجة تدخله في سبب
 .3ا وهنا يقسم مبلغ التعويض بالتساوي بين الأشخاص المسؤوليةمشتركً 

 الفرع الثالث: تقادم دعوى المسؤولية المدنية
دعوى المسؤولية، فالمشرع نص على أن دعوى المسؤولية  نقضاءإيعد التقادم سببا من أسباب 

وهذا بالنسبة  ،ة سنوات بداية من تاريخ الحكم الحائز لقوة الشيء المقتضى فيهتنقضي بمرور ثلاث
 ،البطلان الناتج عن إبطال الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها فيلجميع الشركات 

 .4من ق ت ج 22مكرر 715و 743/1ا لنص المادتين طبقً 
L.235-13 al. 1خذ به المشرع الفرنسي في المادةأوهذا ما  

er
، وذلك من قانون التجارة  

 أسنوات تبد لتأسيسها بثلاث والعقود اللاحقةدعوى المسؤولية الناتجة عن بطلان المداولات  بتقادم
، وذلك 6من القانون المدني الفرنسي 17-1844والمادة  5اصبح فيه البطلان نهائيً أالذي  من اليوم

 .7وة الشيء المقضي فيهبمرور ثلاث سنوات من تاريخ حيازة الحكم لق

                                                           
 .108ص جع سابق،مر  المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -1
 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 75/59من القانون  182/1المادة  -2
 .69عيسي جيرون، المرجع السابق، ص -3
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من القانون رقم  22مكرر 715و 143/1المادتين  -4

5
- Art l.235-13 al .1 du c. com.f : «L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou 

des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la 

décision d'annulation est passée en force de chose jugée». 
6
- Francois duquesne, Op. Cit, n142, p84. 

7
- Deen gibirila, Op. Cit, n278, p187. 
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ا على ذلك فإن المشرع رغم منحه الحق للمضرور في المطالبة بالتعويض عن طريق وتأسيسً 
دعوى المسؤولية، إلا أنه أحاط رفع الدعوى بأجل معين بنفاذه يفقد صاحب الحق المطالبة بحقه في 

 نقضاء أجل دعوى المسؤولية.التعويض لإ
 بمرور خمس ،بتقادم دعوى البطلان الآخرهو  المغربي يقرشرع ذكره فان الم ما تما مع وتماشيً 

من القانون  351ا لنص المادة طبقً  النهائية،من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة  بتداءً إسنوات، 
دعوى التعويض تتقادم بمرور خمس سنوات  من تاريخ القيد في  أنحين نص على ف ،171-95رقم 

ا لنص المادة طبقً  ،عدم قبول الدعوى قييد التعديل تحت طائلةمن تاريخ ت أوالسجل التجاري 
مدة تقادم دعوى المسؤولية في القانون الفرنسي فهي  ، أما172-95من القانون رقم  349-3

 .3ثلاث سنوات وهي نفس مدة تقادم دعوى البطلان
 لمسؤولية المحدودةا ذات والشركة البسيطة والتوصية التضامن شركة في المسؤولية لدعوى بالنسبة أما

 .4به المقضي قوة الشيء البطلان قرار فيه كتسبإ الذي اليوم من سنوات خمس بمرور فتتقادم ،المحاصة وشركة
، وهذا 5رفعها رغم زوال سبب البطلان فيحق لهاغير أن دعوى التعويض تبقى قائمة للمضرور 

 عية لها.تبارس بالما يجسد فكرة أن دعوى التعويض مستقلة عن دعوى البطلان ولا تم
 الفرع الرابع: المسؤولية الجزائية

تجاه غيره من الناس عن أفعاله وتصرفاته، والموظف مسؤول إالفرد مسؤول  أنمن المسلم به  
 صلاحيتها ني"المسؤولية الجزائية للشركات التجارية تعأنها: تعرف المسؤولية على  ، ومنه6تجاه وظيفته

رتكبه أحد الأشخاص إقرره القانون على غرار الشخص الطبيعي، عما لتحمل الجزاء الجنائي الذي ي
 .7الطبيعيين الذين لهم حق التعبير عن إرادتها من جرائم لحسابها"

                                                           
 مرجع سابق. ،17-95من القانون رقم  351/3المادة  -1
 .130ص مرجع سابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ مرجع سابق. نور الدين الفقيهي، ،17-95من القانون رقم  349المادة  -2
 .131ص مرجع سابق، ،مة للشركات التجاريةحكام العاالأ نور الدين الفقيهي، -3
 مرجع سابق. ،5-96من القانون رقم  92المادة  -4
 المتضمن القانون التجاري الجزائري  ،75/59رقم  743/2المادة  -5
 .36، ص2006الأردن،  - ، دار الثقافة للنشر عمانقتصاديةالمسؤولية عن الجرائم الإساعدة، أنور محمـد صدقي الم -6
 وما يليها. 22، ص2014، الجزائر، 2، دار هومة، طالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارنـد حزيط، محم -7
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لردع المخالفين بغية  1ولهذا دعم المشرع المسؤولية المدنية في بعض الحالات بمسؤولية جزائية
اعاة قواعد التأسيس حتى لا يتم القضاء ببطلانها ل مر من خلا ،ستمرارهاإالمحافظة على بقاء الشركة و 

 .2جع.مكرر من ق. 51نتيجة لعيب من عيوب البطلان، وتتجسد المسؤولية الجزائية في نص المادة 
ترتيب مسؤولية جزائية على المدير في شركة التضامن عن الجرائم التي يرتكبها  أمثلة ذلكومن 

 .3الإفلاستبديد أموال الشركة وكذا في حالة  أوتلاس خالشركة في حالة الإ وتسييرإدارة  أثناء
وبعيدا عن الجدل الفقهي بخصوص ترتيب مسؤولية الشخص المعنوي، نجد أن المشرع الجزائري 

عتبارها شخص مما يعني إقرار المسؤولية الجزائية للشركة بإ ،نص على متابعة الشخص المعنوي جزائيا
من  806إلى  610عد تأسيس شركة المساهمة في المواد من لحالة الإخلال بقوا بالإضافةمعنوي، 

حتيال والتزوير والنصب ق.ت.ج، مرتبا جزاءات عن مخالفتها مع تشديد العقوبة في جرائم الإ
 قانون العقوبات الجزائري.المنصوص عليها في 

مرحلة  ومنه فالمشرع الجزائري والمغربي يضفيان على شركة المساهمة التجريم على عدة أفعال في
مسؤولية جزائية تحكمها قواعد القانون التجاري وأخرى يحكمها قانون العقوبات،  اتأسيسها فرتب

 والإجراءاتالمسؤول عن العمليات  لأنه هوا المؤسس مسؤول جنائيً  أنفالنسبة للمشرع المغربي فيعتبر 
 كتساب الشخصية المعنوية.إحين  إلى بالتأسيسالخاصة 
يحكم على  أن نلا يمك" القانون الجنائي المغربي والذي جاء فيه:من  127ا للفصل طبقً ف

من الفصل  7و 6و 5بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام  إلاالأشخاص المعنوية 
تتمثل على سبيل المثال في حل  ةالتكميليهذه العقوبات  ، ومن بين4من القانون الجنائي" 36

 .5الشخص المعنوي
                                                           

 .93ص شركات الأشخاص(،) النظرية العامة في الشركة المجلد الأول، ،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -1
محمـد خريط، المرجع  .10/11/2004، بتاريخ: 71المتضمن تعديل قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، العدد  15-04قم من القانون ر  51المادة  -2

 .166السابق، ص
 .27-26ص المرجع السابق، شركات الأشخاص والأموال، ،الشركات التجارية مال بن بريح،أ -3
 المغرب، ،القضائية، الطبعة الأولىمجلة عدالة للدراسات القانونية و  ،- ة مقارنةدراس -المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عبد الكريم المصباحي،  -4

 .65ص ،2020، ماي 3العدد 
 .66ص ،المرجع نفسه -5
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القضاء المغربي يقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في العديد من قراراته والتي منها ير أن غ 
)محكمة  عن المجلس الأعلى للقضاء 1580/10تحت رقم  2008ماي  05يخ ار القرار الصادر بت

"يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل، حين قضى بعدم قبول  حيث جاء فيه: ،1النقض حاليا(
ا عوض ن المتابعة تمت في حق المطلوب في النقض شخصيً أالمتابعة لكون الشيك في اسم الشركة، و 
هذا  أنوثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض، تفيد  أنمتابعته كممثل قانوني للشركة، في حين 

ي  يجعل الذ الأمرالأخير هو المصدر للشيك موضوع المتابعة، وقد اعترف بذلك في جميع المراحل، 
ا، ويمكنها ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحريك المتابعة ضد الساحب شخصيً  ألمبد إعمالاً النيابة العامة 
ا في تتابع الشركة الساحبة وممثلها القانوني بصفته مشاركً  أنللشركة الساحبة، كما يمكنها  متابعته ممثلاً 

لال هذا القرار بالمسؤولية الجنائية المزدوجة القضاء المغربي يقر ويعترف من خ أنومنه نجد  الجريمة"،
 للشخص المعنوي و مسيره.

ذا تحملت الجمعية إ إلا، 2أعمالهاوعليه تترتب مسؤوليته في هذه الفترة بصفة تضامنية عن 
ا لنص المادة طبقً  تأسيسها،بعد  الأعماللتزامات الناشئة عن هذه غير العادية الإ أوالعامة العادية 

 .173-95نون رقم من القا 27-1
كتسابها إغاية قيامها و  إلىتأسيس شركة المساهمة  أعمالا عن جنائيً  فالمسير قد يكون مسؤولاً  

التسيير في شركة  أوالتدبير  أوالشخصية المعنوية، فيعتبر كل مسير قانوني من أعضاء أجهزة الإدارة 
 .17-95 رقم القانون من 373 المادة لنص اطبقً  المخالفات، رتكابإ حالة في اجنائيً  مسؤولاً  المساهمة

والتي تنص على المخالفات المتعلقة  4من ق.ت.ج 806ذلك ما جاءت به المادة  أمثلة ومن
دج 20.000من  غرامةب يعاقب حيث ،المؤسسين قبل من حقيقتها غير على تداولها يتم أسهم بإصدار

                                                           
مطبعة ، 70عدد  ،، مجلة قضاء المجلس الأعلى2008-10-5193، ملف جنائي رقم 2008أكتوبر  05المؤرخ في  10-1580القرار عدد  -1
 .70ص عز الدين بنستي، مرجع سابق،  :ليه كذلك الدكتورإأشار  .407ص ،2009 المغرب، - لأمنية، الرباطا

-الدار البيضاء الجديدة، مطبعة النجاح ،خصوصيات الطابع الزجري في قامون شركات المساهمة بالمغرب خدوج فلاح، هشام ازكاغ تقديم -2
 .39ص ،2019 المغرب،

 .40-39ص ،المرجع نفسه -3
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من القانون رقم  806المادة  -4
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ن بالإدارة أو الذين أصدروا مؤسسي شركات المساهمة ورئيسها والقائمو  كلدج  200.000إلى 
تم القيد عن طريق الغش وكذا بعدم إتمامهم إذا أو  ،الأسهم قبل قيد الشركة بالسجل التجاري

 لإجراءات التأسيس.
على أن عدم تداول الأسهم يعاقب  1من ق.ت.ج 808في المادة  الجزائري كما نص المشرع

دج أو بإحدى هاتين  200.000إلى  20.000عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 
بالإضافة إلى أصحاب الأسهم أو حاملوها  ،العقوبتين فقط المؤسسون للشركة والقائمون بإرادتها
المطلوب أو  نىسمية أو قيمتها أقل من الحد الأداا والذين تعاملوا معدا في أسهم دون أن تكون لها قيمة 

 ها.أسهم لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء أجل
كما يرتب المشرع الجزائري مسؤولية جزائية على المسيرين الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين 
الشركاء دون جرد أو بواسطة جرد مغشوش، فيعاقب المخالف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

دج أو بإحدى  200.000دج إلى  20.000بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 .2العقوبتينهاتين 

من  807كتتاب فحددها نص المادة أما بالنسبة للعقوبات المقررة في المخالفات المتعلقة بالإ 
دج إلى 200.000، فتعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3ق.ت.ج

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأشخاص الذين أدلوا عمدا في تصريح توثيقي 200.000
أو أعلنوا بأن الأموال التي  ،ون بأنها صوريةموالدفوعات صحة البيانت التي كانوا يعل تابللاكتمثبت 

 كتتاباتإلم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثقين قائمة للمساهمين تتضمن 
 وكذا الأشخاص الذين منحوا ،صورية أو بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة

 غشا حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية.

                                                           
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من القانون رقم  808المادة  -1
 من ق ت ج. 800المادة  -2
 ري.المتضمن القانون التجاري الجزائ 59-75من القانون رقم  807المادة  -3
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والتي  1من ق.ش.م.م 420لمسؤولية الجزائية من خلال نص المادة باأما المشرع المغربي فيقر 
درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير  50.000إلى  10.000"يعاقب بغرامة من  تنص على:

يتم داخل الآجال القانونية بإيداع لم  ،عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية
لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة وإما بالقيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في 
هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولاسيما منها المتعلقة بالمعلومات 

 كتتاب".عو الجمهور إلى الإ التي تد عتباريةالإالمطلوبة إلى الأشخاص 
فإنها تحدد المخالفات المتعلقة  2المغربي من قانون الشركات 107وبالرجوع إلى نص المادة 
 بتسيير الشركات والتي تتمثل في:

 توزيع أرباح خيالية في غياب الجرد أو بوسائل تدليسية. -
 الية للشركة.تقديم قوائم تركيبية لا تعطي صورة صادقة للشركاء عن الوضعية الم -
 يؤثر في المصلحة الاقتصادية للشركة. ستعمالاً إالسلطات التي يتمتع بها المسيرون  ستعمالإ -

درهم  10.000ويعاقب على هذه المخالفات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة من 
 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 100.000إلى 

بموجب المادة  وذلك الشركة،عتمادات إ أوعمال أموال ستإعاقب على جنحة يفالمشرع المغربي 
شهر وبغرامة من أستة  إلىعلى "يعاقب بالحبس من شهر  17-95من القانون رقم  3فقرة  384

بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء الأجهزة  أودرهم  1000.000 إلىدرهم  100.000
 المساهمة:التسيير لشركة  الإدارية أو

 مع المصالحيعلمون تعارضه  ستعمالاً إعتماداتها إ أوسوء نية أموال الشركة ستعملوا بإالذين 
مقاولة  أولتفضيل شركة  أووذلك بغية تحقيق أغراض شخصية  ،قتصادية لهذا الأخيرالشخصية الإ

 .3..." غير مباشرة أوأخرى بهم بها مصالح مباشرة 
                                                           

 .20-05من ق ش.م.م المعدلة بموجب القانون رقم  420المادة  -1
 مرجع سابق. من قانون الشركات المغربي، 107المادة  -2
، 32العدد  مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، ،شركة المساهمة وتوزيع أرباح وهمية ستعمال أموالإجنحة رشيد فوزي،  -3

 .116ص ،2021يوليو  المغرب،
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 لتانال 420، والمادة 17-95من القانون رقم  108عليه المادة  تما نص إلىبالإضافة  
جنحة  ،الشهر بإجراءاتعدم القيام  أوالعقود لدى كتابة ضبط المحكمة  أوتعتبران عدم إيداع الوثائق 

الوثائق والعقود في  بإيداع ايقومو ذا لم إدرهم  50.000 إلى 10.000بغرامة من  ويعاقب المسيرون
 .1زمةالأ الآجال

بتقديم تصريحات ووقائع   ،التأسيسعملية  أثناءالمال س أكما نص على جنحة الغش في تقديم ر 
-95من القانون رقم  383به المادة  تما جاءوكذا  من ق ش م م، 379ا لنص المادة طبقً  كاذبة

اقب بعقوبة ع"ي في حالة الغش في تقييم حصة عينية على غير قيمتها الحقيقية والتي تنص على: 17
بإحدى هاتين  أودرهم  40.000 إلى 8.000ن شهر وبغرامة مأستة  إلىالحبس من شهر 

ستمر في مزاولتها على إ أوالعقوبتين فقط كل من وافق عن قصد على القيام بمهام مراقبي الحصص 
 .2"الرغم من حالات التنافي والمنع المنصوص عليها قانونً 

سؤولية ، رتب المشرع المغربي مبالتأسيسالشكليات والإجراءات الخاصة  حترامإوحتى يتحقق 
من  378فنص في المادة  بالأسهم،تمس  تمخالفا رتكابإحالة جانب المسؤولية المدنية في  إلىجزائية 

درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة  20.000 إلى 4.000"يعاقب بغرامة من  ق ش م على:
 التسيير لشركة المساهمة: أوالتدبير  أولأجهزة الإدارة  الأولينوالأعضاء 

ذا تم تقييد الشركة إخر آفي وقت  أوالشركة بالسجل التجاري  قبل تقييد إماا سهمً أوا صدر أالدين  -
 .تأسيس الشركة  المذكورة بإجراءاتالقيام  بالنصوص القانونية فيدون التقيد  الغش أوعن طريق 

سهم يتم تحرير الأ أنالأسهم دون  إصدارتم  السابقة إذاالغرامة المنصوص عليها في الفقرة  تضاعف -
 .قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري ا كاملاً تحريرً 

سمية يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على اا  -
  .حين تحريرها كاملة إلىالأسهم النقدية 

                                                           
 .88ص مرجع سابق، كاغ تقديم خدوج فلاح،أهشام  -1
 .90ص ،المرجع نفسه -2
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 مرالأذا تعلق إتتراوح بين شهر وستة أشهر  التيعن الغرامة الحكم بعقوبة الحبس  فضلاً 
 كتتاب".الإ  إلىبشركات مساهمة تدعو الجمهور 

بترتيب عقوبات جزائية كتلك المنصوص  ،قوانين الشركات 1كما دعمت مدونة التجارة المغربية
عضو من  أووالتي جاء في محتواها بمعاقبة كل مسير  15-95رقم  من القانون 62عليها في المادة 

شركة بالتسجيل  أووكالة  أوبشركة تجارية وكل مدير لفرع التسيير  أوالتدبير  أوأعضاء مجلس الإدارة 
 إلى 1.000بغرامة  ،الإدارةمن قبل  جل شهرأالمعني بفوات  إنذارفي السجل التجاري، بعد 

 .2درهم  5.000
من قانون التجارة الفرنسي المتعلقة بالشركة ذات  L.243-3 إلى L.242-1وبالرجوع للمواد من 

 بتوزيع الأسهم كاذباً   إعلانً سبيل المثال، فتعاقب كل من الشركاء الذين قدموا  المسؤولية المحدودة على
من قانون التجارة،  L.242-1ا لنص المادة سهم بطريقة غير قانونية طبقً أ إصدار أوبين جميع الشركاء 

، والتي كان يعاقب عليها في السابق بسنة حبس وغرامة قدرها 3يورو 150.000بغرامة قدرها 
  .4يورو 9000

عوا أرباحًا وهمية وفقًا للشروط الذين وزَّ  ... المسؤولية المحدودة ذات الشركات مديرو يعاقب كما
 ,L.241-3, 2°دا للموايورو طبقً  375000لسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها باالمحددة مسبقًا 

L.242-6, 1° et L.243-1. 5من قانون التجارة. 

                                                           
الجريدة  1996غسطسأ، بتاريخ الفاتح 1-96-83، المتضمن مدونة التجارة المغربية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 15-95القانون رقم  -1

 .1996أكتوبر  3، المؤرخ في 4418 الرسمية، العدد
 .150ص مرجع سابق، ،حكام العامة للشركات التجاريةالأ لدين الفقيهي،نور ا -2

3
- Art  l.242-1 du c.com f dispose que: «Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le 

président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier 

des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la 

souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées 

avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés». 
4
- Deen gibirila, Op. Cit, n279, p187. 

5
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société : contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 

15 février 2007, n°117, p38. 
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من قانون التجارة وما بعدها، المتعلقة بشركة المساهمة  L.242-2عليه المواد  تما نصكذلك 
صدروا اسهما قبل أذا إيورو  9000المديرين ...بغرامة قدرها  أوالرئيس  أووالتي تعاقب المؤسسين  

 .1حتيالذا كان ذلك عن طريق الإإفي أي وقت  أوقيد الشركة في السجل التجاري، 
عتبارهم يعاقبون كما يعاقب المدير القانوني بإ يين فإنهمالفعلونفس الحكم بالنسبة للمديرين  

L.246-2  حيث عرفت المادة ،2من قانون التجارة L.246-2ا لنص المادة مديري الشركات طبقً 
3

 

 L.244-5و L.243-1المادة  ومن L.246-29 إلى  L.246-1المواد من أحكامخلال  من الفعلي المسير
العامون للشركات ذات المسؤولية المحدودة ...،  المديرين أو المديرين أو يسبالرئ المتعلقة التجارة من قانون

من خلال وسيط يمارس في الواقع توجيه الإدارة في  أومديرو الشركات المحدودة بشكل مباشر  أو
 .مكان الممثل القانون للشركة

 صفته،ون حمل يمارس صلاحيات المدير القانوني د لأنهصفته  إنكاروالمدير الفعلي يمكن له  
الموظفين بها الشخص المعني كتعيين  التي يقوم الأعمالستخلاص صفة المدير الفعلي من إيمكن  وعليه
 .4المعدات... وشراء

ونفس الحكم بالنسبة للمشرع المصري حيث أقر عقوبات في حالة مخالفة قواعد التأسيس وهذا 
ا هذا بمعاقبة المخالفين شخصيً و  19815لسنة  159من القانون رقم  162بموجب نص المادة 

بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه إذا 
 رتكب فعل من الأفعال التالية:إ

                                                           
1
- Art l.242-2 du c.comf : «Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros 

le fait, pour toute personne».  

V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n279, p187. 
2
- Rep.de dr. Pen,d et proc penale, n 23, notion de dirigeant de fait, p2. 

3
- Art l.246-2 du c.com.f, : «Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, 

visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés 

européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne 

qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la 

gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux». 
4
- Rep.de dr. Pen et proc penale, D, n24, notion de dirigeant de fait, p3. 

المجلد الأول، النظرية العامة في  ،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، .، المرجع السابق1981لسنة  159من القانون رقم  162المادة  -5
 .93ص ع سابق،مرج )شركات الأشخاص(، الشركة

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230344&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230580&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230605&dateTexte=&categorieLien=cid


 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                    ثانيباب الال
 

 

288 

( من 12/3ا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية )المادة "... كل من يقدم بطريق التدليس حصصً 
 قانون الشركات.

ا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدً كل من زور -ج
تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانت كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات 

 الجمعية".
من المشرع الجزائري، المغربي والمصري أوجبوا على المخالفات  أن كلولا مناص من القول 

ابقا عقوبات تتمثل في الغرامة والحبس وإما إحدى هذه العقوبات، وهي في الحقيقة لا المذكورة س
تعكس حجم الضرر والخلل الذي يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، لأن أصحاب الشركات المخالفون 

 .من المفروض يمتلكون المال الكافي لتسديد هذه الغرامات
ديد العقوبات  شالغرامات إلى جانب ت وتأسيسا على ذلك كان لابد عليهم من رفع مبلغ 

ة طويلة وأن لا يقدموا على مثل هذه دكالسجن بدلا من الحبس حتى يتم المساس بحريتهم لم
 المخالفات.

زيادة على العقوبات المقررة بموجب القانون التجاري على المخالفات المتعلقة بالإخلال بقواعد ف
ون العقوبات، جزاءات لردع المخالفين، وتشديد عقوبتهم تأسيس الشركات التجارية، أقر المشرع في قان

 ولعل من بين أهم الجرائم المرتكبة، جريمة خيانة الأمانة.
منه  1ا لنص المادة الأولىالركن الشرعي طبقً  وركن في قانون العقوبات يميز الجرائم ه وعليه فأهم

 .2""لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانونعلى: والتي تنص 
إعطاء المال  تموعليه فجريمة خيانة الأمانة في مجال الشركات التجارية تقوم في حالة ما 

المعاقب عليها بموجب أمانه، الفعل وأي تحويل له عن مقصده يعد خيانة  ،للمؤسسين أثناء التأسيس
دج  500من ق. ع. ج بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من  376نص المادة 

                                                           
المتضمن القانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  1966جوان  08المؤرخ في  156-66مر رقم من الأ 01المادة  -1

 .1966جوان  11بتاريخ  49عدد 
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66مر رقم من الأ 376المادة  -2
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ا ا أو بضائع أو أوراقً أو نقودً  ا تجاريةً ختلاس أو تبديد بسوء نية أوراقً دج كل من قام بإ 20.000إلى 
 ... ماليةً 

من ق. ع. م إلى معاقبة القائمين  341وبنفس الطريقة ذهب المشرع المصري من خلال المادة 
ستعمل أو بدد إعلى كل من بجرائم خيانة الأمانة فيعاقب بالحبس مع إمكانية زيادة مائة جنيه مصري 

 .1مبالغ أو أشعة أو نقود ..."
قتصادي وبما أن شركة المساهمة تقوم على الإعتبار المالي، الذي يساهم في تحقيق الإستقرار الإ

وتنشيط التجارة وإستقرار المعاملات التجارية، وتسهيل المبادلات المالية، كان على المشرع قبل ترتيب 
عقوبات وضع جهاز مستقل لمراقبة ومراجعة عقود تأسيسها الشركات التجارية المسؤوليات وتقرير ال

لمراقبة ومتابعة تأسيس الشركات عقود التجارية المسؤول في مرحلة التأسيس إلى حين إفراغها في شكلي 
 رسمي ومن ثمة تبدأ مسؤولية المؤسسين والقائمين بالإدارة ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2008، -مصر -، جار الفكر القانوني للنشر والتوزيع، طنطا 9، طالوسيط في جريمتي خيانة الأمانة والنصب والتبديدتواب، معوض عبد ال -1

 .119ص
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 خلاصة الفصل الأول:
لمشرع الجزائري إلى جانب التشريعات المقارنة قد حدد أسباب البطلان بغية تفاديها نجد أن ا

فنص على جواز  ،اكان ذلك ممكنً وتجاوزها متى  إلا أنه وفي حالة وجودها، نص على إمكانية تداركها 
تصحيح عيب البطلان في حالة الإخلال بعيوب الإرادة ونقص الأهلية أو الإخلال بالأركان والشروط 

 ستبعاد إجراءات التصحيح في حالة عدم مشروعية محل والسبب.إمما يعني  ،الشكلية
كما نجد أن المشرع أقر التقادم في مجال الشركات التجارية للحفاظ على قيام الشركة وتحقيق 

وهو تقادم قصير المدى يتحدد بثلاث سنوات بالإضافة لإقراره لحماية خاصة للغير حسن  ،غرضها
 عامل مع الشركة على أنها صحيحة.النية الذي ت

ومما سبق فإن المشرع نص على وسائل وطرق التصحيح البطلان من قبل كل ذي مصلحة 
ا باللجوء للمحكمة المختصة والتي قضائيً   أوإرادياً  فقد يكون التصحيح الغير...،سواء من الشركاء أو 
 ن لإزالة سبب البطلان.للقيام بالتصحيح قبل صدور حكم البطلا هلةلها الحق في إعطاء م

فإنه يمكن  ،وعليه فإن عدم تصحيح البطلان في الآجال المحددة وقبل تقادم دعوى البطلان
لكل مصلحة رفع دعوى البطلان أو دعوى المسؤولية لتقرير البطلان بسبب نقص الأهلية أو بسبب 

شهر والكتابة مع مراعاة ال إجراءاتعدم إتمام  في حالة س أو الغلط أوليعيب من عيوب الرضى كالتد
 ختصاص النوعي والإقليمي.قواعد الإ

أما بالنسبة لدعوى المسؤولية فيمكن رفعها ضد كل متسبب في بطلان عقد الشركة سواء 
فيمكن أن تترتب عليهم في هذه  ،شركاء وأدى ذلك إلى ضرر بالشركة أو الغير أوأكانوا مؤسسين 

وبالتالي ، حالة إخلالهم بشروط وأركان تأسيس الشركة التجاريةالحالة مسؤولية مدنية وأخرى جزائية في 
يمكن لكل مضرور المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى المسؤولية وللقاضي السلطة التقديرية في 

 والصحية والمالية. جتماعيةالإتقديره بالنظر لحالة المضرور 
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الحالات بمسؤولية جزائية لردع المخالفين نجد أن المشرع دعم المسؤولية المدنية في بعض  ناغير أن
الحفاظ على حياة الشركة وتجنيبها البطلان فنص على مجموعة من الأفعال ترتب المسؤولية الجزائية  بغية

في القانون التجاري وقانون العقوبات كإصدار أسهم على غير حقيقتها من قبل المؤسسين أو توزيع 
انة في الشركات بتحويل المال من قبل المؤسسين إلى وجهة جريمة خيانة الأمصورية، وكذا أرباح 
 أخرى.

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 يانِّصل الث الفَ
 نظرية الشركة الفعلية 
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 الفصل الثاني: نظرية الشركة الفعلية
ن الحكم ببطلان عقد الشركة عن طريق دعوى البطلان، يهدد حقوق الغير، أي من فترة إ

طلانها، مما يعني أن الأشخاص قد دخلوا في معاملات معها على أنها تأسيسها إلى غاية الحكم بب
 شركة صحيحة.

على اعتماد  الفقه أيدها تيالذي أقام فكرة الشركة الفعلية الهو مما لا شك فيه أن القضاء و 
 ،نظرية الوضع الظاهر حماية للغير حسن النية، وكذلك باعتباره أن عقد الشركة من العقود المستمرة

ما تم القضاء ببطلان عقد الشركة فإن أثر العقد لا ينصرف إلى الماضي، بل يمتد إلى المستقبل فإذا 
 .لوجودها الفعلي والواقعي وليس القانوني

ولعل القضاء أحسن عندما أتى بفكرة الشركة الفعلية لما فيها من حماية للأطراف والغير، 
عليها قبل التعاقد وتعد  اكانو إلى الحالة التي   خروجا عن القواعد العامة التي تقضي بإعادة الأطراف

 .الشركة في هذه الحالة كأن لم تكن
نصراف آثار بطلان عقد الشركة إلى إعلى خلاف ما جاء به المشرع في القانون التجاري بعدم  

ا لفكرة الشركة الفعلية التي نتج عنها شخص معنوي ودخل في الماضي، بل تمتد للمستقبل فقط تجسيدً 
وهذا ما يستدعي حماية المراكز القانونية المكتسبة وتثبيتها من فترة تكوينها إلى  ،ملات مع الغيرتعا

 الحكم ببطلانها.
ويشترط لتطبيق نظرية الشركة الفعلية أن تكون باشرت أعمالها قبل الحكم ببطلانها، فهي إذن 

ركة التجارية فيجعلها عيب مخالف لقواعد وأحكام تأسيس الش يشوبهاتعد شركة صحيحة إلا أنه 
 مخالفة للقانون.
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 المبحث الأول: قيام الشركة الفعلية ومجال تطبيقها
أقر المشرع مجموعة من القواعد حتى تقوم الشركة صحيحة خالية من العيوب التي قد تؤدي 

أصل ومنه فإن  ،لبطلانها، وعليه فإن عدم مراعاة هذه القواعد والشروط يؤدي إلى ظهور شركة فعلية
من خلال القرار الصادر عن مجلس قضاء  هاالشركة الفعلية يرجع إلى القضاء الفرنسي، الذي أقر 

برفض تطبيق الأثر الرجعي للبطلان في حالة ما إذا لم يتم كتابة عقد الشركة أو  1825باريس سنة 
 .1إشهارها وأطلق على الشركة تسمية "الشركة الفعلية"

مما يترتب  ،لحكم ببطلانهابا هافي الفترة من تأسيسها إلى انقضاء ومنه الإقرار بصحة التصرفات
 ئتمانوالإ، حماية للمعاملات التجارية وتعزيزا للثقة 2عليه آثار بالنسبة للمستقبل دون الماضي

 .3التجاري
 المطلب الأول: ظهور الشركة الفعلية

أي أنها باشرت نشاطها  ،يبدأ ظهور الشركة الفعلية إذا ما دخلت الشركة في تعاملات مع الغير
إعمال المبدأ السائد في  في هذه الحالة فمن غير المعقول ،من قبل الشركاء ورتبت عدة مراكز قانونية

 القواعد العامة "ما بني على باطل فهو باطل".
بأن يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل  4من ق.م.ج 103/1حيث نصت المادة 

طلانه أو إبطاله ..."، مما يعني سريان البطلان بأثر رجعي، إلا أن هذه القاعدة لا العقد في حالة ب
في القانون التجاري في باب الشركات التجارية حماية للغير وتحقيق مبادئ العدالة، والمحافظة تجد أصلا ً 

ى الشركة حيث تبق ،في حالة الحكم بالبطلان 5ستقرار المعاملات التجاريةإالتجاري و  ئتمانالإعلى 
 .لا يمكن الرجوع بالبطلان إلى الماضي ويسرى ذلك في المستقبل على الشركاء والغيرفصحيحة 

                                                           
 مرجع سابق، . فتيحة يوسف المولودة عماري،171ص مرجع سابق، . بشير محمد،38ص مرجع سابق، سليم عبد الله أحمد الجبوري، -1

  .Joseph (h), Op. Cit, n9, p16.70ص
 .45، المرجع السابق، صا للقانون التجاري الجزائريالأحكام العامة للشركات التجارية وفقا آمال بن بريح،  -2
 .198ص ،1988 دار الجامعة الجديدة، ،دراسة في الأدوات القانونية ،مبادئ القانون التجاري محمد السيد الفقي، -3
 لسابق.، المرجع ا10-05من القانون  103المادة  -4
 .94، المرجع السابق، صالقواعد الأساسية في الشركات التجاريةزايدي خالد،  -5
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 الفرع الأول: مبررات ظهور الشركة الفعلية
الشيوع الفعلي  منها: طلقها عليها القضاء الفرنسيأللشركة الفعلية عدة تسميات 

(Communauté de fait)  الجمعية الفعلية ) أو (Association de faitأو ((Gestion de fait
1

، 
société de fait)ا )يطلق عليها حاليً حيث 

2. 
تستمد الشركة الفعلية وجودها من القضاء الفرنسي الذي دعمه الفقه فيما بعد، بغية  وعليه

الحد من الآثار المترتبة عن تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان والتخفيف من مساوئه، في حالة 
ستجمعت في مظهرها كل مقومات الشركة إلتالي فهي شركة "باعقد الشركة التجارية، و بطلان 

 .3مع مباشرتها لنشاطها في الواقع قبل الحكم ببطلانها" ستنادها لعقد فاسدإالصحيحة رغم 
 والتي من بينها: والأسسوعليه فإن الشركة الفعلية تستند في ظهورها لمجموعة من التبريرات 

 بطلان عقد الشركةحالات  لتخفيف منالحد وا -أولا
وذلك  ،4بفعل الواقع تنشأ أنيمكن  الشركات النظامية والتيالشركة الفعلية تدخل ضمن  

وتقليص أسبابها وحماية  ،بموجب نص صريح لحصر حالات البطلان والتضييق منها هبالتعرض لحالات
مع ، 5من ق ت ج 733ائري في المادة المتعاملين مع الشركة ومن أمثلة ذلك ما نص عليه المشرع الجز 

 .6عدم تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان
حيث يسري في هذه الحالة على المستقبل فقط، بهدف حماية المراكز القانونية وكذا الغير  

بل هي كعقد  فقط،كواقع   الفعلية ليستفالشركة ، 7المتعاملين مع الشركة على أنها صحيحة
 .8يتم التصريح بمخالفتها أن إلىشخصيته المعنوية عتباري يحتفظ بإوكشخص 

                                                           
 .58ص مرجع سابق، حمد الجبوري،أسليم عبد الله  -1
 كراع عمارة نعيمة، .243ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -2

 .96ص ،مرجع سابق
 .335ص العدد السادس، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة المنتدى القانوني، هناء نوي، -3

4
- Joseph hemard, Op. Cit, n174, p225. 

 من ق.ت.ج. 733المادة  -5
 .105ص، مرجع سابق عثماني عبد الرحمان، -6
 .52ص مرجع سابق، د المقصود غانم،محمد عب .255، المرجع السابق، صبلعيساوي محمـد الطاهرالونس دنيا،  -7

8
- Joseph hemard, Op. Cit, n°354, p463. 
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ا للشركة الفعلية في البطلان الناتج عن نقص كما تظهر حالات التخفيف من البطلان تجسيدً 
وكذا في حالة مخالفة بعض الشروط  ،أهلية أحد الشركاء أو في حالة وجود عيب من عيب الإرادة

 .1الخاصة بتأسيس عقد الشركة
 البطلان في عقد الشركة من إمكانية رفع دعوى التقليص -اثانيا 

إمكانية تصحيح عيوب البطلان نتيجة الإخلال مع وذلك من خلال إقرار تقادم قصير المدى 
من  775بالقواعد والأركان الخاصة بتأسيس عقد الشركة التجارية، فنص المشرع الجزائري في المادة 

 لان.على إمكانية التصحيح متى زال سبب البط 2ق.ت.ج
للبطلان أثر  نلا يكو بحيث  ،من القانون المدني 507كما نص المشرع على ذلك في المادة 

رجعي بين الشركاء  أثرمن الوقت الذي يطلبه أحدهم، مما يعني عدم ترتيب أي  إلابين الشركاء 
 . 3الشركة موجودة في الماضي أنعتبار لإ

ها كشركة عادية، استنادا طنشا ارسأنها تمعلى  ةوذلك من خلال الإقرار بالشركة الفعلي
لمصلحة  نلا يستندو مادام الشركاء والغير  فعلا،شركة موجودة  أنها العادي، مما يعنيلمظهرها الخارجي 

 .4تجعلها باطلة، وبالتالي فمدى قيام الشركة الفعلية يتوقف على رفع دعوى البطلان من قبل هؤلاء
 عقد الشركة ا: الحد من آثار بطلانثالثا 

ا في الفترة من عقد الشركة صحيحً  اعتبارثر فوري، يعني عدم رجعية البطلان وسريانه بأ إن
 ،6غاية الحكم ببطلانها إلى آثارهان الشركة الفعلية ترتب جميع إ، ومنه ف5تكوينها إلى الحكم ببطلانها

                                                           
، من مؤلف جماعي بعنوان: في إعادة صياغة ومراجعة أحكام ضرورة تعزيز مركز الغير المتعامل مع الشركة في التقنين التجارينوال قحموص،  -1

 .106، ص2021مـد بوضياف، المسيلة، جوان كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح الشركات التجارية،
 ت.ج.من ق. 735المادة  -2
 .96ص مرجع سابق، حسين الماحي، -3

4
- Joseph hemard, Op. Cit, n°404, p528. 

 ا:نظر أيضً أ .94، المرجع السابق، صالقواعد الأساسية في الشركات التجاريةزايدي خالد،  -5
الشركات ليه  عند الأستاذ علال فالي، إقرار مشار  - 86 لسنة 3661في الطعن رقم  1999برمسدي 21قرار محكمة النقص المصرية بتاريخ 

 .104ص ،مرجع سابق المقتضيات العامة، -، الجزء الأول التجارية
6
- Joseph hemard, Op. Cit, n°354, p463. 
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كة لا لشر للوجود الفعلي ل اعتبارً إالتي قامت بها الشركة  بالتصرفات الباطلةعتراف لإبا 
ن مظهرها غير قانونية لأ اأثارً المداولات المتنازع فيها تنتج  أوالشركات الباطلة  أن. مما يعني 1القانوني

 .2نظامي فقط
 ،3سبب البطلان هو حماية مصلحة خاصةكان ذا  إوبالتالي فالشركة الفعلية تظهر وتتجسد  

ستقر الفقه إولهذا  اءات التصفية،ستكمال إجر إبقاء الشخصية المعنوية للشركة من أجل لبالإضافة 
 .4عتراف بالوجود الفعلي للشركة في هذه الحالةوالقضاء على الإ

من  346 احة بموجب نص المادةبالشركة الفعلية في التشريع المغربي صر  كما تم الاعتراف
، التي تجعل أثر البطلان على الشخص المعنوي يسري 5-96قانون رقم الو  17-95قانون رقم ال

يكون لأثره تجاه الشركة أو الشخص المعنوي نفس أثر الحل المنطوق حيث ر فوري لا بأثر رجعي، بأث
 .ابه قضائيً 

 15-1844ا لنص المادة طبقً  أثرفلا ترتب أي  ،القضاء ببطلانها ما تمن الشركة إذا إوبالتالي ف
على  آثارهقع والذي تسري ا لحل الشركة في الوافالبطلان يعد سببً ومنه ، 5من القانون المدني الفرنسي

 3 ،7-1844المادة  ا لأحكامطبقً  ،المستقبل فقط دون الماضي الذي تبقى التصرفات فيه صحيحة
  .6من نفس القانون

 
 
 

                                                           
 .105ص ،مرجع سابق ،المقتضيات العامة -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -1

2
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p376. 

3
- Joseph (h), Op. Cit, p130 et suit. 

 .130ص ،المرجع السابقعلي فتاك، زنكي دليلة،  -4
5
- Art 1844-15 al.1 du c.civ .f dispose que «Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, 

sans rétroactivité, à l'exécution du contrat».  

V. Aussi: Maurice cozian, et autres, n259, p97 
6
- Art 1844-7,3° du c.civ f «Par l'annulation du contrat de société».    

V. Aussi: Maurice cozian, et autres, n259, p97. 
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 الفرع الثاني: الأساس القانوني للشركة الفعلية
ئيسي مركز ر  نظامية ولها، فهي شركة غير 1وليس قانونً  الشركة الفعلية هي شركة موجودة فعلاً 

بمباشرة نشاطها من وقت ، 2والشركاء ملزمون بتقديم المساهمات فيها التي تنتقل للشركة ،وجنسية
ا لنص المادة طبقً ، تكون الشركة قد استوفت إجراءات القيد أنبشرط ، تكوينها إلى القضاء ببطلانها

  3-17ن رقم من القانو  4والمادة  5-96من القانون رقم  2والمادة  17-95من القانون رقم  7
شركة المحاصة لا تخضع  أنوالتي تعتبر  5-96من القانون رقم  88عليه المادة  تما نص ءستثنابإ

 .3كتسابها للشخصية المعنويةإعدم  مما يعني القيد في السجل التجاري، لإجراء
 عاملهابتويمكن تعريفها على أنها تلك الشركة التي لها مظهر خارجي يوحي بصحتها وقانونيها، 

، وبناء عليه تختلف أسس قيام مع الغير وترتيبها لمراكز قانونية إلا أنها معيبة مما أدى إلى الحكم ببطلانها
 الشركة الفعلية.

 : أن عقد الشركة من العقود المستمرة التنفيذأولاا 
وتحديد  لتزاماتالإا في ترتيب ا مهمً عقد الشركة من العقود المستمرة التي يعد الوقت فيها عنصرً 

وعليه فإن الحكم ببطلان الشركة يكون له أثر على المستقبل ولا يرجع  ،المراكز القانونية في العقد
، مثل عقد العمل وعقد 5عنى أنه ليس لها كيان قانوني وإنما لها وجود فعلي وواقعيبم، 4للماضي
 .6للبطلان الرجعي به من عدم تطبيق الأثر زوما يتمي، الإيجار

ه إذا تقرر بطلان الشركة، ظهر للوجود ما يسمى بالشركة الفعلية التي تعتبر ومن هذا المنطلق فإن
ها، إلى أن عشركة صحيحة وقائمة في نظر الغير مما جعلهم يقدمون على إبرام التصرفات القانونية م

                                                           
 .167ص ،2015 ،كانون الأول ،28 ، العدد2دالمجل مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، كمال بقدار،  -1

2
- Joseph hemard, Op. Cit, n°405, p530. 

 .244-243ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -3
 .46ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريتجارية وفقا حكام العامة للشركات الالأمال بن بريح، أ .96ص مرجع سابق، حسين الماحي، -4
 .46، المرجع السابق، صالأحكام العامة للشركات التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائريأمال بن بريح،  -5
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، ن الخاص،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانو  ،جماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية يمان،إزكري  -6

 .88ص ،206/2017 بي بكر بلقايد تلمسان،أجامعة 
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، 1من ق.م.ج 2-418يتم الكشف عن عيب البطلان والحكم به، وما يجسد هذا الطرح نص المادة 
ولا يكون له أثر فيما بينهم  ،حتياج من طرف الشركاء في حالة البطلان قبل الغيرز الإوذلك بعدم جوا

ن الشركة الفعلية من العقود القول بأ أن من يعتبر كأحدهم، وهناإلا من وقت طلب البطلان من 
مر صعب تفسيره للتداخل بين الشركة كعقد وكشخص معنوي، مما جعل الفقه يبحث عن أالمستمر 

 .2الشخصية المعنوية إلىا ستنادً إلقيام الشركة الفعلية خر آسبب 
وهذا لا يعني أن الزمن وحده كاف في عقد الشركة في تكريس نظرية الشركة الفعلية، لأن هناك 

 لفكرة الوضع الظاهر للشركة، والشخصية المعنوية. استنادً إحالات أقرها القضاء والفقه 
 ا: حماية الأوضاع الظاهرةثانيا 

، لاسيما حسن 3ستقرار في المعاملات وحماية حقوق الغيرقضاء هذه النظرية لتحقيق الإأوجد ال
وذلك  ،5عنصر مقترن بحسن النية ويلازمه فهو، من فترة تكوينها إلى الحكم ببطلانها، 4النية

مل إليه المتعا طمأنإبالاعتراف بالشركة الفعلية لوجودها الفعلي، مما يتطلب حماية الوضع الظاهر الذي 
 .عنه وهذا فيه تحقيق لمبدأ العدالة حماية للغير الذي خفي سبب البطلان ،6قانونية شركة أنها على معها

المحسوس الذي تدركه الحواس وعكسه الباطن الذي لا  أوالبارز  أوومنه فالظاهر هو الغالب 
   ع الحقيقيةالظاهر في هذه الأوضاع هو الظاهر الخادع المخالف للأوضا  أنيدرك بالحواس، غير 

 .7الصحيحة

                                                           
 .58-75من القانون رقم  418/2المادة  -1
 .64حمد الجبوري، المرجع السابق، صأسليم عبد الله  -2
محمد  .2011جوان ،28 العدد جتماعية،م الإنسانية والإالتواصل في العلو  ،مجال تطبيق نظرية الشركة الفعلية في القانون الجزائريرابح عليوة،  -3

 .52ص مرجع سابق، عبد المقصود غانم،
 .105، ص2016، جوان 13، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد الشركة الفعلية في التشريع الجزائريمحمـد قتاحي،  -4
 .10ص المرجع السابق، ،هثار آحسن النية في الشركات التجارية مظاهره و  أمبد يمان،إزكري  -5
حسن النية في  أمبديمان، إزكري  .46ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأأمال بن بريح،  -6

 .67ص ،مرجع سابق حمد الجبوري،أسليم عبد الله  .97ص مرجع سابق، ، حسين الماحي،11-10ص ،ثارهآالشركات التجارية مظاهره و 
المركز القومي  ، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة - مدى مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة في حماية الغير حسن النية مجدي محمدين منصور، -7

 .151ص ،2019 مصر، - القاهرة للاصدارات القانونية،
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ولقيام نظرية الوضع الظاهر لابد من توافر المظهر المادي المتمثل في العلاقة بين الشركاء والغير 
والتي سببها العقد الباطل نتيجة الإخلال بقواعد وأركان العقد، إلا أنه وجوده الحسي  ،حسن النية

 .1يتحقق بمجرد التعبير عن الإرادة
ظهر المادي توافر المظهر المعنوي الذي يميز بين المتعاملين مع الشركة والشركة ولابد إلى جانب الم

يطلب تنفيذ  أنظاهر الشركة  إلى طمأنإيجوز للغير الذي ف. 2على أساس حسن نية الشركاء
حتجاج بالبطلان في مواجهة الغير ، وفي المقابل فلا يجوز للشركة ولا الشركاء الإ3الشركة لتزاماتإ

 .4من القانون المدني الفرنسي 16-1844ا لنص المادة ، طبقً ةالنيحسن 
ستقرار فيه دعم للإ ،ومما سبق فإقرار المظهر الخارجي للتصرف رغم عدم مطابقته للحقيقة

 .5ئتمان التجاري وحماية الغير حسن النيةوالإ
 ا: فكرة الشخصية المعنويةثالثا 

 الأساس يظهر ميلاد الشركة وكشخص عقد الشركة، إلا أنه في شاب بالرغم من العيب الذي
معنوي مستقل عن شخصية الشركة والشركاء، فإذا ما تم الحكم ببطلانها، تبقى التصرفات التي أبرمتها 

تدعيما لفكرة ، 6وكذا المعاملات التي دخلت فيها مع الغير قائمة من فترة نشوئها إلى القضاء ببطلانها
 .الشركة الفعلية
ستكمال إجراءات التصفية في حالة إعنوية للشركة قائمة إلى حين تبقى الشخصية الم حيث

 أي، 7تطبيق الأثر الرجعي للبطلان ستبعادإ وبالتاليعتراف بكيانها الفعلي والواقعي، حلها، مما يعني الإ

                                                           
 مرجع سابق. ،بيق نظرية الشركة الفعلية في القانون الجزائريمجال تط رابح عليوة، .71سليم أحمد عبد الله الجبوري، المرجع السابق، ص -1
 .72سليم أحمد عبد الله الجبوري، المرجع السابق، ص -2

3
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n260, p97. 

4
- Art 1844-16 du c.civ : «Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard 

des tiers de bonne foi». 
، جوان 28جتماعية، العدد ، التواصل في العلوم الإنسانية والإمجال تطبيق نظرية الشركة الفعلية في القانون التجاري الجزائريرابح عليوة،  -5

 .4، ص2011
 .89المرجع السابق، ص ،حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجاريةزكري إيمان،  -6
 .89، صلمرجع نفسها -7
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أن الشخصية المعنوية تكون كذلك للشركة القابلة للإبطال، وأن عيب البطلان لا يمنع من قيام 
 .1علها مهددة بالزوالالشركة، بل يج
 Escara الفقيه كان له دور في ضبط مفهوم الشركة الفعلية، فيرى  الآخرن الفقه هو إوعليه ف

القانونية، فهي شركة غير قانونية وغير منظمة  بأحكامها بالإخلال تأسيسهاشركة يتم  أنهاعلى 
 .2ومخالفة للقانون

"شركة نشئة عن بطلان نظامها  :أنهاحمد شكري السباعي على أكما يعرفها الأستاذ 
ا كان مخالفً   أو ،لكون غرضها غير مشروع أوبناء على نص صريح في قانون الشركات  إما الأساسي،

 .3نعدام أهلية جميع المؤسسينلإأو للنظام العام 
ومما سبق فإننا نجد أن أساس قيام الشركة الفعلية كشركة واقعية، يمكن أن يأخذ عدة أسس كما 

عتماد نظرية الظاهر، بلجوء الأفراد إلى إيه في السابق، على أننا نرى أن الأساس الغالب هو أشرن إل
ستناد لظاهر الشركة الذي اطمئنوا إليه، ومنه فهي تعد  إالدخول في معاملاتهم مع الشركة أو الشركاء 

تقرار في سكحل يكمن في حماية الغير حسن النية، من خلال ترتيب آثارها بأثر فوري تحقيقا للإ
 المعاملات. 

 الشركة الفعليةفكرة الفرع الثالث: موقف المشرع والقضاء الجزائري من الأخذ ب
تقوم عليه الشركة  ذيس الاعلى غرار التشريعات المقارنة نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالأس

سيتم وهذا ما  كشركة غير نظامية، إذا ما باشرت نشاطاتها ودخولها في معاملات مع الغير،  الفعلية
 التطرق إليه من خلال الآتي:

 من الأخذ بفكرة الشركة الفعلية المشرع الجزائري موقف -أولاا 
المدني والتجاري،  ينبفكرة الشركة الفعلية من خلال القانون عترافالإنص المشرع الجزائر على 

بل الغير مع بالبطلان ق حتجاجالإمن ق.م.ج على أنه لا يجوز  2-418المادة جاء في نص حيث 
                                                           

 .136عثماني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1
 .245ص ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -2
 .245ص ،المرجع نفسه -3
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بغية حماية الغير الذي أقدم  ،عدم ترتيب أثره فيما بينهم إلا من اليوم الذي يطلب فيه أحدهم البطلان
عتبارها قائمة في الماضي مما ينتج إو  ،للوضع الظاهر ستنادإ على التعامل مع الشركة على أنها صحيحة

 .1عنه عدم تطبيق آثار البطلان بأثر رجعي
حتجاج "لا يجوز للشركة ولا الشركاء الإ :من ق.ت.ج على أنه 742كما نص في المادة 

عتراف بالتصرفات القائمة قبل البطلان بهدف حماية بالبطلان تجاه الغير حسن النية ..."، مما يعني الإ
لغير حق الخيار في طلب لظاهر الوضع على أنها شركة صحيحة، و ل استأنسللغير حسن النية الذي 

 .2بصفة الشركة البطلان أو التمسك
والمادة  17-95القانون رقم  من 347و 346عليه المشرع المغربي في المادتين  صما نوهذا 

 نلا يمكثر فوري وبالتالي البطلان يسري بأ أنوالتي تنص على  5-96من القانون رقم  الأولى
 .3حتجاج على الغير حسن النيةالإ

الحق للغير في إثبات وجود عقد الشركة التي تعطي  4من ق. ت. ج 545المادة  وبالنظر لنص
مع عدم جواز إثبات الشركة من قبل الشركاء إذا خالفوا مضمون  ،وسائل الإثباتو بكافة طرق 

 .5العقد
ت.ج المتعلقة بالتصفية، نجد أن من ق. 766/26و 765و 741ستقراء محتوى هذا المواد وبإ

ت.ج مع من ق. 742الظاهر من خلال المادة  ا إلى الوضعستنادً إالمشرع أقر بوجود الشركة الفعلية 

                                                           
ا للقانون حكام العامة للشركات التجارية وفقا ، الأمال بن بريحأ المتضمن القانون المدني الجزائري. 75/58من القانون رقم  418/2المادة  -1

 .46ص ، مرجع سابق،التجاري الجزائري
 .110، المرجع السابق، صالشركات التجارية )النظرية العامة وشركات الأشخاص(بلعيساوي محمـد الطاهر،  -2
 .245ص الأول، ، الجزءقتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -3
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من القانون رقم  545المادة  -4
من ق.م.ج( لشهادة  340من ق.ج(، القرائن ) 341طرق الإثبات في الطرق المنصوص عليها في القانون التجاري والمدني والإقرار باليمين )م  -5

 ق.ت.ج(. 55من ق.م.ج( الكتابة )م  333)م
ا لأحكام القانون الأساسي ..."، وكذلك نصت المادة "يشرع في تصفية الشركة متى قضي ببطلانها طبقً  من ق.ت.ج تنص على: 741دة الما -6

"... تخضع  التي تنص على: 765"وتبقى الشخصية المعنوية قائمة لإحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها ..."، بالإضافة للمادة  على: 2ق 766
 ات التجارية للأحكام التي يشتمل عليها القانون الأساسي ...".تصفية الشرك
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من ق.ت.ج، وذلك بعدم  766/2و 741و 765إقراره بنظرية الشخصية المعنوية بموجب المواد 
 تطبيق الأثر الرجعي للبطلان في عقد الشركة.

التقادم  عتماد نظامبإ ،فكرة الشركة الفعلية عتمادإوعليه فإن المشرع الجزائري قلص من حالات 
 استنادً إبالشركة الفعلية  الاعترافة تصحيح البطلان، إلا أنه أخذ في حالات محددة بأسس وإمكاني

لنظرية الوضع الظاهر ونظرية الشخصية المعنوية، لأنه من غير المنطق إبطال وإعدام تصرفات قانونية 
 نشأت في الفترة من تكوين الشركة إلى تاريخ الحكم ببطلانها.

 نظرية الشركة الفعليةائري من القضاء الجز  موقف -اثانيا 
جتهاد القضائي في القضاء بين مؤيد ومعارض لفكرة الشركة الفعلية، مما يعني تذبذب الإ نقسمإ

عن المحكمة العليا الذي جاء  20/12/19911القرار الصادر بتاريخ نجد  إعمال هذه النظرية، فمثلاً 
، ولما شركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلاً  أن إنشاء وإثبات عقد المن المستقر عليه قانونً "فيه 

ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود الشركة على وجود عقد عرفي 
ا التي تشترط أن يكون عقد الشركة عقدً  ،جم.ق. 418وشهادات الشهود يكونوا قد خرقوا المادة 

ج التي تنص بأنه لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب ق.ت. 545وكذلك المادة  ،ا وإلا كان باطلاً رسميً 
 ".نقض القرار المطعون فيه ستوجبإعقد رسمي، ومتى كان كذلك 

 418ا للمادتين طبقً  ،ومن خلال القرار نستخلص أنه يجب إفراع عقد الشركة في قالب رسمي
ببطلان العقد  ج، إلا أنه يعاب على القرار من جهة أن المشرع رغم إقرارهت.من ق. 545ق.م.ج و

الشكلية، إلا أنه منح الغير إمكانية التمسك بالبطلان تجاه الشركاء وبالتالي لا يمكن للشركاء  نعداملإ
 ج.م.من ق. 418وهذا ما جاءت به المادة  ،به قبل الغير حتجاجالإ

من ق.ت.ج التي تجيز للغير التمسك بوجود الشركة  545ونرى نفس الحكم بالنسبة للمادة  
 اجهة الشركاء بجميع وسائل الإثبات، مما يعني الإقرار بالوجود الفعلي والواقعي للشركة التجارية.في مو 

                                                           
 .50، ص1991، سنة 04، المجلة القضائية، عدد 20/12/1990القرار المؤرخ في:  -1
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مارس  18الصادر عن المحكمة العليا والمؤرخ في  148423القرار رقم  هوهذا ما يجسد
ثبات إو  إنشاء أن في قضية )ط.ج( ضد )م.س(، والذي جاء فيه "من المستقر عليه قانونً  19971

ن قضاة الموضوع قرروا بأ أن -الحال قضية في- اثابتً  كان المو  ،باطلاً  كان لاإو  رسمي بعقد يكون الشركة عقد
ن القانون لأستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين، إو  رسمي بعقد قيامها تثبت لم إنشاؤها المدعى الشركة
 ا".قانونيً  اتأسيسً  قرارهم أسسوا نهمإف ،البطلان طائلة تحت الشركة عقد تأسيس في الشكلية شتراطهبإ صريح

جتهادات القضائية التي تقر بوجود الشركة الفعلية نجد أن القرار الصادر عن أما بالنسبة للإ
 أن" والذي جاء فيه: 2.ر(أفي قضية )ح.م. ومن معه( ضد) 09/11/2005المحكمة العليا بتاريخ 

ا إلا من ينتج أثرً  ولا ،امطلقً  بطلانً  ليس التجارية الشركات دعقو  في الرسمية الشكلية فقدان عن الناتج البطلان
 الآثار القانونية". كامل لها الطرفين بين الناشئة لتزاماتالإ أن الإشارة مع ،الشركة طرفي أحد حتجاجإ تاريخ

 والذي جاء فيه: 3المجلس الأعلى عن 1985جوان  15القرار الصادر بتاريخ  إلىبالإضافة 
 أننه لا يجوز أ، غير كان باطلاً    وإلامكتوباً يكون عقد الشركة  أنيجب   أنهقانونً المقرر "متى كان من 

فيه  اليوم الذي يقوممن  إلافيما بينهم  أثرولا يكون له  ،مواجهة الغير البطلان فييحتج الشركاء بهذا 
 .طبيق القانون"في ت ائً خط المبدأ يعدومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا  البطلان، أحدهم بطلب

 يوم من إلا ثارهآ تترتب ولا نسبي البطلان أن القرار عتبرإ حيث الفعلية الشركة فكرة يكرس ما وهذا    

 الفعلية. بالشركة عترافالإ آثار من اأثرً  تعد التي البطلان رجعية عدم فكرة يدعم مما نبه الشركة طرفي أحد حتجاجإ
 القضائية، الأحكاملشركة الفعلية من خلال العديد من عتراف باالمشرع المغربي فيقر بالإ أما

ديسمبر  10ستئناف بالدار البيضاء )الغرفة التجارية( الصادر بتاريخ جاء في قرار محكمة الإ حيث
الفصل الرابع  لأحكامحترام مؤسسيها إشركة مساهمة نتيجة عدم  نببطلا"الحكم  :أنعلى  1985

                                                           
ليه كذلك الأستاذ: جمال سايس،  إأشار  .145ص ،1999 ، المحكمة العليا، عدد خاص،1997مارس  18المؤرخ في  148423القرار رقم  -1

 .وما بعدها 780ص ،2013منشورات كليك، الجزائر،  الجزء الثاني، الطبعة الأولى، ،اد الجزائري في المادة التجارية والبحريةجتهالإ
جمال سايس،  ليه كذلك الأستاذ:إأشار  .279ص ،2006، 59عدد  ، نشرة القضاة،2005نوفمبر  09المؤرخ في  365232القرار رقم  -2

 وما بعدها. 1084ص ،2013منشورات كليك،  ، الجزء الثالث، الطبعة الأولى،التجارية والبحرية جتهاد القضائي في المادةالإ
كذلك  ليهإأشار  .141، ص4المجلة القضائية، عدد   في قضية )م.ر( ضد )ع.ب(، 1985جوان  15الصادر بتاريخ  34400القرار رقم  -3

 وما يليها. 211ص مرجع سابق، الجزء الأول، ،رية والبحريةجتهاد الجزائري في المادة التجاالإ جمال سايس، الأستاذ:
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ستمرار إالوضعية يجعلها شركة فعلية، ويترتب عن هذه  الخاص بشركات الأسهم 1922من قانون 
  .1الشخص المعنوي في الفترة السابقة عن البطلان حماية للغير" وجود

بقيام الشركة الفعلية من خلال العديد من  الآخرللقضاء المصري فيعترف هو  وبالرجوع
ولم يكن  تجاري،في محل  شتركواإوولديه  بين شخصشركة فعلية  المحكمة قيامحيث قررت  القضايا،

 .2نعتبر الشركة مؤسسة فعلية أنبينهم عقد والصواب 
مكينة الطحن كان يمتلكها  ستغلالإفي ستمرار الورثة إ أنعتبرت محكمة النقص المصرية إكما 

 .3على الشيوع )عن طريق الإرث( شركة فعلية أخوين
 عترافبالإدات القضائية القاضية جتهاغير أننا نرى بضرورة تدخل المشرع الجزائري بتفعيل الإ

المصري والفرنسي، وهذا  المغربي، كما هو معمول به في التشريعات المقارنة كالقضاء  ،بالشركة الفعلية
 بصياغة نصوص قانونية تقضي على الجدل السائد في الفقه والقضاء.

 الفرع الرابع: تميز الشركة الفعلية عن الأوضاع المشابهة لها
، لهذا وجب قد تتداخل مع شكل آخر من الشركاتمميزات وخصائص الفعلية  أن للشركة بما

توضيح بعض النظم المشابهة لها، كالشركة في طور التأسيس )أولا( وشركة المحاصة )ثانيا(، إلى جانب 
 )ثالثا(. الشركة المنشاة من الواقع

 الشركة الفعلية عن الشركة في طور التأسيس تميز -أولاا 
 لإنشاءبعص التصرفات القانونية التي تمهد  إبرام إلىشركة قد يلجا المؤسسون قبل  قيام ال 

ستئجار المكاتب وفتح الحسابات المصرفية وهذا قبل تسجيل إك  ،الشركة في المستقبل والقيام بنشاطها
"الشركة في طور التأسيس هي التي من  :أنهاعلى  التأسيسوعليه تعرف الشركة في طور  ،4الشركة

                                                           
الوسيط في  حمد شكري السباعي،أليه كذلك الأستاذ: إ. أشار 104-94، ص45، عدد 1986أكتوبر  - مجلة المحاكم المغربية، سبتمبر -1

 .246ص ، الجزء الأول،قتصاديالشركات والمجموعات ذات النفع الإ
 .246ص مرجع سابق، ليه في: بلال عطية حسين فرج الله،إ، مشار 1رقم  687ص ة القواعد، الجزء الأول،مجموع حكم محكمة النقض، -2
بلال عطية حسين   :عن الأستاذ ، نقلاً 1079ص ،3ع ،22س حكام النقض،أمجموعة  ،1971ديسمبر  21حكم  محكمة النقض المصرية في  -3

 .246ص مرجع سابق، ،بطلان الشركات التجارية فرج الله،
4
- Cass.com, du 4 decembre, jcpe, 2002, n°14, 454, note f-x lucas. 
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غير أنه لم  ،الأطراف إلى تكوينها بالاتفاق على جميع المسائل الضرورية لعقد الشركة تجهإ خلالها
هي تلك الممتدة  التأسيس، وعليه فالشركة في طور 1"تكتمل إجراءات تأسيسها كعدم القيد أو النشر

 .2كتساب الشخصية القانونية بتقييدها في السجل التجاريإحين  إلىمن توقيع النظام الأساسي 
كما أنه لا يعترف لها بالشخصية المعنوية ولا تخضع للتصفية ولا تطبق عليها قواعد الإفلاس 
على عكس الشركة الفعلية، بالإضافة إلى أن المؤسسون هم الذين يتحملون المسؤولية بالتضامن في 

 ج.ت.من ق. 549ا لنص المادة الشركة في طور التأسيس طبقً 
ذه المرحلة بالشخصية المعنوية على أساس القدر اللازم وهناك من يعترف للشركة خلال ه

 .3لتزامات المؤسسين بالتضامن كالمشرع المصريإلتحمل التصرفات الناتجة عن 
 تأسيسها"وصف لشركة لم تكتمل إجراءات  :أنهاعلى  التأسيس ركما تعرف الشركة في طو 

 وتصرفات في بأعمالن القيام ن مسؤولية الأشخاص عإ، ومنه ف4"وتسجيلها لدى السلطات المختصة
ذا إنه أ إلا، 5تكتسب الشخصية المعنوية، تكون مسؤولية تضامنية أنوقبل  التأسيسطور  أثناءالشركة 

لتزامات الناشئة تأخذ على عاتقها الإ أنغير العادية  العادية أونه يمكن للجمعية العامة إتم تقييدها ف
 .56-96 رقم القانون من 1 الأولى فقرة والمادة 17-95 رقم القانون من 27 للمادة اطبقً  تأسيسها، قبل
 ا: تميز الشركة الفعلية عن شركة المحاصةثانيا 

 8"شركة مستترة :أنهاتعرف شركة المحاصة على حيث  7كلا من الشريكتين لا يتم شهرها  أننجد       
ستغلال نشاط إجل أبفعل الواقع من  أو أكثر أوبين شخصين  أومجرة من الشخصية المعنوية تنش
                                                           

 .100، ص2016، جوان 13 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عددالشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائريمحمـد فتاحي،  -1
 .258ص ،2013 ،1 العدد، مجلة القضاء التجاري ،ابير الحمائيةالوضع القانوني والتد - الشركة في طور التاسيس نور الدين الفقيهي، -2
 .174ص ،2018 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الأول، الجزء ،شركة المحاصة-الشخصية المعنوية للشركة-التجارية الشركات سلام حمزة، -3
، 2لحق م ،4عدد  ،45المجلد  دراسات، علوم الشريعة والقانون، ،سيسأور التالحماية الجزائية للشركات المساهمة في ط عمر عبد المجيد مصبح، -4

 .250، ص2018
5
- Deen gibirila, Op. Cit, n98, p75. 

 .244ص ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ أحمد شكري السباعي، -6
 .124ص مرجع سابق، حمد الجبوري،أسليم عبد الله  -7
عمان  دار النفائس للنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة - فلاس الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانونإ زياد صبحي ذياب، -8

 .207ص محمد عبد المقصود غانم، مرجع سابق، .30ص ،2010 الأردن،
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وعدم جواز ، 3والتخفي وبالتالي عدم الظهور للغير 2ستتارالإفهي تتميز بخاصية  ،1تحاري" أومدني 
 .4بسندات قابلة للتداول تمثيل حقوق الشركاء أوطرح 
بجميع وسائل  إثباتهايمكن ، فولا يشترط فيها الإجراءات الشكلية كالكتابة والقيد والنشر     

 .6شركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للتصفية ، فهي5الإثبات
الشركة لا يعترف لها  أنوفي هذه الحالة خرج المشرع الجزائري عن القاعدة التي تقضي  

عليها  لا تسري، وعليه فشركة المحاصة 7بالشخصية القانونية حتي يتم قيدها في السجل التجاري
ذا كان إ إلاولا تكون تجارية  ،2/28مكرر795المادة ا لنصطبقً  ،الكتابة والقيد والشهر أحكام

المنظم لباقي  5.96من قانون  88المادة  وهذا مانص عليه المشرع المغربي في، 9غرضها تجارياً 
 الشركات على أنه: "لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء ولا ترمي إلى علم الغير بها.

 ة. لا تتمتع بالشخصية المعنوي 
لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها 

 بكافة الوسائل. 
 ."يمكن أن تنشأ بفعل الواقع

                                                           
 .104ص ،2010، 2 العدد للدراسات القانونية والقضائية،المجلة المغربية  ،شركة المحاصة في القانون المغربي محمد مومن، -1
 .176ص مرجع سابق، حسين الماحي، -2
 .98ص مرجع سابق، كراع عمارة نعيمة، -3
 .60ص ،2014، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر 1، ج( النظرية العامةا، قضاءا ا، فقها شركة المحاصة )تشريعا بن زارع رابح،  -4
 مطبعة المعارف الجديدة المغرب، ، الجزء الخامس، الطبعة الأولى،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإسباعي، حمد شكري الأ -5

 .33ص ،2005
 ،2010 ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،وشركة المحاصة،  شركة التوصية البسيطة الرابع،ء الجز  ،موسوعة الشركات التجاريةلياس نصيف، إ -6

 من القانون التجاري الجزائري. 5مكرر  795إلى  1مكرر  795. راجع المواد من 260ص
 كلية الحقوق جامعة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،خصوصية شركة المحاصة في التشريع الجزائريعبد الرحيم صباح،  -7

 .239ص ،2018 جوان العدد العاشر، المجلد الأول، بجامعة المسيلة،
 .240ص ،المرجع نفسه -8
 .106ص مرجع سابق، مجمد مومن، -9
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 أو بين شخصين تنعقد بسيطة شركة وهي ،1فقط الشركاء على وجودها يقتصر قانونية شركة أنها كما       

 3مكرر795لنص المادة  اطبقً  بينهم فيما حرية بكل شكلها تحديد تموي ،الأرباح قتسامإ أجل من أكثر
 .2لمدة قصيرة أم محددة بنشاطات للقيام الشركات من النوع هذا مثل إلى اللجوء يتم ما اوغالبً  ج، ت ق من

تجاه إرادة إأما الشركة الفعلية فهي شركة مهددة بالزوال لتخلف أحد الأركان الشكلية رغم  
 إثباتهاعكس الغير فيمكنهم  ،باً يكون مكتو  أنبين الشركاء لابد  إثباتهان لأ تكوينها،الأفراد إلى 
 .3حماية لهم من تقصير الشركاء في عدم الكتابة الإثباتبجميع طرق 

شركة واقع إذا ما ظهرت للوجود  إلىإلا أنه على الرغم من ذلك الاختلاف، يمكن أن تتحول 
 .5، بشرط اتجاه نية الأطراف لإنشائها4الفعليةفعندئذ تطبق عليها أحكام الشركة 

 ا: تميز الشركة الفعلية عن الشركة المنشأة من الواقعثالثا 
الذي يعتري عقد الشركة التي تكون قد باشرت  6الشركة الفعلية تولد نتيجة عيب البطلان

الغير وكأنها  ، وتعامل معها7نشاطها، ولكن تم الحكم ببطلانها للإخلال في قواعد وأركان تأسيسها
 .صحيحة للمظهر الخارجي لها

تقوم على  لا الواقع فهي بحكم تنشأ التي الشركة خلاف على ،8باطلة أنها إلا قانونية شركة أنها أي 
 العمل وجودها من ويستشف لتكوينها الأفراد إرادة تتجه لا أي تلقائية، تولد بل 10تشهر ولا مكتوب 9عقد

ا ــــوالمساواة فيم التعاون بنية وذلك 12سائرــــــالخ لــــــوتحم الأرباح امــــــقتسإ على يقوم الذي ،11المشترك

                                                           
 .98ص مرجع سابق، كراج عمارة نعيمة،  .59-75 رقم من القانون 2/1 مكرر795المادة  -1
 .48، المرجع السابق، صالشركات التجارية )شركات الأشخاص وشركات الأموال(أمال بن بريح،  -2

3
- Lagarde george, Societe de fait, encyclopedie, societes, Dalloz, p408-409. 

 .100محمـد فتاحي، المرجع السابق، ص -4
 .75-74سليم عبد الله أحمد الجبوري، المرجع السابق، ص -5
 .99ص مرجع سابق، كراج عمارة نعيمة، -6
 .248ص الأول،، الجزء قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -7
 .115ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -8
 .99ص مرجع سابق، كراج عمارة نعيمة، -9

 .151ص سلام حمزة، مرجع سابق، -10
 .115ص مرجع سابق، . عثماني عبد الرحمان،99ص مرجع سابق، كراج عمارة نعيمة، .52بن زارع رابح، المرجع السابق، ص -11

12
- Com.du 30 mai 2000, bull.joly 2000.1094, n 273, p.scholer. 
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 ةاللازم الإجراءات تخاذإ دون الواقع في كشركاء كثرأ أو شخصان فيها يتصرف شركة فهي وبالتالي ،1همـــــبين
 .2الشركة لتأسيس

ويتصرفون كالشركاء  شركة تضم مجموعة من الأشخاص يعملون على تحقيق مشروع معين فهي
، وعليه فالقضاة لابد 4، فهي شركة مجهولة3دون قصدهم في تكوين شركة في شركة صحيحة في الواقع

المساهمات من طرف  الواقع، كتقديمة من أالشركة في الشركة المنش عناصر عقديستخلصوا توافر  أن
  .5ركة لديهمتوافر نية المشاى الشركاء وكذا مشاركتهم في الأرباح والخسائر ومد

وتخضع لإجراءات  ،ختلاف والتميز أن الشركة الفعلية تتمتع بالشخصية المعنويةومما يجسد الإ
على ذلك تنص  اوتأسيسً التصفية وتؤثر في ماضي التصرفات في فترة تكوينها إلى الحكم ببطلانها، 

ثر أ القانون دون "كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة أن:على  17-95من القانون رقم  346المادة 
ولا تخضع  ،رجعي وتتم تصفيتها"، على عكس الشركة من الواقع فلا تتمتع بالشخصية المعنوية

 88ا للمادة كشركة محاصة طبقً  لأحكام الإفلاس لعدم وجود عقد ويتم إثباتها بكافة طرق الإثبات،
 .56-96من القانون رقم 

يع أنواعها جم وتأخذ ،7الشركات الباطلة الشركة الفعلية تظهر في أنكذلك يتضح الخلاف في 
ع فتبث ــالشركات المستخرجة من الواق س...، عكشركة توصية فعلية أوفقد تكون شركة تضامن فعلية 

ولا  9ن القانون المدني الفرنسيـــــــم 1فقرة 1871ا لنص المادة ي وسيلة طبقً وبأ ،8الإثباتبكل طرق 

                                                           
-الرباط ، مطبعة الأمنية،دراسة نقدية وتحليلية في ضوء القانون المغربي والمقارن النظام القانوني للشركة في طور التاسيس، نبيل أبو مسلم، -1

 .35ص ،2011 المغرب،
2
- Philipe merle, Op. Cit, n724, p797. 

 .44ص ،2013 د د ن، جامعة القاهرة، -كلية التجارة  ،لشركات التجاريةا سامي عبد الباقي أبو صالح، -3
 .248ص ، الجزء الأول، مرجع سابق،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ أحمد شكري السباعي، -4

5
- Philipe merle, Op. Cit, n724, p797. 

 .249ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،قتصاديذات النفع الإ الوسيط في الشركات والمجموعات أحمد شكري السباعي، -6
 .115ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -7

8
- Philipe merle, Op. Cit, n725, p798. V. Aussi : - ،115ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان  

9
- Art 1871 al.1

er
, du c.civ f, : «Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La 

société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à 

publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens». V. Aussi : Philipe merle, Op. Cit. cit, n725, p798. 
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ة من أالمشرع الفرنسي يعترف بالشركات المنشومنه نجد أن ، 1شكل شركة محاصة إلاتأخذ  أنيمكن 
 .2من القانون المدني 1873المادة الواقع في 

ثم تدعي بعد  ،وعلى سبيل المثال أن تساعد زوجة زوجها في القيام بأعماله ونشاطاته التجارية
ة منشأة من الواقع وفاته أن هناك علاقة تجارية بحكم الواقع قد كانت تربطها مع زوجها تتمثل في شرك

 .3بهدف حصولها على الأرباح وفائض التصفية
 المطلب الثاني: نطاق تطبيق نظرية الشركة الفعلية

نجد أن القضاء لا يعترف في كل الحالات بوجود شركة فعلية، فهناك حالات لا يتم الإقرار 
ا والتي من بينها دخول فيها بالشركة الواقعية، بالإضافة إلى توافر مجموعة من الشروط حتى يعتد به

الشركة في نشاطاتها وأعمالها قبل الحكم بالبطلان وهذا شرط جوهري في قيامها، وما يترتب على 
عتراف الإ ل، وعليه نتساءل: ما مجاذلك من آثار بالنسبة للفترة من تكوينها إلى الحكم ببطلانها

 بالشركة الفعلية؟
 اف بالشركة الفعليةكمصدر للاعتر   الفرع الأول: الشركات الباطلة

وتظهر الحالات التي تتولد فيها الشركة الفعلية والإقرار بصحتها في الفترة من التي تمتد من 
قبل  بشرط أن تكون قد دخلت في تعاملات وباشرت أعمالاً  ،الحكم ببطلانها غاية تأسيسها إلى

من  أنجبتوالتي  بالزوجة،دخول كما في حالة الزواج الباطل الذي تم فيه ال الحكم ببطلانها مع الغير،
ثر رجعي للاعتراف بالأوضاع السابقة وذلك ففي هذه الحالة لا يتم إقرار البطلان بأ أولادا،خلاله 

 ومن بين هاته الحالات ما يلي: 4لثبوت النسب
 

                                                           
 .249ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ شكري السباعي،حمد أ -1
 ا: نظر أيضً أ. 116ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -2

Art 1873 du c.civ f : «Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de 

fait». 
 .100محمـد فتاحي، المرجع السابق، ص -3
 .105ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحملن، -4
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 : إذا كان البطلان ناتجا عن نقص في الأهلية أو عيب من عيوب الرضىأولاا 
تنفيذ العقد بين الشركاء في  نلا يمكبحيث  ،الحكم ببطلان الشركة تم ما إذا الفعليةتقوم الشركة 

يشرط المشرع لإبرام ، حيث 1القانون المدني الفرنسي من 7،3-1844ا لنص المادة هذه الحالة طبقً 
ا ببلوغه ، أو أن يكون القاصر مرشدً 2سنة 19عقد الشركة أن يكون ذو أهلية كاملة وهذا ببلوغه سن 

سلامة الرضى من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه  شتراطإبالإضافة إلى  3من وليه سنة مع إذن 18
يجب أن  والتي ا في ولادة المجموعةا أساسيً تظل الموافقة والتعبير عن هذه الإرادة عنصرً ، فوالتدليس

 .4تكون موجودة، وتكون صادقة وخالية من العيوب
، الشركةعقد  لتأسيسيستوجبها المشرع هم الأركان والشروط التي أ الرضا منيعد وعليه 

 القانونية،لممارسة التصرفات  أهلايكون  أنالذي لديه رغبة ونية في تأسيس الشركة، لابد  فالشخص
 .5ايكون شريكً  أنالمحجور علية  أوللقاصر  يمكن مثلاً  وبناء عليه لا

ويتم به  ي الشركاءورض، 6ا من عيوب الرضاكان خاليً   إذا إلاا لا يقوم عقد الشركة صحيحً ف 
يعبروا  أنالشركاء لابد  أنأي  ،7من المتعاقدين والقبول الصادر الإيجابالرضا عن طريق تطابق  هذا

 .8بكل حرية عن رضاهم من خلال موافقتهم الحقيقية
يب رضاه أو عفي حق الم فإن عقد الشركة يكون باطلاً  ،في حالة الإخلال بهذه الشروطغي أنه 

فالبطلان هنا يقتصر  ،9مصلحة الشركاء الباقون تقتضي إبقاء العلاقة فيما بينهم أن ذإالناقص أهليته، 

                                                           
1
- Francois duquesne, Op. Cit, n143, p84. 

 المتضمن القانون المدني الجزائري. 58-75من القانون رقم  40المادة  -2
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 75/59من القانون رقم  6و 5المادة  -3

4
- Jur clas Com, Sociétés. - constitution de la société: contrat de société, fasc. 1000, deen gibirila, 15 

février 2007, p5. 
 .32ص مرجع سابق، عيسى جيرون، .36مرجع سابق، ص سميحة القليوبي، -5
 .163ص مرجع سابق، نبيل إبراهيم سعد، .18ص مرجع سابق، عبد الرحيم شميعة، -6
عبد الرحمان الشرقاوي،  .51ص ،2020 مصر، - الإسكندرية دار الفكر الجامعي، ،1ط ،حكام العامةالشركات التجارية، الأ فضيلة سنيسنة، -7

 .86ص المرجع السابق،
8
- Deen gibirila, Op. Cit, p45. 

 .مرجع سابق ،مجال تطبيق نظرية الشركة الفعلية في التشريع الجزائريرابح عليوة،  -9
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على الشريك دون غيره من الشركاء فتعتبر التصرفات في حقهم نفذة وصحيحة، لاسيما في شركات 
 الأموال )شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة(.

بأن العقد يبقى قائما وصحيحا، إلا إذا كان  1جق.ت. 733وهذا ما يستفاد من نص المادة 
عيب البطلان بسبب فقد الأهلية يشمل كافة المؤسسين، وهنا نرى أن هذه الحالة قد تكون شبه 

 1981لسنة  159من القانون رقم  2-19عليه المشرع المصري في المادة  صما نوهذا  ممكنة،
سترجاع ما إأو غير الكامل أهليته، له الحق في  فإن الشريك المعيب إرادته ، ومنهالمتعلق بالشركات

 .2قدمه حصص في الشركة
ا نظرً  نقضائهاإغير أنه بالنسبة لشركات الأشخاص فإن إصابة الشركاء بهذا العيب، يؤدي إلى 

 عيب من عيوب الرضى أو نقص الشركاء أحد شاب ما فإذا ،3الشركة عليه تقوم الذي الشخصي عتبارللإ

 .4بالنسبة للمستقبل أهليته الناقص للمعيب إرادته أو العدم بالنسبة حكم في تكون الشركة فإن الأهلية، في
إذا ، إلا 5أما باقي الشركاء فتكون تصرفاتهم صحيحة في الفترة من نشوئها إلى الحكم ببطلانها 

تمسك الشريك بحقه في البطلان وقضت به المحكمة لعيب في الرضى أو نقص في الأهلية ترتب عن 
 .6لك حل الشركة ما لم يقر الشركاء بخلاف ذلكذ

مما تجدر الإشارة إليه أن عقد الشركة في حالات البطلان النسبي يمكن تصحيحه من قبل من و 
 .7وذلك بالنظر إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ،له مصلحته بالإجازة سواء كانت صريحة أو ضمنية

                                                           
والتي تنص على "... أن البطلان لا يحصل من عيب في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا الفقد  59-75من القانون رقم  733المادة  -1

 كافة الشركاء المؤسسين".
القضائي، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على ، مجلة الاجتهاد ستقرار المراكز القانونيةإالوجود القانوني للشركة الفعلية حماية للغير و قحموص نوال،  -2

 .398، ص2021(، مارس 26)العدد التسلسلي  01، العدد 13حركة التشريع، جامعة محمـد خيضر، بسكرة، المجلد 
ا جارية وفقا حكام العامة للشركات التالأأنظر أيضا: أمال بن بريح،  المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من القانون رقم  563المادة  -3

 .47، المرجع السابق، صللقانون التجاري الجزائري
 .47ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ -4
حكام العامة الأبن بريح، مال أ .78، ص2001، دار النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة )مصر(، الشركات التجاريةندية محمـد معوض،  -5

 .47ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريللشركات التجارية وفقا 
 .64، ص2004، منشأة المعارف، القاهرة، الشركات التجاريةفريد العريني،  -6
 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 0510من القانون رقم  100المادة  -7
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 05لإبطال إذا لم يتقدم به صاحبه خلال كما يمكن أن يتقادم الحق في طلب البطلان وا
سنوات تبدأ في حالة نقص الأهلية من يوم زوال السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي 

تمام العقد فإنه  من وقتيكتشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، فإذا انقضت عشر سنوات 
 .1من ق.م.ج 101ا لنص المادة تدليس طبقً  لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو إكراه أو

 ا على مخالفة الإجراءات الشكليةا: إذا كان البطلان مؤسسا ثانيا 
 ا جوهرياً أي يجعل من الشكلية شرطً  ،إفراغه في قالب شكلي عقد الشركة يشترط المشرع لقيام

حيث نصت المادة تجاري، والقيد في السجل ال 2لتأسيسها ومن بين هذه الشروط نجد الكتابة، الشهر
من  545، وكذلك نص المادة على وجوب كتابة عقد الشركة وإلا كان باطلاً  3م.جمن ق. 418

 بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.إلا تثبت لا  ، والتي جاء فيها أن الشركة4جت.ق.
من  545المادة  نصتحيث  في عقد الشركة، الكتابة معظم التشريعات المقارنةشترط وعليه ت

باطلة"، مما يعني ترتيب البطلان  وإلا كانت"تثبت الشركة بعقد رسمي  لى الكتابة الرسميةع 5ق ت ج
 .6للتأسيسة مخالفة القواعد الشكلية نفي خا

أجل تنبيه الشركاء  وهذا من ،فالمشرع اشترط الكتابة الرسمية فيما يتعلق بقيام الشركة التجارية 
ية معقدة تستوجب وجود شخص معين مختص في يتضمنه من مسائل قانونوما على خطورة العقد 

عن توثيق هذا العقد ميلاد  وأنه ينتجخاصة  ،الشركات التجارية توكل له مهمة توثيق عقد الشركة
 شخص معنوي جديد له وجود قانوني.

عنى أن قيد الشركة في السجل التجاري يعد بمثابة ميلاد لها في علاقاتها مع الغير، ولهذا يجب بم
اهتم المشرع بمسألة لهذا  القانوني،الإجراء  إتماملح هذا الأخير إذا تعامل مع مؤسسيها قبل حماية مصا

                                                           
 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 10-05رقم  من القانون 101المادة  -1
 .47ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ -2
 المتضمن القانون المدني الجزائري. 59-75من القانون رقم  418المادة  -3
 ن القانون التجاري الجزائري.المتضم 58-75من القانون رقم  545المادة  -4
 مرجع سابق. ،59-75ر رقم ممن الأ 545المادة  -5
 .350ص ،2020، 01العدد  ،08المجلد مجلة القانون والمجتمع، ،الشكلية في القانون التجاري الجزائري بن حفاف سماعيل، منصور داود، -6
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 ا معنوياً لكنه لا يجب نسيان أن الشركة تعتبر شخصً  القيد لتحديد مصير العقود في فترة التأسيس،
 .1تزاماتلإا قانوني له حقوق وعليه بمجر تكوينها، كما يمنح لها الشخصية المعنوية وتصبح شخصً 

 16/3/1987جلسة - ق 56لسنة  790الطعن رقم نجد  ذلك،القضائية على  ومن الأمثلة
 عتبارها قائمة فعلاً إ"الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها،  أنجاء فيه  والذي 392ص 38س

ة قانون التجار  من 54و 51ا للمادة طبقً  طلب البطلان إلىفيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها 
 .2فعلا" أعمالهاتكون قد باشرت بعض  أنبشرط 

تمكين الغير من ، هو الكتابة نعداملإأن المشرع يقر بالشركات الباطلة ولعل الهدف من 
إجبارية  4من ق.ت.ج 548كما تشترط المادة  ذا كان حسن النية،إا خصوصً ، 3التمسك بالبطلان

لمركز الوطني للسجل التجاري والتي تنشر حسب  إيداع العقد التأسيسي والعقود المعدلة للشركة لدى ا
 كل شكل من أشكال الشركات وتحت طائلة البطلان.

وعليه فإن الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري لا يمكنهم 
من  24ا لنص المادة طبقً  ،حتجاج على الغير الذين تعاقدوا معهم بسبب نشاطهم التجاريالإ
 .ج.تق.

ومما سبق فإن البطلان المترتب في حالة تخلف الشروط الشكلية بطلان خاص فليس ببطلان 
هو  الإشهار من البطلان لعدبأ، Joseph Hemardالأستاذ  هما يرا، وهو 5مطلق ولا بطلان نسبي
 .6الأطرافا بين ة للغير ونسبيً بمطلق بالنس لأنهبطلان من نوع خاص، 

                                                           
 .64ص مرجع سابق، ،2003الثاني ر، النشالكامل في القانون التجاري الجازئري فرحة زاروي صالح، -1
الطبعة  العارية، - يجارالإ - الصلح - القرض -الشركة  الجزء الرابع، ،المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني معوض عبد التواب، -2

 .24ص ،2002 صدارات القانونية،ركز القومي للإلما السادسة،
 .47المرجع السابق، ص ،ا للقانون التجاري الجزائريجارية وفقا حكام العامة للشركات التالأأمال بن بريح،  -3
ج تنص على "يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر ت.من ق. 548المادة  -4

 حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة".
 .92ص مرجع سابق، حسين الماحي،  يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يجوز للغير ولكل ذي مصلحة التمسك به.لا -5

6
- Joseph hemard, Op. Cit, n°213, p271. 
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تطبيق الشركة الفعلية في شكل معين من أشكال  تصر حالاكما نخلص أن المشرع لم يح
 .1الشركات التجارية، مما يجعل هذه الفكرة تشمل جميع الشركات الباطلة

وأن مجال الشركة الفعلية في الغالب يتجسد في حالات البطلان الخاص التي تكون نتيجة 
الشركة الفعلية في حالات  أتنش نأهل يمكن  :ومنه نطرح التساؤل التالي، ط الشكليةو شر بالالإخلال 

 أخرى غير تلك المتعلقة بالشركات الباطلة؟
 ا: حالات أخرى لقيام الشركة الفعليةثالثا 

قر القضاء حالات أخرى أعتراف بالشركة الفعلية في الشركات الباطلة، زيادة على حالات الإ
بصورة فعلية والتي  أو (Société Crée De Fait)من الواقع  أقد تنشوالتي الشركة الفعلية  ونشأةلقيام 

 من بينها:
 :التي تنشا بين خليلين الشركة -أ

 23وذلك بموجب القانون  ،شركة بين الأزواج إنشاءوالتي يعترف به القانون الفرنسي كحالة   
عترف بوجود شركة فعلية بين زوجين بحكم الواقع حتى يتسنى لهم قسمة إوالذي  ،1985ديسمبر

، وكذلك بين الرجل وعشيقته، ويسمى هذا النوع من الشركات بشركات 2ال المشتركةالأرباح والأمو 
دون الإعلان عنها  بالقيام بأعمالحيث تظهر هذه الشركة من خلال تصرفاتهم الزوجية، المعاشرة غير 

، 3ويتجسد ذلك في الدور الذي تقوم به الخليلة في مساعدة عشيقها مما يشكل شركة في الواقع
 .4وأعمالهم وأفعالهم مسلوكياتهفهي تتجلى من خلال  وبالتالي

الشركة بين  أعمالتكون هناك نية المشاركة في  أنعتراف بها شترط للإإالقضاء الفرنسي  أنغير 
شتراك أصحابها فيها من خلال تعاونهم إجة يستغلالها دون قصد وتولد نتإ، فهي شركة يتم 5الخليلين

                                                           
 ... فنجد شركة التضامن الفعلية، شركة المساهمة الفعلية، شركة المسؤولية المحدودة الفعلية -1
 .91ص رجع سابق،م عيسى جيرون، -2
 .103ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -3

4
- Champaud claude, La concession commerciale, revue trimestrielle de droit commercial, 1963, 

p1065. 
 .104ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -5
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مما يجعله يعترف بها   ،1شركة تجارية لإنشاء وإرادتهمجه نيتهم ستغلال مشروع معين دون تو إ لأجل
 .2توافرت فيها الأركان الموضوعية الخاصة إذاكشركة واقعية 

 :عدم قيد الشركة في السجل التجاري -ب
نعدام ركن القيد في إوعليه ن الشركة تقوم ولكن لم تقيد في السجل التجاري، أوتعني هذه الحالة 

يعترف بقيام شركة فعلية على أساس المسؤولية التضامنية للشركاء  نجد أن القضاء وهنا عقد الشركة،
 .3تأسيسهاثناء مرحلة أ

فريل أ 26به محكمة باريس التجارية في حكمها الصادر بتاريخ  تما جاءذلك  أمثلهومن 
 أن، وتتمحور الوقائع في 19724يناير  24ستئناف بباريس في والمؤيد من طرف محكمة الإ 1971

السوق  إلىحيث تنقل  في باريس...، «Halles»ا كان يبيع الخضر والفواكه في سوق هناك تاجرً 
 شركة ذات مسؤولية محدودة بتأسيسوقاموا  أخرين اشترك مع زوجته وتاجر أ «Rungis» ـــــب الجديد

ب عدم بسب ،وبقيت الشركة في مزاولة نشاطها دون قيدها بالسجل التجاري ...، 1969في فبراير 
...، وفي تلك الفترة رفعت ضده دعوى  S.E.N.M.A.R.Sمن مؤسسة  زمتياإحصولها على عقد 

عتبارها شركة فعلية تصفيتها...، حيث قررت المحكمة تصفيتها لإ أوتسويتها ب لتراكم الديون عليها،
 .5حقيقية قبل قيدها في السجل التجاري

الحكم ببطلان الشركة قبل قيدها في السجل عتبارات فإن الفقه يكاد يجمع على أن ولهذه الإ
  .6 التجاري، يجعل منها شركة فعلية

، 19727يناير  24صادر في ال هاستئناف الفرنسية بباريس لم تذكر في قرار كما أن محكمة الإ
وجود الشركات الفعلية بين الشركاء قبل تقييد الشركة في السجل التجاري أثناء مرحلة التأسيس، ومما 

                                                           
 .125ص مرجع سابق، القضاة عواد مفلح، -1
 .61ص سابق، مرجع محمد فريد العريني، -2
 .110ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، .104ص مرجع سابق، كراع عمارة نعيمة، -3

4
- Rev, des soc,1972, p242 et suit. 

 .111-110ص مرجع سابق، عثماني عبد الرحمان، -5
6
- Herni Temple, Les sociétés de fait, Paris, LGDJ 1975, P189. 

7- Paris 24 janvier 1972 Rev, soc, P 242. 
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"أن نشاط الشركاء قد تعدى الأعمال اللازمة للقيام بإجراءات تأسيس الشركة وأن هذه  جاء فيه
الأعمال تدل على وجود شركة.... وأن الشركة قبل قيدها في السجل التجاري تبقى شركة فعلية 

 حقيقية".
ترتب و  ،تعمد التاجر إعطاء بيانت خاطئة إذاإن عدم القيد في السجل التجاري أو وعليه ف

لتزامه بتعويض إمع  ،ا للمسؤولية المدنيةأن يعتبر خطأ مرتبً  في هذه الحالة يمكنف ،لغيرله ضرر عن
لقواعد العامة في المسؤولية المدنية ، ومما لاشك فيه أن االضرر الذي لحق بالغير من جراء ذلك بتطبيق 

 تجارياً  لناشئ عنها يعتبر عملاً المسؤولية تتعلق في هذه الحالة بتجارته، ومن ثمة فإن الالتزام بالتعويض ا
"كل فعل أيا كان يرتكبه  :2من القانون المدني الجزائري 124وهذا ما جاء في نص المادة  ،1بالتبعية

 .ا في حدوثه بالتعويض"ا للغير  يلزم من كان سببً الشخص بخطئه، ويسبب ضررً 
 :فسخها أوبقاء الشركة بعد حلها  -ج

سابقة من فترة  وأعمالالحالة إذا كانت الشركة باشرت نشاطات وتقوم الشركة الفعلية في هذه  
هذه  أكانتسواء  ،3شهره أوغاية الحكم ببطلانها دون المساس بالعقد كعدم كتابته  إلىتكوينها 

حد الشركاء ويبقى ورثته في القيام أن تستمر الشركة بعد وفاة أك،  4غير نظامية أوالشركة نظامية 
 .5الشركة مع باقي الشركاء دون تعديل عقد بساطاتها
بعد الفسخ  أوبعد الفسخ وقفل التصفية  الأعمالذا كانت هذه إالفقه يفرق بين ما  أن إلا

في الحالة الثانية فتكون الشركة  أما ،شركة جديدة أمامففي الحالة الأولى نكون  قفل التصفية، وقبل
 .6قانونية ويتوجب تحويلها لشركة فعلية

                                                           
 .741ص ،2008سكندرية، ، ديوان المطبوعات الجامعية الإالقانون التجاريمحمد السيد الفقي،  علي البارودي، -1
 ، المرجع السابق.10-05من القانون رقم  124المادة  -2
 .105ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -3

4
- Joseph hemard, Op. Cit, n175, p25. 

 .108ص مرجع سابق، د الرحمان،عثماني عب -5
 .109ص ،المرجع نفسه -6
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رقة بين البطلان والحل، في كون أن الأول يلحق الشرکة من تاريخ تأسيسها، التف ومن هنا تظهر 
الشركة قد أن تكون بينما لا يلحقها الحل إلا من اليوم الذي يتم تقديم الطلب بشأنه، أي بعد 

 .1مارست غرضها الاجتماعي
 الفعليةعتراف بالشركة الفرع الثاني: حالات عدم الإ

إلا في بعض الحالات مراعاة للسبب  ،فان بقيام الشركة الفعليةنجد أن القضاء والفقه لا يعتر 
فيها الإقرار بالشركة الفعلية كعدم مباشرتها لأي نشاط  م، فهناك حالات لا يتالمؤسس عليه البطلان

 )ثانيا(. )أولا(، أو في حالة غياب الأركان الموضوعية الخاصة مع الغير
 نشاطها ببطلان الشركة قبل مباشرة القضاء -أولاا 

يقضى  هفي حالة الحكم ببطلان الشركة قبل دخولها في تعاملات مع الغير ومباشرة نشاطها، فإن
 ،2بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد مع جواز تطبيق الأثر الرجعي للبطلان

تكون قد دخلت في لأنه من شروط الاعتداد بالشركة الفعلية أن  ،وتعد الشركة في حكم العدم
إلى جانب توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة كنية الاشتراك، وتقسيم  ،3تعاملات مع الغير

تكون الشركة قد  أنومنه فحتى يعتد بحالات البطلان قيام الشركة الفعلية، لابد  ،4الأرباح والخسائر
 . 5معاملات مع الغير عند قيامها وقبل الحكم ببطلانها دخلت في

 القائم على عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة البطلان -اثانيا 
بركن  كالأخلالإقرار الشركة الفعلية لتخلف الأركان الموضوعية الخاصة   نلا يمكفي هذه الحال 

ا أسدية، فلا مجال لقيام في حالة تضمين العقد شروطً  أوعدم تقديم الحصص،  أو ،6تعدد الشركاء
 .7 ولا فعلاً ، لأن وجود هذا الشرط ينفي عقد الشركة، فلا يقوم قانونً فكرة الشركة الفعلية

                                                           
1
- Joseph Hemard, Op. Cit, No462, P601. 

 .ستبعاد الأثر الرجعي للبطلان في الشركات التجاريةإمن القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم على  15-1844تنص المادة  -2
 .47ص مرجع سابق، ،ا للقانون التجاري الجزائريوفقا  حكام العامة للشركات التجاريةالأمال بن بريح، أ -3
كلية الحقوق، مخبر القانون  ، مجلة دراسات قانونية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،بطلان الشركات التجاريةفتيحة يوسف المولودة عماري،  -4

 .71-70، ص2006، 03الخاص الأساسي، عدد 
 .47ص مرجع سابق، ،ا للقانون التجاري الجزائريلتجارية وفقا حكام العامة للشركات االأمال بن بريح، أ -5
 .48ص ،المرجع نفسه -6
 وما بعدها. 214، المرجع السابق، ص الأحكام العامة للشركة، موسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -7
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نتفاء نية إكأن يتم منح أحد الشركاء كامل الأرباح أو يحملونه جميع الخسائر وبالتالي  
رمان الشريك من الأرباح، مما يجعل الشركة باطلة لأنها لا تتماشى مع مضمون عقد بح، 1شتراكالإ

 .2جم.من ق.  596و المادة  624عليه المادة  وهذا ما نصت ،الشركة
 ،شتراك وكذا تعدد الشركاءالنية في الإ نتفاءإبالشركة الفعلية في حالة  عترافالإوعليه لا يمكن 

ما تم الإخلال  ذاا، فإشريكً  50ستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فالحد الأقصى للشركاء هو بإ
تحويل الشركة إلى شكل آخر التي لا يجب أن يزيد عدد الشركاء  بهذا الشرط فيجب تصحيح العدد أو

الحد ، كما نص المشرع على 3ا وإلا وجب تحويلها في أجل سنة لشركة مساهمةشريكً  50فيها عن 
يؤدي وعليه فإن الإخلال يمثل هذه القواعد الآمرة ، 4الأدنى في شركة المساهمة وحدده بسبعة شركاء

 .يةإلى بطلان الشركة التجار 
نعدم هذا الركن لا ينعقد إوكذلك الحال بالنسبة لتقديم الحصص في الشركات التجارية فإذا 

فمثلا قد تبطل الشركة المساهمة إذا لم يتم حصول ، 5من ق.م.ج 416ا لنص المادة عقد الشركة تطبيقً 
 .7ؤولية المحدودةالمس ذات الشركة تكوين عند المال رأس تقديم عدم بسبب أو 6رأسمالها كل في كتتابالإ 

وكذلك بالنسبة لشرط اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر، فإذا وقع اتفاق على أن أحد الشركاء  
من  426ا لنص المادة طبقً  لا يسهم في أرباح الشركة ولا يتحمل خسائرها كان عقد الشركة باطلاً 

 ق.م.ج.

                                                           
شهادة الدكتوراه ل.م.د، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، أطروحة لنيلالحرية التعاقدية والقواعد الآمرة في قانون الشركاتصحراوي نور الدين،  -1

 .21، ص2018/2019جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
تفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها والتي تنص على "إذا وقع الإ 58-75من القانون رقم  426/1المادة تنص  -2

 ".كان عقد الشركة باطلاً 
من ق ت ج المعدلة  590المادة  .48، المرجع السابق، صالأحكام العامة للشركات التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائريأمال بن بريح،  -3

 تعديل القانون التجاري الجزائري.ن  المتضم 20-15من القانون  4بموجب المادة 
 الجزائري. المتضمن القانون التجاري 59-75من القانون رقم  592المادة  -4
تنص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط  14-88من القانون رقم  416المادة  -5

 مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد ...".
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من القانون رقم  596المادة  -6
 المتضمن تعديل القانون التجاري الجزائري. 20-15من القانون رقم  567لمادة ا -7
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 بطلان عقد الشركة وفقا ومما سبق نستنتج أن الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة يؤدي إلى
إلا إذا ما استثني بنص كحالة تعدد الشركاء، فالمشرع يجيز تأسيس الشركة بشخص  ،للقواعد العامة

، وكذلك ما جاءت به المادة 1وحيد وتسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد
واحد وتسمى شركة  بجواز تأسيس شركة المساهمة البسيطة من قبل شخص 1332مكرر  715

 المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد.
من ق. ت. ج تنص على أن "... كما أن البطلان لا يحصل من  733إلا أنه باستقراء المادة 

المشرع لا يقر ، نجد أن من القانون المدني" 624بطلان الشروط المحظورة في الفترة الأولى من المادة 
 الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة لا يحصل إلا إذا بالبطلان إلا بنص صريح، ويستثني

أنه كان يجب على  قمن خلال ما سب فنرى ،عيب القبول أو كان فقد الأهلية يشمل جميع المؤسسين
 ستثناء ليشمل كافة الشركات لاسيما شركات التضامن.هذا الإ مالمشرع تعمي

 المحل ا: البطلان القائم على عدم مشروعيةثالثا 
ا ا ومشروعً المحل هو المشروع المالي الذي يهدف الشركاء لتحقيقه والذي يجب أن يكون ممكنً 

ومنه فالمحل هو النشاط  ،4من ق.م.ج 98إلى  92وذلك ما نص عليه المشرع في المواد من  ،3اومعينً 
 .5رضاهما على ممارستهبتفقا الطرفان إالذي 

أو  تجار بالبشرا كالإ مطلقً بطلانً  روع تكون باطلةً ومنه فالشركة التي يكون محلها غير مش
 تسجيلاً  لتزامالإ"إذا كان محل  :أنه ج، والتي تنص علىمن ق.م. 93ة ا لنص المادطبقً  ،6المهلوسات

 .7ا" مطلقً بطلانً  ا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلاً في ذاته أو مخالفً 

                                                           
 من ق.ت.ج. 564المادة  -1
 المتضمن تعديل القانون التجاري الجزائري. 09-22من القانون رقم  133مكرر  715المادة  -2
 من ق.م.ج. 94المادة . 28فؤاد معلال، المرجع السابق، ص -3
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 98إلى  92المواد من  -4
 .28فؤاد معلال، المرجع السابق، ص -5
 .49-48ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ -6
 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 10-05من القانون رقم  93المادة  -7
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 1لنشاطات غير المشروعة في الممارسات التجاريةبا عترافالإوالحكمة من ذلك تكمن في عدم 
ا بالنشاط غير عترافً إفالاعتراف بالشركة يعد  ،تجار في الأسلحةالإ أوخدرات تجار في الممثل الإ

وبالتالي مخالفة القانون الذي يقضي  2تكون كل التصرفات التجارية مشروعة أنن الأصل المشروع، لأ
 .3بخلاف ذلك

ففي  ،بب فتتجلى فيما إذا كان الدافع والباعث على التعاقد غير مشروعأما عدم مشروعية الس
"إذا  :من ق.م.ج التي تنص على 97ا لنص المادة طبقً  ،ا مطلقً بطلانً  هذه الحالة تكون الشركة باطلةً 

" لتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو بسبب مخالف للنظام العام أو للآداب العامة، كان العقد باطلاً إ
بالإضافة إلى دخول أحد الشركاء في الشركة بنية تهريب  ،حتكارل ذلك المنافسة غير المشروعة والإومثا

 .4 لهم من ضمانهم العامالحصة التي يقدمها فيها دائنيه حرمانً 
وعليه فالبطلان في هذه الحالة من حق كل ذي مصلحة التمسك به ويثيره القاضي من تلقاء 

، مما يترتب عليه إعادة الأطراف إلى الحالة التي  5 يسري عليه التقادمنفسه، ولا يصحح بالإجازة ولا
 عتبار الشركة كأن لم تكن.كانوا عليها قبل العقد بإ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .71تيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، صف -1
 ،1988 ،مصر دار الفكر العربي، ، الجزء الأول،الشركات التجارية، شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة أبو زيد رضوان، -2

 .102ص
 .273ص ،2017، 19، العدد 3المجلد  مجلة البحوث الإسلامية، ،الشركة الفعلية خالد عبد القادر عيد، -3
 .28فؤاد معلال، المرجع السابق، ص -4
، منشورات الحلبي الحقوقية، 5، ج3، العقود التي تقع على الملكية، الهبة والشركة، طالوسيط في شرح القانوني المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -5

 من ق.م.ج. 102المادة  .354، ص 2009لبنان، 
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 عتراف بالشركة الفعليةالإ رالثاني: آثاالمبحث 
تقتضي حمايته من كل  ، والتيالشركة عحماية للأوضاع الظاهرة التي على أساسها تعامل الغير م

وتأسيسا على سيما في الفترة من تكوينها إلى الحكم ببطلانها، لا ،يترتب عن بطلان عقد الشركةما 
أوجد القضاء نظرية الشركة الفعلية التي دعمها الفقه فيما بعد للحد من تطبيق الأثر الرجعي  ذلك

 .للبطلان وحماية المتعاملين مع الشركة
ثار لابد من تسويتها لاسيما في علاقته سواء آه وعليه فإن الإقرار بالشركة الفعلية ينتج عن 

ستقرار المراكز القانونية وهذا خلافا للقواعد إالشركاء، أو الغير والدائنين بغية حماية و  للشركة،بالنسبة 
التي تقضي بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد أي تطبيق قاعدة رجعية  العام

 البطلان.
 والغيرول: بالنسبة للشركة والشركاء المطلب الأ
ثار بالنسبة للشركة والشركاء وحتى عتراف بفكرة الشركة الفعلية يترتب عليه مجموعة من الآإن الإ

فتعتبر الشركة بعد الحكم ببطلانها صحيحة في الماضي حماية للاستقرار التجاري والمعاملات  ،الغير
 لان بأثر فوري أي سريانه على المستقبل فقط.حيث يسري البط ،التي تمت خلال تلك الفترة

 الفرع الأول: بالنسبة للشركة
ثار ونتائج خلال الفترة من تكوينها آإذا تم الحكم ببطلان عقد الشركة فإنه يترتب عليها عدة 

، لأن 1بصحة التصرفات والعقود التي أبرمتها في الماضي الإفراروالتي من بينها  ،إلى القضاء ببطلانها
مع تطبيق الأثر الرجعي للبطلان يهدم العديد من التعاملات ويضر بالشركة والشركاء وحتى  رهاإنكا

 الغير.
نتهاء من إلى حين الإ ،2كما أن الشركة في هذه المرحلة تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية

ل الحكم في حالة التوقف عن دفع ديونها قب الإفلاسالتصفية وحلها، كما أنها تخضع لنظام  إجراءات

                                                           
 .96، المرجع السابق، صساسية في الشركات التجاريةالقواعد الأزايدي خالد،  -1
 .98ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -2
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مما يعني عدم جواز  ،ذا نتيجة مطلقة الإفلاس، فيصبح حكم 1ببطلانها أو أثناء عملية التصفية
صحيحة، مرتبة لجميع  كأنهاففي هذه الحالة تعتبر الشركة الفعلية  ، 2التمسك بالبطلان في الماضي

 .3مكتسبة للشخصية المعنوية، تجاه الشركاء والغير إذا لم يتمسك بالبطلان آثارها
 على شروط أخرى؟ أموعليه كيف تصفى الشركة في هذه الحالة هل أساس شروط العقد الباطل 

، بتطبيق العقد في توزيع الأرباح 4لها التأسيسييتم تصفية الشركة وفقا للعقد  أنالأصل ف
في حالة وجود عقد خطي  أخري أيشمل الشركاء الذين رضاهم صحيح، وذهب ر  أنوالخسائر على 

 .5العامة للتصفية الأحكام إلىتوزيع الأرباح والخسائر، بالرجوع  أحكامتحدد فيه  عقد لا أو
 الفرع الثاني: بالنسبة للشركاء

البطلان في حق الشركاء الذين لم  لإعلانا طوال الفترة السابقة يعتبر عقد الشركة صحيحً 
، بعد القضاء 6قائمةوعليه فالأعمال والنشاطات التي كانت فيما بينهم تبقى  ،يشملهم البطلان

خر ببقائها، فنحكم آببطلان عقد الشركة وحلها، ففي حالة تمسك أحد الشركاء ببطلانها وتمسك 
 .7ستيفاء الأوضاع القانونيةإفي عدم  كأصل هعتبار بإبالبطلان 

 إنأي ربح  أويتحمل الخسائر  أنوفقا للقواعد العامة للبطلان يسترد كل شريك حصته دون 
ن باقي الشركاء يسترد  إعتراف بالشركة الفعلية ففي حالة الإ أماا، بطلان العقد نسبيً  حالة تحقق، في

 .8بعد المساهمة في الأرباح والخسائر حصته كل واحد منهم

                                                           
الشركات ، نسرين شريفي، 214، ص2004سكندرية، مصر، ، الإ2، منشأة المعارف، طالوسيط في الشركات التجاريةأحمد محمد محرز،  -1

 .22، ص2013، دار بلقيس للنشر، الجزائر، التجارية
 .63، ص2004، منشأة المعارف، القاهرة، مصر، الشركات التجارية، فريد العريني -2
 .196ص مرجع سابق، مال بو هنتالة،أ ميلود بن عبد العزيز، -3
 .111ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -4
 يليها. وما 232ص المرجع السابق، حكام العامة للشركة،الأ - الجزء الأول ،موسوعة الشركات التجارية لياس نصيف،إ -5
 . 151عصام حنفي محمود: المرجع السابق، ص -6
 .196ص مرجع سابق، مال بو هنتالة،أ ميلود بن عبد العزيز، -7
 .73ص مرجع سابق، فتيحة يوسف المولودة عماري، -8
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وما يترتب  ،1هذا ما يستوجب تصفيتها بغية تسوية المعاملات التي قامت بها الشركة الفعلية 
أنه في حالة الحكم ببطلان عقد الشركة والشروع في  على ذلك من توزيع الأرباح والخسائر، أي

 تفاق؟هل تقسيم الأرباح والخسائر على أساس القانون الأساسي أو على أساس الإ ،هايتتصف
حتى القضاء بالبطلان  التأسيسا من فترة تقسم وفق عقد الشركة المعتبر صحيحً  فالأرباحوعليه 

"إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل  تنص على: ، التي2من ق م ج 425على أساس نص المادة  أو
 واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال.

عتبار هذا النصيب في الخسارة إوجب  ،قتصر العقد على تحديد نصيب الشركاء في الأرباحإفإذا 
 نصيب في الخسارة.قتصر العقد على تعيين الإوكذلك الحال إذ  ،أيضا

إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة ف
خر كان له نصيب عن آا يده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئً فحسب ما ت

 خر عما قدمه فوقه".آالعمل و 
فانه يجوز له التمسك بالبطلان في مواجهة  ه،أهليتناقص ال أوبالنسبة للشريك المعيب رضاه  أما 

الحالة التي كان عليها  إلىالمتعاقدان  إرجاعنه يتم إ، فطبقا للقواعد العامة للبطلان، ف3الغير والشركاء
 .4قبل التعاقد، ويسترد كل شريك حصته دون تحمل الخسارة ولا يمكنه المطالبة الأرباح

البطلان لا يكون له أثر  أن، والتي نصت على 2فقرة 418بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 
حتجاج به نه لا يمكنهم الإأغير  ،فيما بين الشركاء إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان

 .5تجاه الغيرإ

                                                           
 .51ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ -1
 .من ق م ج 425المادة  .111ص مرجع سابق، ح عمارة نعيمة،كرا   -2
كراح  .52ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ من ق ت ج، 742/2المادة  -3

 .112ص مرجع سابق، عمارة نعيمة،
 .52ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريوفقا  حكام العامة للشركات التجاريةالأمال بن بريح، أ -4
 .275، ص2004، منشورات الحلبي الحقوقية، ب ط، بيروت، لبنان، عمال والشركاتقانون الأسعيد يوسف البستاني:  -5
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لاسيما في  ،ثار البطلان بالنسبة للشركاءآتباينت أراءه فيما يخص  الآخرسبق فإن الفقه هو  ومما
 على عدة أسس حسب نوع البطلان ونوع الشركة، فيكون توزيع نىالأرباح والخسائر تب مجال توزيع

، وإما على أساس 1تفاقوإما على أساس الإ الأساسيالأرباح والخسائر إما على أساس القانون 
المساواة بالنظر إلى رأس المال حسب الحصة المقدمة، أو على أساس السلطة التقديرية للقاضي في 

 .2والتي يستخلصها من الإرادة الجماعية للشركاء الباطلةالشركات 
ستبعاد تطبيق بنود العقد، في تقسيم الأصول والخصوم إفي هذه الحالة يرى بعض الفقه و  

التأسيسية  الإجراءاتستثناء البطلان المؤسس على مخالفة تقسيمة عادلة عن العمليات المشتركة، بإ
البنود المسطرة في عقد الشركة، لأنه خارج عن السلطة التقديرية فإنه يتم حسب  ،الكتابة والشهرمثل 

 .3تفاق الشركاء الذي تم بصورة صحيحةللقاضي، ولأن العيب لاحق لإ
التصفية بين  إجراءاتتطبيق بفإنه يتبع  ،الشهر في عقد الشركة أونه إذا تخلف ركن الكتابة أغير 

قتسام الأرباح إالخاصة بالتصفية في  الأحكام مما يستوجب تطبيق ،الشركاء بناء على بنود العقد
 .4والخسائر وفي تقديم الحصص

 رـــــيـــغـالفرع الثالث: بالنسبة لل
يدخل في حكم الغير كل ذي مصلحة دخل في تعاملات مع الشركة أو الشركاء، فتكون 

ويعتبر من  ،6من وقت تكوين الشركة إلى تاريخ الحكم ببطلانها ،5تصرفاتهم صحيحة ومنتجة لأثارها
 .7الشركاء الشخصيون ودائنوالشركة  دائنوالغير 

                                                           
، كلية الحقوق، مخبر القانون ، مجلة دراسات قانونية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسانبطلان الشركات التجارية ،فتيحة يوسف المولودة عماري -1

 .73، ص2006 ،03الخاص، عدد 
 .111ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -2
 .225، الأحكام العامة للشركة، المرجع السابق، ص1، ج موسوعة الشركات التجارية ،إلياس نصيف -3
 .99ص مرجع سابق، عيسى جيرون، .97-96، المرجع السابق، صساسية في الشركات التجاريةالقواعد الأ ،زايدي خالد -4
 .115ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، -5
 .97، المرجع السابق، صالقواعد الأساسية في الشركات التجارية ،زايدي خالد -6
 .114ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، .225، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صنظرية الشركة الفعلية ،رابح عليوة -7
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بالاعتراف بصحة  ،ومنه يحق للغير ويحوز له حسب مصلحته في التمسك ببقاء عقد الشركة
بالبطلان ، ففي هذه الحالة لا يمكن للشركة أن تحتج 1التصرفات التي أبرمها في الماضي باعتباره دائنا

غير أنه لا يمكنهم كذلك التمسك بالبطلان للتهرب مما عليهم  ،تها اتجاههمومسؤولي التزاماتها فتتحمل
 .2في مواجهتها في حالة ما إذا كان مدينا للشركة

ثر أ، فلا يكون له 3نبالبطلاحتجاج قبل الغير للشركاء الإ زلا يجو مثلا  ةالكتابيففي حالة تخلف 
على  الإبقاء،كما يحق للغير 4بالبطلانحد الشركاء أمن الوقت الذي يتمسك فيه  إلافيما بينهم 

من القانون المدني  2-507ا لنص المادة البطلان والتمسك به بأثر رجعي حسب مصلحته، طبقً 
فالقاضي هنا  ،، غير أنه إذا تمسك جانب من الغير ببقاء الشركة وتمسك البعض ببطلانها5المصري

 .6الأصليحكم ببطلان عقد الشركة لأنه 
  دائني الشركةأولا: بالنسبة ل

فدائن الشركة له مصلحة في التمسك ببقاء الشركة ليتفادى مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين في 
كما قد تكون للدائن الشخصي للشريك  ،7حالة التنفيذ على أموالها حيث تكون له الأسبقية

ؤولية تضامنية ، وتترتب في هذه الحالة مس8مصلحته في التمسك بالبطلان للتنفيذ على حصته الشريك

                                                           
 .96، المرجع السابق، صالقواعد الأساسية في الشركات التجارية ،خالد زايدي -1
 .226، الأحكام العامة للشركة، المرجع السابق، ص1، ج موسوعة الشركات التجارية ،إلياس نصيف -2
 .49ص ، مرجع سابق،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأمال بن بريح، أ -3
 .52ص مرجع سابق، مود سمير الشرقاوي،مح -4
 مرجع سابق، ،ا للقانون التجاري الجزائريحكام العامة للشركات التجارية وفقا الأ، مال بن بريحأ .59ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، -5

 .49ص
 .59ص مرجع سابق، محمد عبد المقصود غانم، .73ص أبو زيد رضوان، مرجع سابق، -6
 مرجع سابق، عيسى جيرون، .86سالم خلف أبو قاعود، المرجع السابق، ص  :. أنظر كذلك37م السلماني، المرجع السابق، صعبد الرحي -7

 .101ص
والتجار والمحل التجاري، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، ، عمال التجاريةمقدمة الأ، مبادئ القانون التجاريمصطفى كمال طه،  -8

 .207ص ،1979قافة الجامعية، ب د، مصر، ، مؤسسة الثالإفلاس
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الشركاء الشخصيون بالتنفيذ عليها  دائنوفي حق الأشخاص الذين تعاقدوا باسم الشركة حيث يقوم 
 .1بالتزاحم مع دائني الشركة

فالدائن له  ،فبالرغم من بطلان الشركة تبقى التصرفات والمعاملات صحيحة في مواجهة الغير
التطرق مما يستدعي طرح  ،2ا مع مصلحتهليه تماشيً ع الإبقاءالحق في التمسك ببطلان عقد الشركة أو 

وتمسك  ،صير حق الخيار إذا ما تعارضت مصالح الدائنين بتمسك بعضهم ببطلان عقد الشركةلم
 .البعض الأخر بالوجود الفعلي للشركة

بمعنى ليس من  ،نقسام ولا يتجزأومن هذا المنطلق نجد أن حق الخيار المخول للغير لا يقبل الإ
 .3ير المطالبة بإبطال عقد الشركة وفي نفس الوقت التمسك بصحتهاحق الغ

فمنهم من يرى ضرورة التمسك ببقاء عقد  ،وفي هذا الإطار ظهرت العديد من الآراء الفقهية
الشركة دون مراعاة غيرهم الذين تمسكوا ببطلانها، مستندين إلى فكرة عدم الاحتجاج بالبطلان على 

 . 5في حين يرى جانب من الفقه أن البطلان هو الأصل 4لحة دائنيهاجاء حماية لمص الذيالغير 
التي   ،المتمسك ببقاء الشركة استنادا لنظرية الشركة الفعلية الأولي أغير أننا نتماشى مع الر 

الذي دفعه للتعاقد  الأمركرست لحماية الغير الذي استأنس لظاهر الشركة في تعاملاته وتصرفاته، 
زايدي خالد بتغليب ما  الأستاذليه إمع حالات البطلان، عكس ما ذهب  التقليصبغية معها، 

 .6في تحريك الدعوى الأساس لأنهستقر عليه القضاء بالحكم ببطلان عقد الشركة إ
 
 

                                                           
 .877ص ، مرجع سابق،خصوصية بطلان عقد الشركة التجاريةنعيمة آكلي،  -1
 .101ص مرجع سابق، عيسى جيرون، -2
عمارة . كراح 1449، المرجع السابق، صجراءاتهإخلال بإجراءات التأسيس و خصوصية بطلان شركة المساهمة، حالة الإ حمر العين عبد القادر، -3

 .117ص مرجع سابق، نعيمة،
 .101المرجع السابق، ص ،جيرون عيسى -4
كراح عمارة  .1449، المرجع السابق، صجراءاتهإحالة الاخلال بإجراءات التأسيس و ، خصوصية بطلان شركة المساهمة ،حمر العين عبد القادر -5

 .118ص مرجع سابق، نعيمة،
 .97ص ،المرجع السابق ،كات التجاريةساسية في الشر القواعد الأزايدي خالد،  -6
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 ا: بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين ثانيا 
لة إن دائني الشركاء الشخصيين لهم الحق في التمسك بالبطلان لما لهم من مصلحة في حا

مما يسمح بإمكانية التنفيذ عليها   ،، فترجع حصص الشركاء إلى ذممهم المالية1الحكم ببطلان الشركة
 .كضمان عام

ومنه فمن حق الدائنين رفع دعوى البطلان عن طريق الدعوى غير المباشرة، إلا أنهم لا  
دعوى مباشرة  إما عن طريقو يستطيعون التمسك بحق البطلان إذا تمسك دائنو الشركة ببقائها، 

 .2ن حقهم نشأ قبل تقرير البطلانأعتبارهم من الغير و بصفتهم الشخصية بإ
تمسك في آن واحد يلتزامات عليه، و إومنه فلا يمكن للغير أن يطالب ببطلان الشركة لوجود 

 ،فإذا ما تمسك جانب من الغير ببطلانها وآخر ببقائها 3بصحتها للتنفيذ على حق له اتجاهها،
الأساس الذي شرعت من أجله لأنه ي الغالب الذي نسانده هو التمسك ببقاء الشركة حسب الرأف

 .4ستقرار المراكز القانونيةإالمتمثل في حماية الغير و  ،نظرية الشركة الفعلية
 الرجعي للبطلان الأثرالفرع الرابع: رفض تطبيق فكرة 

رف القانوني صة من تكوين التثر قانوني للفتر أ"محو كل  نه:أالرجعي للبطلان على  الأثريعرف 
حين الحكم بإبطاله أو بطلانه فيوجب حكم قضائي نهائي مهما كانت الآثار التي يخلفها  إلىوإبرامه 
 .5كلية"  أوجزئية 
ختلال المراكز القانونية إ إلىقاعدة الأثر الرجعي للبطلان في هذه الحالة يؤدي  إعمالن إفومنه  

 .6مع الشركة التي يهددها الزوال وأعماللوا في تصرفات لاسيما بالنسبة للغير الذين دخ

                                                           
 .117ص مرجع سابق، كراح عمارة نعيمة، .124، مرجع سابق، صحماية الغير المتعاملين مع الشركات التجاريةإيمان زكري،  -1
 .115، مرجع سابق، صبطلان الشركات التجارية في القانون الجزائريرابح عليوة،  -2
 .1447، مرجه سابق، صن شركة المساهمة، حالة الإخلال بشروط التأسيس وإجراءاتهخصوصية بطلاحمو العين عبد القادر،  -3
 .37، ص2020-2019، مطبعة طوب بريس، المغرب، الوجيز في قانون الشركات التجارية )السداسية الرابعة(عبد الرحيم السلماني،  -4

5
-François terre et autres, Op. Cit, p424. 

 .410رجع سابق، صالقضاة عواد مفلح، م -6
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ا لتنفيذ العقد بين ن هذا الحكم يضع حدً إعندما يتم النطق ببطلان الشركة الفعلية، ف وعليه
وهو ما يكرس نظرية ، 1الشركاء، مع وجوب تصفية هذه الشركة دون سريان هذا البطلان بأثر رجعي

ا للشخص المعنوي الذي يمثل دعامة بالنسبة لها ستنادً إ ،ات الباطلةبالشركة الفعلية في الشرك الاعتراف
تكون دخلت في معاملات مع الغير   أنبشرط  ،لتزامات والأصولحتى مرحلة التصفية النهائية للإ

  .2كشركة حقيقية
 إلىلتزامات الناشئة عن العقد بالإ الإخلالخلافا للقواعد العامة للبطلان التي تقضي في حالة 

لنص المادة  االحالة التي كان عليها قبل التعاقد طبقً  إلىبإعادة المتعاقدين  ،الرجعي للبطلان الأثرق تطبي
ن تطبيق هذه القاعدة ينتج عنه عدة مضار إعلى عكس بطلان عقد الشركة، ف 3ق.م.ج 103

 بالنسبة للشركة والشركاء والغير حسني النية.
الشركة   ، لأنعادلاً  ويعتبر حلاً للغير،  فعلية بالنسبةالبالشركة  عترافالفقه بالإه ديؤك وهو ما

 .4ودخلت في تعاملات مع الغير كانت موجودة فعلاً 
المشرع حماية خاصة للغير في حالة القيام بتصرفات قانونية مع الشركة والشركاء،  أوجدلهذا  

 إعادةة، وكذلك لصعوبة ستقرار المعاملات التجارية والاقتصاديإئتمان التجاري و دعم الإ إلىبالإضافة 
الحالة التي كانوا عليها لتغيير المراكز القانونية الناشئة، لاسيما إذا كانوا من الغير حسن  إلىالمتعاقدين 

إذا كانت الشركة قد  ،5حالة بطلان الشركة الرجعي في الأثرستبعاد تطبيق قاعدة إمن خلال  النية.
ا لفكرة حماية الظاهر، التي تقر بصحة ستنادً إلانها ، وقبل الحكم ببط6دخلت في تعاملات مع الغير

 حتجاج الشركاء بالتمسك بالبطلان تجاه الغيرإالتصرفات في ذلك الفترة، مع رفض 

                                                           
1
- Francois duquense, Op. Cit, P84. 

2
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p358. 

جاز  ن كان هذا مستحيلاً إبطاله، فإو ألى الحالة التي كان عليها قبل العقد إ"يعاد المتعاقدان  التي تنص على: 10-05من القانون رقم  103المادة  -3
 .الحكم بتعويض معادل"

4
- Joseph hemard, Op. Cit, p476. 

5
- Cass.com du 22 juin 1999, bjs 1999, p978, note a.couret. 

6
- Joseph (h), Op. Cit, p28. 
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وقد تقوم كذلك على فكرة الشخصية المضمونة التي تثبت للشركة الصحيحة منذ تكوينها  
على الشخصية  الإبقاءل مع زوامركزها بال وإنما يهدد ،عتبار أن البطلان لا يحول دون تكوين الشركةلإ

 زم للتصفية.لاالمعنوية بالقدر ال
 وإبقائهاعلى التصرفات في الماضي  من خلال الحفاظتظهر التي أهمية الشركة الفعلية وبالرغم من 

الأثر الرجعي للبطلان في عقد الشركة  إعمالن أ، و 1ثر البطلانعدم الرجعية لأ أصحيحة، بتطبيق مبد
دون مراعاة بعض  إنشاؤهاكانت موجودة وتعاملت مع الغير، وتم   لأنهاض مع حقيقتها يتعار 

عتبارها سمها لإفمن المناسب تنفيذ التصرفات التي باشرتها الشركة باا وعليه ، 2الإجراءات القانونية
 .3يعني القيام بتنفيذها وتصفيتها مما صحيحة،

 فعليةالشركة ال وانحلال انقضاءالمطلب الثاني: آثار 
إذا ما نشأت  ،إن الغاية من إنشاء شركة تجارية هو تحقيق غرضها بالحصول على الأرباح

عوائق والتي قد عدة دي اإلا أنه قد يعترض تأسيسها الع ،صحيحة خالية من عيوب وأسباب البطلان
 .قضي الشركةنزوالها دون تحقيق هدفها فتب ،تسبب في إنها حياة الشركةت

سبب من  لأي احله أوالوجود بعد الحكم ببطلانها  تختفي منفعلية قد وعليه فالشركة ال  
وقسمتها  تصفية الشركة الفعليةوما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في  ،4(الفرع الأولالأسباب )

 .)الفرع الثاني(
 الفرع الأول: أسباب انقضاء الشركة الفعلية

تؤدي إلى زوال الرابطة القانونية بين أسباب انقضاء وانحلال الشركة التجارية التي  دتتعد
وأسباب  نحلالللإقانونية  فنجد أن هناك أسباباً  ،التي كانت مجسدة بموجب عقد الشركةو الشركاء 

 إرادية وأخرى قضائية.

                                                           
1
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p377. 

2
- Ibid, p364. 

3
- Joseph hemard, Op. Cit, p17. 

4
- Ibid, n°433, p568. 
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 أنوبما  ،الرابطة القانونية بين الشركاء لتبدأ مرحلة التصفية إنهاءنقضاء الشركات التجارية هو إف
 أحكامتسري عليها  فإنهابطلانها يعترف لها بصحة التصرفات قبل الحكم ببطلانها  الشركة الفعلية رغم

 نقضاء والتصفية المقررة للشركات التجارية.الإ
 : الأسباب القانونيةأولاا 

لنصوص الخاصة لبالإضافة  ،القانون التجاري أوني دوهي التي جاءت بها نصوص القانون الم
قضي بها الشركة ننحلال الشركة القانونية هي نفسها التي تنحل وتإالتي تحكم العقود، وعليه فأسباب 

 الفعلية والتي من بينها ما يلي:
 :المدة القانونية للشركة نقضاءإ -أ

وذلك بتحقيق الغرض الذي أنشأت من  ،المدة المحددة بقوة القانون نتهاءبإقضي نإن الشركة ت
الميعاد المتفق عليه  أونقضاء الأجل إشاطها رغم غير أنه إذا استمرت الشركة في أعمالها ون ،1أجله

 .2فيمدد العقد سنة فسنة بنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي
الشركة  أنعلى  3من القانون المدني الفرنسي 1 فقرة 7-1844علية المادة  ما نصتوهو  

ديدها بموجب مقتضيات المادة تفاق على تممالم يتم الإ أجلهامن  أنشأتنتهاء المدة التي تنقضي بإ
1844-64. 

فإن القانون نص على عدم تجاوز الميعاد  ،تفاق الشركاء على مدة حياة الشركةإنه في حالة أغير 
هذا ما يأخذ به ، و 6قبل انقضاء مدتها بعام من حلها أجلهانه يجوز تمديد أعلى  ،5سنة 99المحدد بـــ

                                                           
-مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الثانية، ، الجزء الثاني،قتصاديفي الشركات والمجموعات ذات النفع الإ الوسيط السباعي، حمد شكريأ -1

 .168ص ،2009 المغرب،
 .المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75من القانون، الأمر رقم  437المادة  -2

3
- Art 1844-7 al 1 du c.civ.f  «La société prend fin : 

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément 

à l'article 1844-6». 
4
- Art 1844-6 al.2et 3 du c.civ f : «La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, 

ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de 

décider si la société doit être prorogee». 

V. Aussi : Francois duquesne, Op. Cit, n178, p92. 
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر رقم  546المادة  -5

6
- Deen gibirila, Op. Cit, n283, p189. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444166&dateTexte=&categorieLien=cid
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من القانون المدني والمادة  1838ا لنص المادة ، طبقً 1نالإنسانها تتماشى وعمر المشرع الفرنسي لأ
L.210-2 2من قانون التجارة. 

جل الشركة أنقضاء إتنص على  أنهانجد  من القانون المدني، 1-526المادة  إلىوبالرجوع 
تفاق جاء به المشرع المغربي في حالة عدم الإ الأجلس فون ،3المتفق عليه بقوة القانون الأجلنتهاء بإ

 99يتضح من خلال نص المادة الثانية من ق ش م م والتي قيدها بوالذي ديد عمر الشركة، وتح
 1054ا للفصل جل الشركة سنة فسنة طبقً أتفاق الأطراف فيمكن تمديد إنه في حالة أ ، غير4سنة

 .5ع مل من ق 
ويمكن  جل للشركة، فلا مانع في ذلك،أإرادة الشركاء حرة في تحديد  أنويرى جانب من الفقه 

ن يخطر الشركاء الرافضين هذا التجديد قبل تفاقهم على تجديد المدة المحددة في العقد بأإا في حالة أيضً 
 .6تفاق عليهاويجوز لهم الإ نهاية مدة عقد الشركة

 :من أجله أنشأتنقضاء الشركة بتحقيق الغرض الذي إ -ب
، كبناء سد 7انتهاء المدة مر منطقي وواقعي ورغم عدمأنقضاء الشركة بتحقيق غرضها إيعد 

نتهاء الأجل المتفق إفالشركة في هذه الحالة أنهت عملها ومهمتها وبالتالي تنقضي رغم عدم  ،وإتمامه

                                                           
 فريقيا العالمية،إجامعة  كلية الشريعة والقانون، مجلة الشريعة والقانون، ،فراد في القانوننقضاء الشركة على حقق الأإثر أ حمد،أحنان بخيت سيد  -1

 .239ص ،2014، 24العدد 
2
- Art  l.210-2 du code du commerce francais dispose que: «La forme, la durée qui ne peut excéder 

quatre-vingt-dix-neuf ans».   

V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n283, p189. 
 مرجع سابق، سامي عبد البقاقي أبو صالح، .51ص ،2002 مصر، -زابطية المكتب الجامعي، الأ ،موسوعة الشركات التجاريةحمد أبو الروس، أ -3

 .89ص
 .91ص السابق، المرجع محمد الوردي، حسن القصاب، -4
 نعقدت من أجله.إنقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي على "تنحل الشركة بقوة القانون بإ 1054ينص الفصل  -5

لشركة، فإن نعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا لإوإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي 
-، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي، . 61ص مرجع سابق، فؤاد معلال،. لسنة فسنة" د الضمني يعتبر حاصلاً متداا، والإالشركة تمتد ضمنيً 
 .530ص مرجع سابق، ،المقتضيات العامة

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، كتوراه في القانون الخاص،رسالة لنيل شهادة الد  ،النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية بن عفان خالد، -6
 .22ص ،2015/2016 سيدي بلعباس، ،الجيلالي اليايس

7
 - Deen gibirila, op. cit, n284, p190. 
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المصري،  المدني من القانون 1-256، والمادة 1من ق.م.ج 437وهذا ما نصت عليه المادة  ،عليه
 .2من القانون المدني الفرنسي2  فقرة 7-1844والمادة 

ا تنحل الشركة تلقائيً  الأشغالنتهاء من مجرد الإبف مستشفى، بإنجازذا قامت الشركة إ ثلاً فم 
بتحقيق  الأجلنتهاء إوفي حالة  ،3لمزاولة نشاط معين ستحالته بسبب سحب رخصة مثلاً لإ أو

بنفس  تد العقد سنة فسنةففي هذه الحالة يمالمتفق عليه، وبقاء الشركة مستمرة في العمل  الغرض
 .4عتراضشروط مع منح حق الشريك المدين في الإال
 :جزء كبير منه أوهلاك مال الشركة  -ج

 حتراقإمنه، كالة قد لا تبقى فائدة للشركة إذا ما تم هلاك مالها أو جزء كبير وفي هذه الح
 ،فهاستمرار نشاطها ومعاملاتها مع الغير لعدم القدرة المالية لتحقيق هدإالمصنع وبالتالي لا فائدة في 

 .5من ق.م.ج 438وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
ومنه  ختراع،إ كسحب براءة معنوياً  أوحترقت إ كاستغلال سفينة ثم والهلاك قد يكون مادياً  

 .6جله فتنحل بقوة القانونأعدم تحقيق غرض الشركة الذي قامت من  إلىفالهلاك يؤدي 
 ،قبل تقديمه وهلكا بالذات ا معينً كاء بتقديم حصته شيئً حد الشر أتنحل الشركة إذا تعهد كما 

المادة  ونفس الحكم نص عليه المشرع المصري في 7ق من ق.م.ج. 438وهذا ما نصت عليه المادة 
 .القانون المدني من 572

                                                           
قيق الغاية التي أنشأت نقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحق التي تنص على: "تنتهي الشركة بإمرجع ساب 58-75من الأمر رقم  1ف 437المادة  -1

 .92ص مرجع سابق، حسن قصاب، محمد الوردي، لأجلها".
2
- Art 1844-7 al 2 : «Par realisation ou l’extinction  de son objet». 

3
- Deen gibirila, Op. Cit, n284, p190. 

 .24ص مرجع سابق، بن عفان خالد، -4
 .49ص مرجع سابق، زياد صبحي ذياب، -5
 .25. بن عفان خالد، المرجع السابق، ص62ص مرجع سابق، ،علالفؤاد م -6
والتي تنص على: "تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في  .، مرجع سابق58-75من الأمر رقم  438المادة  -7
 ستمرارها".إ
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 جزء أو"تنتهي الشركة بهلاك جميع أموالها  من القانون المدني على: 527كما تنص المادة   
ا حد الشركاء بتقديم حصته شيئً أذا تعهد إ عليه وبناءً  ،1ستمرارها"إتبقى فائدة من  بحيث لا منه،
 .2ا بالذات وهلك قبل تقديمه ففي هذه الحالة تحل الشركة قبل الجميعمعينً 

 1051ا لنص الفصل جة الهلاك طبقً يلم يصبح للشركة أي فائدة نت إذاوعليه تنقضي الشركة 
شلل  إلىا ويؤدي ئيً ز يكون ج أنبل يكفي  ،الهلاك الكلي للشركة لا يشترط، وعليه 3ل ع م من ق

 .4الشركة عن القيام بنشاطها
نحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إوالغير في حالة أقر المشرع حماية للشركة والشركاء حيث 

ارة الشركاء بخصوص ستشإوفي هذه الحالة يجب على المديرين  ،من رأسمالها  ثلاثة أرباع سارةبخ
ستشارة جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام إصدار قرار الحل، وإذا لم تتم عملية الإ

 .5القضاء
 :ركن تعدد الشركاء نعدامإ -د

عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في نشاط 
 ،قتصادإقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق إنقد بهدف  وأمال  أوبتقديم حصة من عمل  ،مشترك

 .6قتصادي ذي منفعة مشتركةإأو بلوغ هدف 
أي لا  ،وعليه فإن الشركة كقاعدة عامة تنحل بقوة القانون إذا لم يتوفر ركن تعدد الشركاء

 ،ايدً يمكن أن تضم الشركة شخصا وح ستثناءإوكشركة إلا بوجود شريكين على الأقل،  إنشاءيمكن 

                                                           
 .91ص مرجع سابق، سامي عبد الباقي أبو صالح، -1
 من القانون المدني المصري. 527/2المادة  -2
  ... تنتهي الشركة: ل ع م على: من ق1051ينص الفصل  -3

الشركات علال فالي، . ستغلال المفيد"ا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الإا جزئيً ا، أو بهلاكه هلاكً ا كليً بهلاك المال المشترك هلاكً  -ثالثا
 .532ص مرجع سابق، ،المقتضيات العامة -، الجزء الأول التجارية

 ،2017، مارس 1، عدد 54، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد جماع الشركاء في الشركات التجاريةإ بن غالية سمية فاطمة الزهراء، -4
 .341ص

 ، مرجع سابق.59-75من الأمر  589المادة  -5
 لقانون المدني الجزائري.المتضمن تعديل ا 14-88من الانون رقم  416المادة  -6
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فأجاز المشرع تأسيس شركة من شخص واحد كما في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتسمى 
تنشأ شركة  أن، ونفس الأمر يمكن 1عندئذ مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

ا فإذا كانت تضم شخصً  ،المساهمة البسيطة من طرف شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين
 .2ا تسمى شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيداحدً و 

ن ألا يمكن  فمثلاً  ،ومما سبق فإن عدد الشركاء يختلف من شركة لأخرى حسب شكل الشركة
ا شريكً  50شريكا وإذا تجاوز العدد  50يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

ة وإلا تنحل الشركة، أما بالنسبة لشركة المساهمة فيجب وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سن
 .3شركاء سبعة يقل عدد الشركاء عن ألا

لى ما لا يقل عن إالمساهمين  تقلص عددذا إ" نه:أم م على  شمن ق  358وتنص المادة 
اء على طلب يتقدم به كل ذي يقضي بحل الشركة بن أنخمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء 

 .4"مصلحة
من قانون  8ا لنص المادة طبقً ، بركن التعدد الإخلالذا تم إتحل الشركة بقوة القانون ف 

عدد الشركاء  يجب أن لا يقل"فيما عدا شركات الشخص الواحد،  على:التي تنص الشركات المصري 
ثنين لباقي الشركات إيقل هذا العدد عن  أن، كما لا يجوز سسين في شركات المساهمة عن ثلاثةالمؤ 
ن قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم إ، فهذا القانون لأحكاماضعة الخ

طلب من بقي من ب أوستكمال هذا النصاب إ إلىعلى الأكثر   أشهرلم تبادر خلال ستة  ما ،القانون
شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من  إلىتحويلها  الأجلالشركاء خلال هذا 

 .5لتزامات الشركة خلال هذه المدة"إفي جميع أمواله عن  اء مسؤولاً الشرك
 

                                                           
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  564المادة  -1
 ، مرجع سابق.09-22من القانون رقم  133مكرر  715المادة  -2
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر  592المادة  -3
 .535ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي، . مرجع سابق ،17-95من القانون رقم  358المادة  -4
 .39-38مرجع سابق، ص سميحة القليوبي، -5
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  : الحجر عليه أو إفلاسهأو  إعسارهموت أحد الشركاء أو  -و
سيما في إعساره أو إفلاسه، لا أوتنقضي الشركة وتنحل بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه 

تفاق ينص على إ، ما لم يوجد نحلال الشركةإشركات الأشخاص فزوال شخصية الشريك يؤدي إلى 
  1-528والمادة  ،1من ق م ج 439ا لنص المادة ا طبقً ستمرار الشركة مع الورثة حتى ولو كانوا قصرً إ

 L.221-15، والمادة2لتزامات والعقود المغربيقانون الإمن  1051من القانون المدني المصري، والمادة 

al 1er et 2   لم يوجد  نص حد الشركاء ماأتنتهي الشركة بوفاة  أنعلى  الفرنسيمن قانون التجارة 
  .3على خلاف ذلك ينص القانون الأساسي في

 ،4بالوفاة يتأثرالشخصي الذي  عتبارالإذلك قيام بعض أنواع الشركات على  ولعل ما يبرر
ستمرار الشركة بعد موت الشريك بإمن ق م ج  2-439حيث يسمح المشرع من خلال نص المادة 

 .6لا اعتبرت شركة فعليةإفي عقد تأسيس الشركة، و  5تفاق على ذلكالإ تم ذا ماإ
حالة وفاة  في الشركة ستمرارإ بقاء على تفاقالإ يجوزفإنه  ق.م.ج من 440 المادة لنص اووفقً 

 ا وعلى حسن نية،نسحاب مسبقً بشرط أن يكون هذا الإ ،نسحابهإعليه أو  رأحد الشركاء أو الحج

اليوم الذي  قيمة حسب يقدر والذي ،الشركة أموال في نصيب إلا الورثة أو الشريك لهذا يكون لا وبالتالي
 المصري. المدني القانون من 1-528 المادة نص اطبقً  إعساره حالة في وكذا نسحابهإو  خروجه إلى أدى

يمكن أن تحل الشركة بقوة القانون في حالة موت الشريك المتضامن الوحيد الذي له ورثة منه و 
أو في حالة لم يتم تحويل الشركة في أجل  ،ولم يتم تعويضه بشريك متضامن جديد ،ير راشدينقصر غ

 .7سنة من تاريخ الوفاة

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  439المادة  1
تفاق على بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالَحجْر عليه ما لم يكن قد وقع الإ -"رابعا من ق ل ع على: 1051ينص الفصل  -2
 .قين من الشركاء على قيد الحياة"ستمرارها بين الباإثته أو نئبيه أو على ستمرار الشركة مع ور إ

3
- Francois duquesne, Op. Cit, n186, p95. 

 .114ص ،2004 مصر، -الإسكندرية  ة المعارف،أمنش ،الوجيز في القانون التجاريسوزان على حسن،  -4
 .93ص مرجع سابق، حسن القصاب، محمد الوردي، -5
 .99ص مرجع سابق، بد الباقي أبو صالح،سامي ع -6
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر  9مكرر  593المادة  -7
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نقصي  اذا كانو إالورثة  إلىستمرار الشركة بعد الموت إتفاق على إكل   وفي هذه الحالة يقع باطلاً 
ا لنص المادة طبقً  لتزاماتهم كافة الإرار في الشركة مع تحملمستبالإ من القاضي بإذن لهم إلا ،الأهلية

 .1من ق ل ع م 1062
 نقضاء الشركةا: الأسباب الإرادية لإثانيا 

 ،تفاق الشركاءإنقضاء الإرادية والمتمثلة في يمكن أن تنقضي الشركة الفعلية بأسباب الإ
 الشركات. ندماجبإ أوالشركاء  أحدنسحاب إ
 :تفاق الشركاءنقضاء الشركة بإإ -أ

رغم عدم حلول الأجل  وإنهائهاالة تنقضي الشركة باتفاق الشركاء على حلها الحوفي هذه 
حلها بشرط  أرادوافيصبح من حق الشركاء متى  ،ا عليه في عقد الشركةمتى كان منصوصً  ،المحدد لها

 .2ما لم يوجد نص يخالف ذلك الشركاء على حلها إجماع
ت الجمعية العامة غير امإذا ما ق ،بر عنهايمكن حل الشركة بأغلبية الأصوات المع ستثناءإوك 

لوجود  بذلك،الغير  إعلام الحل بغيةنشر قرار  والذي يستلزم، 3العادية بحل الشركة قبل حلول الأجل
 أن إلىالشركاء فيها كما لو كانت في السابق  مسؤوليةفتبقى  ،شركة فعلية تحل محل الشركة القانونية

 .4الإشهاريتم 
الشركاء  بإجماع"الشركة تنقضي  أن:من القانون المدني على  2-529حيث نصت المادة 

 .5بين الشركاء تفاقإ محل ذلك كان ذاإ لها المحدد الأجل حلول قبل نقضاؤهاإ يمكن نهأ بمعنى حلها"، على
 هنأمن القانون المدني على  4فقرة  7-1844عليه المشرع الفرنسي في المادة  ما نصوهو 

عند عدم توافر النية ف وعليه ،6بالأغلبية الضرورية لمراجعة النظام الأساسي أو اعبالإجمالحل  يحصل قرار

                                                           
 .176، الجزء الثاني، صقتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -1
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  440المادة  -2
 رجع سابق.، م59-75من الأمر  18مكرر  715المادة  -3

4
- Joseph hemard, Op. Cit, n°205, p264. 

 .141ص ،2017/2018 دار محمود للنشر والتوزيع، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، ،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -5
6
- Francois duquesne, Op. Cit, n182, p93; V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n286, p190. 
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ا لنص طبقً  ،نتهاء مدتهاإتخاذ قرار حل الشركة قبل إيمكن للشركاء  ،وطبقا لحرية التعاقد ستمرارالإفي 
 .1من القانون المدني الفرنسي 4فقرة 7-1844المادة 

 :أحد الشركاء نسحابإ -ب
وهذا  ،أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير محددة نسحاببإكة في هذه الحالة وتنقضي الشر 

نسحاب قبل حصوله ا عن إرادته في الإنسحابه سلفً إأن الشريك يجب أن يعلن عن  ،بشروط منها
 .ميع الشركاء، مما يعني إعطاؤهم مهلة لتدير أمورهملج

ا على حسن النية وفي وقت نيً يكون مب أنصادرا عن غش، بل يجب  الانسحابيكون  وألا     
ومنه بتوافر هذه ، من القانون المدني المصري 529 عليه المادة ما نصتوهذا ، 2مناسب وملائم

نسحاب الشريك وذلك لعدم إمكانية تقييد الحريات وتحميل شخص إالشروط تنحل الشركة بسبب 
 أبدي. لتزامبإ
 :إدماج الشركة -ج

 ندماج سواءلتكوين شركة واحدة جديدة وينتج عن هذا الإ رأكث أو شركتين تحادإ" هو فالإدماج

 .3تلك الشركات" من شركة تكوين من أو ،الأخرى الشركات لبقية شركات عدة أو شركة ستيعابإ من
نقضاء تسمح بإ ، فإنها4من القانون المدني الفرنسي 8 فقرة 7-1844بالرجوع لنص المادة 

على حل الشركة في حالة  هذا الأخيرلأساسي، كنص سبب منصوص عليه في النظام ا لأيالشركة 
من  744نصت على هذه الحالة المادة  . كما5حد شركائهاالمالي لأ أوتعديل وضعها القانوني 

تدمج في شركة أخرى أو  أنيمكن  ،ق.ت.ج والتي مفادها أن الشركة حتى ولو كانت في حالة تصفية
شركات جدية بطريقة  إنشاءتساهم معها في  وأأن تساهم في تأسيس شركة أخرى بطريق الدمج، 

 نفصال.الدمج أو الإ
                                                           

1
- Art 1844-7 al.4° du c.civ f : «La société prend fin : … Par la dissolution anticipée décidée par les 

associés». V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n286, p190. 
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  440المادة  -2
 .66ص المرجع السابق، أسامة نئل المحيسن، -3

4
- Art 1844-7 al.8 du c.civ .f «La société prend fin : .. Pour toute autre cause prévue par les statuts». 

5
- Deen gibirila, Op. Cit, n285, p190. 
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واحدة من لالشركات التجارية بشرط تقريرها  أشكالومنه فالمشرع أجاز الدمج بين مختلف 
 .قوانينها الأساسية الشركات المعنية مع مراعاة التعديلات الواجبة في

لحالة تأسيس كل واحدة منها أما إذا تضمن الدمج إحداث شركات جدية فيتعين في هذه ا
 .1وقواعد وشكل الشركة الموافق عليها أحكامحسب 

من جميع  الدمج صدور قرار وحتى يعتد بالاندماج لابد من توافر عدة شروط تتمثل في
وجوب  إلى والتزامات الدائنين بالإضافةبحقوق  الإخلالهذا القرار  بيرت وألا الشركات الداخلة فيه،

 .2حتجاج به في مواجهة الغيرالإ مكانيةلإشهر قرار الدمج 
وذلك بتقييدها  ،في مرحلة تصفية الشركة المندمجةكانت   وندماج حتى ولحيث يجوز الإ

نه يترتب على أغير  ،3لغاء التصفيةإبشروط تتمثل في موافقة الهيئات المختصة في الشركة على 
تمثيلها  وزوال صفةء سلطات مديرها انتهإ مما يعني ،نقضاء الشركةإندماج زوال الشخصية المعنوية و الإ

 .4القانوني كشركة
 ا: الأسباب القضائيةثالثا 

يطلب من خلالها الحكم بحل  ،مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصةصاحب يجوز لكل 
 تي:في الآ وتتجلى هذه الأسبابلتزاماتهم أو لأي سبب معقول الشركاء بإ إخلالالشركة في حالة 

 :لتزاماتهأحد الشركاء بإعدم وفاء  -أ
أو لأي  ،5لتزاماتإا تعهد به من تحل الشركة بحم قضائي في حالة عدم وفاء أحد الشركاء بم

العادلة التي جاء بها القانون المدني الفرنسي  للأسباب ، أو6ا لحل الشركةا كافيً سبب يراه القاضي مبررً 

                                                           
 .، مرجع سابق59-75من الأمر  745المادة  -1
 .91ص مرجع سابق، سامي عبد الباقي أبو صالح، -2
 .704ص د د ن، د س ن، دار الفتح للتجليد الفني، الطبعة الثانية، الجزء الأول، ،موسوعة الشركات عبد الفتاح مراد، -3
 .704ص ،المرجع نفسه -4
 .167ص ، الجزء الثاني،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -5
منشورات الحلبي الحقوقية  نقضاؤها وندماجها، الطبعة الأولى،إركات و تحويل الش ، الجزء الثالث عشر،موسوعة الشركات التجارية لياس نصيف،إ -6

 .143ص ،2011 لبنان، -بيروت 
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من  1217ا لنص المادة ا لحل العقود طبقً بً يعد سب وهو ما ،1لتزاماتهفي حالة عدم تنفيذ الشريك لإ
بناء  3بالحل المبكر الذي تقضي به المحكمة التجارية وذلك 5فقرة  7-1844والمادة  ،2القانون المدني
وجود  أوبها،  إخلاله أوكعدم وفاء الشريك بأحد التزاماته  جدية، لأسبابحد الشركاء أعلى طلب 

مع عدم جواز  5متى كانت الأسباب مشروعة، و 4شركةخلافات بين الشركاء تشل وتعطل عمل ال
وفي هذه  6من القانون المدني 441ا لنص المادة طبقً  ،تفاق على مخالفة ذلك تحت طائلة البطلانالإ

الشركة بسبب الخلافات الخطيرة بين  دستحالة تنفيذ عقا بحل الشركة لإالحالة تصدر المحكم حكمً 
 .7الشركاء

من القانون المدني  530نص على هذه الحالة في المادة فإنه صري المشرع الم إلىوبالرجوع  
يطلب حلها  أنلحل الشركة جار لكل أحد من الشركاء  اللازمةنه إذا لم تتوافر الأغلبية أالمصري، على 

 .8المحكمة أمام
الشركاء حكم من المحكمة في حالة الخلافات الحادة بين  بموجبن حل الشركة يكون إف ومنه 

 .10نحلال الشركةلإ اكافيً  اسببً  يعد لا شتراكالإ نية ركن نتفاءإ أن كما ،9الشركة نشاط لشلل تؤدي والتي
أخل تحل الشركة إذا  أنعلى طلب أحد المساهمين  للمحكمة بناءً  وتأسيسا عل ذلك يمكن

كة من جل للشر أولها كامل الحق في منح  ،لتزاماته بتخفيض الحد الأدنى لمدة أكثر من سنةبإالشريك 

                                                           
1
- Deen gibirila, Op. Cit, n288, p192. 

2
- Art 1217 du c.civ f dispose que «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a 

été imparfaitement, peut : … provoquer la résolution du contrat». 

V. Aussi : Maurice cozian et autres, Op. Cit, n673, p293. 
3
- Francois duquesne, Op. Cit, n183, p93. 

4
- Art 1844-7,5 c. civ  prevoit que la societe prend fin: «Par la disolution judiciaire prononcee par le 

tripunal a la demande d’un associe, pour justes motifs, notamment en cas d’inexecution de ses 

obligations par un associe ou de mesentente entre associes paralysant le fonctionnement de la 

societe».  
 .167تصادي، الجزء الثاني، صقالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -5
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  441المادة  -6

7
- Maurice cozian et autre, Op. Cit, n674, p293. 

 .97-96ص مرجع سابق، سامي عبد الباقي أبو صالح، -8
9
- Matsopoulou h, La disolution pour mesentente entre associes, rev. soc, 1998, p21. 

10
- Cass.3

e
 civ, du 16 Mars 2011, n10-15459, bull.civ 3,42. 
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من القانون  19مكرر715ا لنص المادة طبقً  ،أشهر ستةجل تسوية الوضع وذلك خلال مدة قدرها أ
 .1التجاري الجزائري

فتنحل  2من ق ل ع م 1051المشرع المغربي نص على هذه الحالة في الفصل  إلىوبالرجوع  
عليه  ما نص إلىبالإضافة ، 3حد المتعاقدينألتزامات التعاقدية من طرف بالإ الإخلالذا تم إالشركة 
نقضاء مدتها إمن ق ل ع الذي يعطي الحق لكل شريك في طلب حل الشركة، قبل  1056الفصل 

 .4يعيق نشاط الشركة مما الشركاء،في حالة الخلافات الخطرة بين 
ويتجسد ذلك من  ،5وللمحكمة في هذه الحالة سلطة تقديرية في تقدير أسباب طلب الحل 

: أنجاء فيه  والذي بفاس،ستئناف التجارية الإ عن محكمةالصادر  315رقم  خلال القرار
جل جنحة التصرف بسوء نية أعلى القضاء الزجري من  ،"...الخلافات الخطيرة القائمة بين الشركاء

يحتم  أجلهت من أشأنتعطيل الشركة وتسيير شؤونها وفق الغرض الذي  إلىفي المال المشترك وأدت 
 . 6من ق ل ع" 1056ا وفق الفصل ستجابة لطلب حلهالإ

تفاق على ولا يجوز للشركاء الإ ،ا يعد من النظام العامالشركة قضائيً  لن طلب حإومنه ف
 :أنالقضائية على  67لسنة  258به محكمة النقص المصرية في الطعن رقم  ما جاءتوهذا  تقييده،

القضاء   إلىريك الحق في اللجوء لكل ش أنمن القانون المدني يدل على  530"مفاد النص في المادة 
نه قد أ أو لتزامه تجاه الشركة،إخل بتنفيذ أ من باقي الشركاء قد أياً  أنى أر  ذا ماإ ،بطلب حل الشركة

ا ويكون طلب الحل قاصرً  ،ستمرت على ذلكإبحقوقه قبلها من ضرر لو  أوصدر عنه ما قد يلحق بها 
يجوز  ن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لاأو  خرينالآعلى الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء 

                                                           
 .104ص، 2014 الجزائر، -عنابة  دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، ،شركات الأموال -الشركات التجارية  بلعيساوي محمد الطاهر، -1
 مرجع سابق. من ق ل ع م، 1051المادة  -2

3
- Maurice cozian et autres, Op. Cit, n673, p293. 

4
- Ibid, n674, p293. 

5
- n673, p293. 

ستئناف ، مجموعة قرارات محكمة الإ1484/06 فبراير في الملف عدد، 20ستئناف التجارية بفاس، بتاريخ الصادر عن محكمة الإ 315قرار رقم  -6
 .2007يوليوز  التجارية بفاس، العدد العاشر،
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 إلىيفيد حق الشركاء في اللجوء   تضمن عقد الشركة ما ذا ماإنه أتفاق على مخالفة ذلك و للشركاء الإ
 .1ا" مطلقً به لبطلانه بطلانً  لا يعتدالقضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك 

 :الشريك فصل -ب
نجد أنها تعطي الحق لكل شريك أن يلجأ للقضاء بفصل  2ق.م.ج 442ة بالرجوع لنص الماد

سبب في حل تأو أن تصرفاته قد ت ،أحد الشركاء الذي يكون بقاؤه يعترض على زيادة أجل الشركة
الشركة بشرط بقاء الشركة مستمرة في نشاطها مع باقي الشركاء الباقيين، وفي حالة فصل الشريك 

 .3م وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجهفي يو  بقيمتهاتكون حصته 
من القانون المدني والتي  530وبالنسبة للمشرع المصري فقد نص على هذه الحالة في المادة  

حد أ بإخلال حلهاحد الشركاء أطلب إذا  ،حكم قضائيبموجب يجوز حل الشركة  منها أنه يستفاد
 .4لتزاماتهالشركاء بإ

في الملف  2016ديسمبر  15ا نجد القرار الصادر بتاريخ جتهادات المحكمة العليوبالرجوع لإ
حد أمن  إلا، والقاضي بعدم جواز إقامة دعوى فصل الشريك من الشركة 11443955رقم 

ا ن أقيمت من الشركة ذاتها كشخص معنوي فتكون قد وقعت من غير ذي صفة، طبقً إ، و الشركاء
نه من المقرر  أ"حيث  لمدني، حيث جاء فيه:من القانون ا 442والمادة  إم  إمن ق  13لنص المادة 

يطلب من السلطة القضائية فصل  أن"يجوز لكل شريك  من القانون المدني 442 بنص المادة قانونً 
لحل الشركة  ا مقبولاً تكون تصرفاته سببً  أو أجلها،ا على مد عتراضً إثار أا أي شريك يكون وجوده سببً 

 .لشركاء الباقيين"تستمر الشركة قائمة بين ا أنعلى شرط 

                                                           
التعليق على قانون علال فالي،  :عن الأستاذ نقلاً  .القضائية 67لسنة  258في الطعن رقم  27/12/2007حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  -1

 .390ص مرجع سابق، ،وشركات التضامن وشركات التوصية وشركة المحاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  442المادة  -2
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  439المادة  -3
 .143ص مرجع سابق، حسن عبد الحليم عناية، -4
 ،2016 العدد الثاني، مجلة المحكمة العليا، ، الغرفة التجارية والبحرية،1144395، ملف رقم 2016ديسمبر  15القرار الصادر بتاريخ   -5

 .272-267ص
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ن الدعوى المقامة من طرف الشركة وليس الشركاء ضد الطاعن الذي هو شريك فيها إبذلك ف
جل المطالبة بفصله من الشركة وتعيين خبير لتحديد حصصه وكل مستحقاته فيها لاسيما أمن 

 .ن وجدت، قد أقيمت من غير ذي مصلحةإالأرباح 
ن  إمرحلة كانت عليها الدعوى، ف أيةفي  إثارتهايجوز دامت الصفة من النظام العام و  حيث ما

في موضوع النزاع يكونون قد خرقوا قاعدة جوهرية  القضاة بقضائهم بقبول الدعوى والفصل
من القانون المدني وعرضوا بذلك القرارات  442والمادة  إ .م إ.من ق. 13عليها بالمادة  والمنصوص

 ".المستأنفيد للحكم مع التمد والإبطالالمطعون فيها للنقض 
 :خروج أحد الشركاء من الشركة -ج

 أنمعقولة ومبررة  أسبابوفي هذه الحالة أجاز المشرع الجزائري لكل شريك إذا كانت لديه 
يطلب من القضاء إخراجه من الشركة إذا كانت معينة لأجل، فهنا تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء 

 .1ستمرارهاإعلى 
للشريك الحق في  أنمن القانون المدني المصري  2-531المادة  ازتأجومن هذا المنطلق 

لم يتفق الأطراف  إذاكانت له مبررات جدية، فالشركة تنحل في هذه الحالة   إذاالانسحاب من الشركة 
 .2ستمرارهاإعلى خلاف ذلك وبالتالي 

 :إصابة الشركة بخسارة -د
من ق.ت.ج التي تحدد رأسمال  594ادة ومن أمثلة ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في الم

، وفي حالة تخفيض دخارالإشركة المساهمة بخمسة ملايين دينار جزائري على الأقل إذا ما لجأت لعلنية 
وإذا لم يتم ذلك  ،مبلغ رأسمالها وجب رفعه في أجل سنة إلى الحد المطلوب إلا إذا تحولت لشكل آخر

ممثليها بتسوية الإجراء أما إذا  إنذارة بحل الشركة بعد جاز لكل ذي مصلحة اللجوء للقضاء للمطالب
 .ابتدائيً إفيه المحكمة  ثبتزال سبب الحل فتقتضي الدعوى في اليوم الذي 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  2ف 442المادة  -1
 .112ص ابق،مرجع س حسين الماحي، -2



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                     ثانيباب الال
 

 

344 

رأسمالها، فهنا يجب على  وكذلك بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة خسارتها 
الحل، مع إلزامية إشهار قرار الشركاء في صحيفة معتمدة لتلقي ستشارة الشركاء بإصدار قرار إالمديرين 

غير أنه إذا لم تتم استشارة الشركاء من قبل المديرين أو إذا لم تتم المداولة بشكل  ،الإعلانت القانونية
 .1طلب حل الشركةلصحيح، جاز لكل من يهمه الأمر اللجوء للقضاء 

 :نحلالللإكسبب   البطلان -و
فإذا ما تمسك الغير  ،نقضاء الشركة الفعليةإنحلال و إا في ا رئيسيً ن تعد سببً إن دعوى البطلا

من  2-418ا لنص المادتين ستنادً إكم له يحبالبطلان قبل الشركاء فإن القاضي يستجيب لطلب و 
 .2الكافة مواجهة في يسري الحكم فإن بالبطلان الحكم تم ما فإذا ،ق.ت.ج من 2-545 والمادة ق.م.ج

"كل  :أن من ق ش م والتي تنص على 346 به المشرع المغربي من خلال المادة جاءما وهذا 
ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة  ثر رجعي وتتم تصفيتها،أشركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون 

 .3ا"ثار الحل المنطوق به قضائيً آنفس 
شركة  بإنشاءئية، وذلك بعقوبة جنا كإدانتهاأخرى   لأسبابن الشركة قد تحل إوعليه ف

من قانون العقوبات الفرنسي والتي  1 فقرة 39-131ا لنص المادة ، طبقً 4رتكاب أفعال إجراميةلإ
كون تأو عندما  ،يعاقب عليه بالحل إنشائهكل فعل ضد شخص معنوي عند   أنفحواها  يستفاد من

تزيد على أو تساوي ثلاث جريمة أو جنحة يعاقب عليها في حالة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدة 
 .6ثر رجعي للبطلانأمع عدم  وجود  ،5مجرمة أفعالرتكاب ستخدام غرضه لإإحالة  سنوات، في

                                                           
 مرجع سابق. ،59-75من الأمر  589المادة  -1
 .106محمد فتاحي، مرجع سابق، ص -2
 .532ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي، . مرجع سابق ،17-95من القانون رقم  346المادة  -3

4
- Deen gibirila, Op. Cit, n294, p196 

5
- Art 131- 39 al.1

er
 du code pénal français dispose que : «Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une 

personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit 

puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 

trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés». 

V. Aussi : François duquesne, Op. Cit, n191, p98. 
6
- Deen gibirila, Op. Cit, n294, p196. 
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 عتراف بالشركة الفعليةالفرع الثاني: التصفية كأثر من آثار الإ
عتراف بالشركة الفعلية من شأنه المحافظة على التصرفات التي تمت في الماضي وحماية إن الإ

الحل يؤدي لضرورة تصفية  مما يعني أنسن النية، إلا أنه يجب إنهاء الشركة في المستقبل للغير ح
L.237-2 al.1والمادة 1فقرة  8-1844ا لنص المادة ، طبقً 1الشركة

er
 .2من قانون التجارة الفرنسي  

من عمليات التصفية ثم  نتهاءالإمحتفظة بشخصيتها المعنوية إلى حين تبقى الشركة  حيث
 .3متى توقفت عن دفع ديونها إفلاسهايجوز شهر فا، قسمته

التقليص من حالات بطلان الشركات بصفة وذلك  إلىيسعى  فانه لمشرع المغربيوبالرجوع ل
الرجعي  للأثر مما يعني تعطيلعيوب البطلان والتأسيس،  وإمكانية تسويةستمرارية الشركة إبتغليب 

ا طبقً طور التصفية بمجرد حلها،  وأنها في حكم وباطلة، آثار الحل على الشركات ال للبطلان، بترتيب
 .5-96قانون رقم المادة الأولى فقرة ثانية من الو  17-95قانون رقم المن  361المادة  لنص
 : قواعد التصفيةأولاا 

ديد ما للشركة من حقوق وما تعرف التصفية على أنها مجموعة الأعمال التي من خلالها يتم تح
، 4بمعنى تسوية جميع العمليات التي دخلت فيها أثناء حياتها ،ت لدى الشركاء والغيرلتزاماإعليها من 

حياتها سواء فيما يتعلق  أثناءتصفية جميع العمليات التي تمت  تعنيوعليه فتصفية الشركات الفعلية 
 .5لتزاماتهمالغير للوفاء بإ أوبالشركاء 

وعة العمليات الرامية إلى إنهاء أعمالها ويعرف الفقيه إلياس نصيف التصفية على أنها: "مجم
ستيفاء حقوقها ودفع الديون المترتبة عليها وتحويل عناصر موجوداتها إلى إوما ينشأ عنها من  ،الجارية

لعمليات الدفع، والتوصل لتكوين كتلة الموجودات الصافية من أجل إجراء عملية  نقود، تسهيلاً 

                                                           
1
- Deen gibirila, Op. Cit, n°295, p197. V. Aussi : Joseph hemard, Op. Cit, n°433, p568. 

2
- Art l.237-2 al. du c.com.f «La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque 

cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. SA 

dénomination sociale est suivie de la mention «société en liquidation». 
3
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 juin 2015, n 14-14481 14-14496. 

 .237، ص2008والتوزيع، لبنان،  ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر1، طمبادئ القانون التجاريسليمان بوذياب،  -4
5
- Joseph hemard, Op. Cit, n520, p668. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid
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وجوداتها المتبقية، وما يترتب على كل منهم دفعه، إذا تعذر القسمة وتحديد حصة كل من الشركاء في م
 1عليها التسديد من موجوداتها".

بهدف  ،لعملية التصفية اللاحقةالقانونية المتتالية  الأعمالمجموع  :أنهاعلى  اوتعرف أيضً 
ن ستيفاء الحقوق وقضاء الديو إجل ألتزامات من إحصر موجوداتها وما لها من حقوق وما عليها من 

 .2وتحديد موجودات الشركة لوضعها بين يدي الشركاء وقسمتها"
فإذا هناك فائدة وربح قسم الناتج  ،والغاية من ذلك وضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء 

 تهأما إذا كانت حصيلة نشاطاتها سلبية ففي هذه الحالة كل شريك وحسب مسؤولي ،على الشركاء
وفي الغالب نجد أن عقد الشركة يتضمن قواعد التصفية وفي  ديون،يلتزم بسداد ما على الشركة من 

 .3ا لقواعد القانون المدنيتباع قواعد التصفية وفقً إحالة عدم النص عليها وجب 
 443فالمشرع الجزائري نص على أحكام التصفية بموجب أحكام القانون المدني في المواد من 

وما يليها   R. 237-11والمادة ،5منه 795إلى  765دة وفي القانون التجاري من الما 4منه، 449إلى 
 .7فتصفية الشركة الفعلية تأخذ شكل تصفية شركة قانونية عادية هوعلي ،6من قانون التجارة الفرنسي

مع  8ومنه يعترف المشرع ببقاء الشخصية المعنوية لأغراض التصفية حماية لحقوق الدائنين 
من القانون المدني  8-1844ا للمادة طبقً  ،راض التصفيةمراعاة حدود بقاء الشخص المعنوي لأغ

 .9الفرنسي
 

                                                           
، بيروت، لبنان، 1، تصفية الشركات وقسمتها، توزيع منشورات الحلبي الحقوقية، ط14، الجزء موسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -1

 .15، ص2011
 .مرجع سابق ي،. محمود سمير الشرقاو 112ص سامي عبد الباقي أبو صالح، -2
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  443المادة  -3
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  449إلى  443المواد من  -4
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  795إلى  765المواد من  -5

6
- Francois duquesne, Op. Cit, n195, p100. 

7
- Joseph hemard, Op. Cit, n520, p668. 

8
- Isabelle robert cadet, Op. Cit, p394. 

9
- Art 1844-8 du c.civ f «La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la 

liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci».      

V. Aussi : Isabelle robert cadet, Op. Cit, p395. 
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 :تعيين المصفي -أ
تعتبر الشركة في حالة تصفية ف ،1أكثر أوللقيام بعمليات تصفية الشركة لابد من تعيين مصفي 

تجاه تسلكه المحكمة التجارية نفس الإو ، 2من الوقت الذي يحكم فيه بحلها مهما كان سبب الحل
 جاء في حيثياته ما يلي:  والذي 2008جانفي  07بتاريخ صادر الکمم من خلال الحبمراكش 

 ."3... تصبح في حالة تصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب "أن الشركة
، بالإضافة لهلاك رأسمال نسحابهإدعوى البطلان أو وفاة الشريك أو  طريق إما عن فقد تنحل

من  نتهاءالإالشركة في هذه الفترة بشخصيتها المعنوية إلى حين الشركة أو جزء كبير منه، حيث تحتفظ 
 .4إجراءات التصفية

يمثل الشركة وتصفية ذمتها  لأنه ،عمليات التصفية في إجراءا وعليه فالمصفي يعد أساسيً 
الملف  الجزائري فيترفع ضده، وهذا ما جاء به القضاء  أندعوى ضد الشركة لابد  فأي، ومنه 5المالية
البنك الجزائري وكالة سطيف ضد  قضية، في 20096مارس  04قرار بتاريخ  506409رقم 

"ترفع  الدعوى في حالة شركة منحلة على  :نحيث قضت المحكمة العليا بأ )ب.ي( وورثة )ب.ج(،
 .المصفي وليس على الشركاء
رئيس المحكمة حسب  أو طرف الشركاءقابلة للتجديد من  ثلاث سنواتمدة وكالة المصفي 

 .ريقة تعيينه"ط
والذي  20017فيفري  7بتاريخ  288خذ به القضاء المغربي في القرار عدد أونفس الحكم  

من قانون  1070من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل  516ا لمقتضيات الفصل يقضي "خلافً 
                                                           

1
- Deen gibirila, Op. Cit, n298, p198. V. Aussi : c.a du paris, bjs 2004, p 47, note p.le cannu. 

 :ايضً أنظر أ .، مرجع سابق، ويشترط المشرع أن يتبع عنوان أو إسم الشركة عبارة شركة في حالة تصفية59-75من الأمر  766المادة  -2
Deen gibirila, Op. Cit, n297, n197. 

 وما يليها. 146، ص 2010سنة  7منشور بمجلة رحاب المحاكم ع  07/7/1492ملف عدد  19، رقم 2008/01/07ادر بتاريخ حکمم ص -3
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر  766/2المادة  -4
 .548ص المقتضيات العامة، -علال فالي، الشركات التجارية، الجزء الأول  -5
 يليها. وما 176ص ،2010العدد الثاني  مجلة المحكمة العليا، ، الغرفة التجارية والبحرية،2009 مارس 04قرار بتاريخ  506409الملف رقم  -6
 ، المغرب،59/60العدد  مجلة قضاء المجلس الأعلى، ،1095/3/2/99، الملف التجاري عدد 2001فيفري  7الصادر بتاريخ  288 القرار عدد -7

 .يليها وما 161ص ،2004دجنبر 



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                     ثانيباب الال
 

 

348 

لطالب لما وجه ن اإفان المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية، وعليه ف ،لتزامات والعقودالإ
بتداء من إفي طور التصفية  أنهاوالحال  ،مين العربية في شخص ممثلها القانونيأطعنه ضد شركة الت

وخالف الفصل الأول من قانون  ،يكون قد وجه طعنه ضد غير ذي صفة 1995-09-27تاريخ 
 مما يستوجب التصريح بعدم قبوله".  من ق ل ع، 1070المسطرة المدنية والفصل 

الشركاء والذي بدوره يسهر عن عمليات التصفية  الشركة وعنفالمصفي هو وكيل عن ومنه 
ذا  إعن أي إهمال أو تقصيره، وعليه يمكن تعيين مصفي من طرف الشركاء  تهحتى إقفالها مع مسؤولي

نه في أ إلاالغير،  أوختياره من بين الشركاء إويجوز  م الأساسي،ظاا على ذلك في النكان منصوصً 
 .1لى القضاء لتعيينهإدم تعينه فيمكن لكل ذي مصلحة اللجوء حالة ع

، عن 20192فريل أ 13القضاء الجزائري لاسيما في القرار الصادر بتاريخ  إلىوبالرجوع 
ساسي في قانونها الأ لأحكامفي تصفية الشركات  المبدأحيث يقضي  الغرفة التجارية للمحكمة العليا،

 "حيث فضلاً  من رئيس المحكمة والذي جاء فيه: بأمرصفي الشركة ، يعين متفاق الشركاءإحالة عدم 
من القانون التجاري  765ا لما نصت عليه المادة للقرار جاء مخالفً  التأسيسن التسبيب و إعن ذلك ف

نه تخضع تصفية الشركات أمن النظام الأساسي  للشركة، وهذه المادة توضح بدقة كافية  26والمادة 
 عليها القانون الأساسي.التي يشتمل  للأحكام
تحل قبل الأوان  أوالمبين أعلاه يوضح "عندما تنهي الشركة  26ن هذا الأخير ضمن مادته أو 

 أكثر يعينهم أومن طرف مصفي واحد  الأمر نعدمإذا إكان يقوم المسير بعملية التصفية و   ،سبب لأي
 ختلف الشركاء فيعينهم رئيس المحكمة...إذا إالشركاء و 

 ولم يعطوا الكفاية فيه بما المنتقد قراراهم يسببوا لم فعلا حكموا كما بقضائهم المجلس ةقضا أن حيث

 ،ا للشركةالمسير مصفيً  تعيين طلب عارض الشركة في الشركاء حدأ نأو  خاصة القانوني، الأساس القرار لذات
 ين المصفي".القانون والنظام الأساسي بخصوص تعيه جاء ب تطبيق ما إلى الأجدر اللجوءفكان من 

                                                           
1
- Deen gibirila, Op. Cit, n299, p200. 

-218، ص2017لة المحكمة العليا، العدد الأول، مج ، الغرفة التجارية والبحرية،1186213، ملف رقم 2017فريل أ 13القرار الصادر بتاريخ  -2
222. 
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أما في حالة تصفية الشركة الفعلية فإن المصفي تتم تحديد صلاحياته من طرف المحكمة التي  
 أونه يتعين عليه تعيين مصفي إتم حل الشركة بموجب القضاء ف ذا ماإنه إوعليه ف 1قضت بالبطلان،

 .2الفرنسيالتجارة من قانون  L.237-20نص عليه المشرع الفرنسي في المادة  كثر وهو ماأ
، وفي الغالب عقد الشركة هو 3لتعيين في النشرة الرسمية للإعلانت القانونيةاينشر أمر حيث 

ن تتم عملية التصفية كما بأ ،من القانون المدني المصري 532ا لنص المادة الذي يعين المصفي طبقً 
 التي 1-532ات المادة ا لمقتضيوفي حالة عدم تعيينه بالعقد أجاز المشرع وفقً  هي مبينة في العقد،

 نه من حق الشركاء جميعا القيام بعملية التصفية.أتنص على 
جاء بها المشرع الفرنسي من  الأحكامونفس  ،4امختارً  أوا ن المصفي قد يكون نظاميً إومنه ف 

من قانون  L.237-19و L.237-18من القانون المدني، والمواد  2فقرة  4-1844خلال المواد 
قرر الشركاء حلها، حيث يتم تعيينه  إذا أوالقانوني  الأجلنقضاء إ المصفي في حالة ، فيعين5التجارة

 .6الشركاء ... بإجماعفي الشركات العامة 
في  مصلحةعلى طلب من له  وبالنسبة للحالات التي تبطل فيها الشركة يعين المصفي بناءً 

تعيين  إجراءاتستكمال إيتم  من القانون المدني المصري، وحتى 3-534ا لنص المادة طبقً  ،ذلك
 .7أن المديرون يعتبرون مسؤولون تجاه الغير في حكم المصفين 4-534المادة  المصفي أضافت

                                                           
 .143عبد الرحمان عثماني، مرجع سابق، ص -1

2
- Art l.237-20 du c.com .f «Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette 

décision désigne un ou plusieurs liquidateurs». V. Aussi : Francois duquesne, n196, p100. 
رسمية ينشر أمر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة ال"، مرجع سابق، والتي تنص على: 59-75من الأمر رقم  767المادة  -3

 عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانت القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة". للإعلانت القانونية وفضلاً 
 .181ص ،2007 دار النهضة العربية، مصر، ،الشركات التجارية في القانون المصريعاطف محمد الفقى،  -4

5
- Francois duquesne, Op. Cit, n196, p100. 

6
- Art l.237-18 du c.com.f dispose que : «I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les 

associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. 

II. - Le liquidateur est nommé: 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés». 
 ."ما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاءأما جميع الشركاء، و أقتضاء، "يقوم بالتصفية عند الإ من  ق م م تنص على: 534المادة  -7
 وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولى القاضى تعيينه، بناء على طلب أحدهم. 

 ن فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى، وتحدد طريقة التصفية، بناه على طلب كل ذى شأن.وفى الحالات التى تكو 
 وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين".
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ع من ق ل  1065تعيين المصفي تضمنها الفصل  أحكامن إوبالرجوع للمشرع المغربي ف
 إجراء التصفية. في شاركةالم في الحق الإدارة، في امشاركً  يكن لم من حتى الشركاء لجميع" على: نص والذي

ما لم يكن قد حدد  ،وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم
 من قبل بمقتضى عقد الشركة.

ختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا إتفاق المعنيين بالأمر على إوإذا تعذر 
عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي  يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في

فيعين المصفي بين الشركاء  قتفاالإستحالة إ أوفي حالة عدم موافقة الأغلبية و ، 1واحد من الشركاء"
 .2من القانون التجاري الجزائري 783المادة ا لنص طبقً 

فق تذا لم يإقضائية  أوسي ضمن النظام الأسا بإدراجهان التصفية قد تكون اتفاقية إومما سبق ف 
تبقى الشركة في هذه الحالة محتفظة  أن، على 3الشركاء على تعيين المصفي بموجب النظام الأساسي

 .4بشخصيتها المعنوية لحين إتمام عمليات التصفية
الشركة تعتبر في حكم  فأموالذا كان تعيين المصفي في وقت لاحق على حل الشركة، غي أنه إ

ا لنص الفصل طبقً  ،تقتضيه الأمور المستعجلة للشركة يقوم بكل ما أن، وله سيرينالمالوديعة عند 
حد المتصرفين السابقين في أيكون المصفي من قبل  الأحياننه وفي غالب أ إلا ،5من ق ل ع 1066
 .ا في مجال الشركات والتصفيةخبيرً للشركة أو ا قانونيً  فتزول صفته ويصبح ممثلاً  ،الشركة

 :صفيسلطات الم -ب
وفي هذه الحالة فإن المصفي يتمتع بجميع السلطات التي يتمتع بها المصفي في الشركات 

المديرين(  أومجلس المديرين  أو)مجلس الإدارة  6التجارية القانونية، فيحل محل الهيئات الإدارية للشركة
                                                           

 مرجع سابق. من ق ل ع م، 1065الفصل  -1
، 7قتصاد، المجلد ، المجلة المتوسطية للقانون والإاوزات المصفي في التشريع الجزائريثار القانونية المترتبة على تجالآبلغراس عائشة، بوعزة ديدن،  -2

 .113، ص2022، 1العدد  
 .66ص المرجع السابق، خديجة مضي، -3

4
- Deen gibirila, Op. Cit, n298, p198. 

 .549ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -علال فالي، الشركات التجارية، الجزء الأول  -5
6
- Deen gibirila, Op. Cit, n300, p200. 
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ا لنص المادة طبقً  ،فيسهر على تصفية الشركة وقفلها، من تاريخ صدور قرار التصفية من قبل المحكمة
L.237-15  والمادة1الفرنسي التجارةمن قانون ،L.237-24, al.1

er
ومن أهم  2من نفس القانون  

 3سلطاته ما يلي:
، ديونهابفاء الو ديد و تسللعقارات( بالقدر اللازم  أويجوز للمصفي بيع أموال الشركة )منقولات  -

 16قرار بتاريخ  606630باب في الملف رقم جاء به القضاء الجزائري في هذا ال وتجسيدا لذلك ما
ا لنص طبقً  ،بالتراضي أوبالمزاد العلني  الشركة إمابيع مال  يجوز للمصفينه "أ على 20104سبتمبر 

 من القانون التجاري". 788 المدني والمادةمن القانون  446المادة 
لتزامات إنها بدفع ما عليه من ستيفاء حقوق الشركة قبل الغير أو الشركاء بمطالبة مديإالعمل على  -

 وبتقديم الحصص من قبل الشركاء.
مع مراعاة إجراءات وقف تنفيذ المسطرة في حالة قيام  السهر على قضاء وسداد ديون الشركة، -

الصادر  الأمرن مقتضياتها لا تحول دون تنفيذ إف ،يون لهم قبل الحكم بالتصفيةدالدائنون بطلب 
 5به قرار المجلس الأعلى ما جاءوهذا  موضوعها عن موضوع الديون،ختلاف لإ الآلاتسترجاع بإ

من ق.ل.ع  452قتضى الفصل نه بمأ"حيث  والذي جاء فيه: 20056فريل أ 6بتاريخ  374 عدد
 أنولا يسوغ للقاضي  إثارته،ذا تمسك به من له مصلحة في إ إلاالمقضي  الأمر"لا يعتبر الدفع بقوة 

 2000فريل أ 04ا بتاريخ ستعجاليً إ اأمرً ستصدرت إ أنلئن سبق للطالبة يأخذ به من تلقاء نفسه"، و 

                                                           
1
- Art l.237-15 du c.com f : «Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants 

prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la 

dissolution de la société si elle est postérieure». V. Aussi : Francois duquesne, Op. Cit, n197 ,p1010 
2
- Deen gibirila, Op. Cit, n300, p200. 

فؤاد  .551ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  .169-168عمورة عمار، المرجع السابق، ص -3
 .72-71ص مرجع سابق، معلال،

 يليها. وما 232، ص2010، الغرفة العقارية، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 2010 سبتمبر 16قرار بتاريخ  606630ملف رقم  -4
المتعلق بمحكمة النقض الصادر بتنفيذه  58-11ا تم تغير التسمية ب "محكمة النقض"، وذلك بموجب القانون رقم ا حاليً المجلس الأعلى سابقً  -5

 1957سبتمبر  27الصادر بتاريخ  223.57.1والذي يغير بموجبه الظهير الشريف رقم  2011أكتوبر  25بتاريخ  70.11.1الظهير الشريف رقم 
 .5228، ص2011أكتوبر  26مكرر بتاريخ  5989ن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية، عدد أبش

، المغرب، دجنبر 64/65ة قضاء المجلس الأعلى، عدد مجل ،597/3/1/04، ملف تجاري عدد 2005فريل أ 6الصادر في  374عدد  القرار -6
 .170-168ص ،2006

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230092&dateTexte=&categorieLien=cid
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المؤجرة لشركة سلام كوف، وبعد الحكم بوضع هذه الأخيرة تحت   الآلاتسترجاع قضى لفائدتها بإ
بالرغم  الآلاتسترجاع نفس نظام التصفية القضائية، تقف الطالبة بدعواها الحالية للقاضي المنتدب لإ

من مدونة التجارة التي لا يوقف   653حسب المفهوم المخالف للمادة  الأمرنفيذ هذا من إمكانية ت
قبل الحكم  نشأتإجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون أصحاب ديون  إلاالحكم بفتح المسطرة 

 من الثابت بإقرار أنهالقول  إلىورغم ذلك ذهبت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه،  ،... المذكور
ستصدرت قبل الحكم بفتح مسطرة إ أننه سبق لها أستدلت بها إالطاعنة وكذا من خلال الوثائق التي 

ستنفذت موضوعها، إقد  الآلياتسترجاع قضى لفائدتها بإ اأمرً عليها  المستأنفالتصفية في حق 
 الأمروأصبحت بالتالي الدعوى غير ذات موضوع، ولم يبق للطاعنة سوى الحق في المطالبة بتنفيذ 

 المذكور وعرضة للنقض".   452ا لنص الفصل وبالتالي فقرارها جاء خارقً ، ا للقانونستعجالي طبقً الإ
لا يمكن للمصفي رفع دعاوي جديدة خاصة بالتصفية ولا متابعة الدعاوى الجارية إلا بقرار  -

 18ار بتاريخ قر  303865قضائي، وفي هذا الجانب جاءت المحكمة العليا بقرار هام في الملف رقم 
حيث جاء  للنشر ومن معها، -ش-، في قضية المؤسسة الوطنية للكتاب ضد دار 20031فيفري 

 سترداد المبلغ المدفوع".ا، قيام المصفي بإجديدً  عملاً  لا يعد" نه:أفيه 
 .2ستثمار وتقديمها كل ثلاثة أشهر من قفل كل سنة ماليةالقيام بعمليات الجرد وحسابات الإ -
، 3صفي أن يقوم بإجراءات النشر وعلى مسؤوليته الواقعة على الممثلين القانونيين للشركةعلى الم -

 26حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  ،نيابة عنها اللازمةاذ الإجراءات تخإوبالتالي يتحمل 
 مامأتمثيل الشركة  أي صلاحية فيالمدير من تاريخ الحل لم يعد له  أون المسير بأ 2013نوفمبر 
 من قانون التجارة الفرنسي. L.237-12ا لنص المادة كما يتحمل المسؤولية كمصفي طبقً  ،4المحكمة

                                                           
 .2004مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  ، الغرفة التجارية والبحرية،2003فيفري  18قرار بتاريخ  303865الملف رقم  -1

2
- Deen gibirila, Op. Cit, n300, p201. 

 ، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  768المادة  -3
4
- Cass.com, du 26 novembre 2013, n°12-26 316 «a compter  de la dissolution, le gerant  n’a plus le 

pouvoir de representer la societe en justice». 
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l.237-24 al 1ا لنص المادةتحقيق أصول الشركة طبقً  -
er
 .1من قانون التجارة الفرنسي  

 ،نيةن شكله في أجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانت القانو اينشر أمر تعيين المصفين مهما ك -
 عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانت القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة. وفضلاً 
 :2بينها من والتي الشركة حق في نفدة تصبح حتى الحدود من بمجموعة المصفي المصري المشرع قيد كما       

اذ تصرفاته في الحق يبرم المصفي التصرفات باسم الشركة، وفي حدود سلطاته، وبالتالي عدم نف أن
عن مهامه كمصفي، وكذا التكاليف التي  اجرً أنه يتقاضى أ إلا، 3الشركة إذا كانت لحسابه الخاص

 على عملية التصفية. أنفقها
، 365به المواد  ما جاءتويضيف المشرع المغربي مجموعة من القيود على المصفي ومن ذلك 

كل من أصول الشركة   أوتفويت جزء والتي تمنع أي على المصفي  4من ق ش م 367و 366
 أوجزء من الأصول لنفسه  أوقتناء كل إوغيرهم، وكذلك يمنع عليه  لأقاربه أوالخاضعة للتصفية له 

ختصاصه إالتي يقوم بها في حدود  بالأعمال إلان المصفي لا يلزم الشركاء إ، وعليه ف5فروعه أوموظفيه 
كن للشخاص الذين يتعاملون معه حق الرجوع  على على ذلك يم اوتأسيسً فية، صوفقا لضرورات الت

 .6الشركاء الفعليين ولا يجوز لهم التمسك بالشركة الفعلية
قبل تكوين  الخصوم، أوكذلك يمنع على المصفي توزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية 

شهر وبغرامة أ ستة لىإ شهر من بالحبس بمعاقبته اجنائيً  لأيس قد والذي تسديدها، لضمان كاف حتياطيإ
 .7م ش ق من 424 المادة لنص اطبقً  ،العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم 40.000 إلى 8.000 من

                                                           
1
- Art l.237-24al.1

er
  du c.com.f dispose que «Le liquidateur représente la société. Il est investi des 

pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, 

résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers».   
 مرجع سابق. ،1981لسنة  159من القاون رقم  147المادة  -2
 .118ص مرجع سابق، سامي عبد الباقي أبو صالح، -3
نه لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أ( على 2، ف1)م 5-96وقانون رقم  17-95من قانون رقم  365نصت المادة  -4

بة أو ا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقاا أو كليً أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيً 
 ، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات".ستماع، وجوباً مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الإ

5
- Francois duquesne, Op. Cit, n199, p101-102. 

6
- Joseph hemard, Op. Cit, n572, p744. 

 مرجع سابق. ،من ق ش م م 424لمادة ا -7
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التنازل على  أوالصلح  إجراءنه يمنع على المصفي أ 1من ق ل ع 1074الفصل ويضيف 
تقديم صفي نه يجب على المأأخرى معادلة، كما  لتأمينات أوستيفاء دين لاذا كان إ إلا التأمينات
ا للفصل طبقً  ،التصفية للشركاء مع كامل الدفاتر والمستندات والضرورية لحالةالكاملة  البيانت
 .2من ق ل ع م 1077

من القانون  608من خلال نص المادة  المصفي وسلطاته في شركة التضامن مثلاً  وتتضح مهام    
الشركة جرد موجودات  التصفية من أعمال"يقوم المصفي بجميع  تنص على: المدني الأردني والتي

ا في ذلك كل القيود مراعيً  ،للقسمة المال قابلاً حتى يصبح  ديونها وبيع أموالها، حقوقها ووفاء ستيفاءإو 
 .3التصفية" تفتضيهيقوم بعمل لا  أنوليس له  المنصوص عليها في تعيينه،

 :التصفية قفل -ج
قرار  له، في، وعليه احترام المدة المحددة 4ةإن سلطات المصفي تنتهي بمجرد قفل عملية التصفي

 المحكمة أن تحدد أجلاً يطلب من  أنمساهم  أوتعيينه، وفي حالة عدم تحديدها جاز لكل شريك 
 .5جل للمصفيأالشركاء تمديد  أغلبية أونه من حق الجمعية العامة أكما   ،تنتهي فيه مهام المصفي

، في 20096مارس  04قرار بتاريخ  506409رقم الملف  الجزائري فيوهذا ما جاء به القضاء 
 ن:حيث قضت المحكمة العليا بأ الجزائري وكالة سطيف ضد )ب.ي( وورثة )ب.ج(، قضية البنك

 ."ترفع الدعوى في حالة شركة منحلة على المصفي وليس على الشركاء
حسب رئيس المحكمة  أو طرف الشركاءقابلة للتجديد من  ثلاث سنواتمدة وكالة المصفي 

 .طريقة تعيينه"

                                                           
"ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في مقابل  من ق ل ع م على: 1074ينص الفصل  -1
ولا بدء  ستيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع،إ

لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق. غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات  عمليات جديدة، ما
 المعلقة. وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسؤولية عمله، وإذا تعدد المصفون، تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم".

 .72ص جع سابق،مر  فؤاد معلال، -2
 .104ص ،2010 الأردن، - عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، الطبعة الثالثة،الشركات التجارية -القانون التجاري  كرم يا مالكي،أ -3
 .554ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -4
 ي.من قانون الشركات المصر  150المادة  -5
 يليها. وما 176ص ،2010العدد الثاني  مجلة المحكمة العليا، ، الغرفة التجارية والبحرية،2009مارس  04قرار بتاريخ  506409الملف رقم  -6
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الشركاء على الحسابات الختامية للبت فيها  من مهامه باطلاع لإعفائهفيقوم المصفي  
المحكمة التجارية  اللجوء لرئيسنه في حالة عدم دعوتهم يجوز أ ، غير1طلاع على قفل التصفيةوالإ

 .2الدعوة بإجراءاتجل تعيين وكيل يكلف أستعجال من بصفته قاضي الإ
حساباته،  التصديق على أوذا تم رفض الموافقة على حسابات المصفي إ حالة ما وكذلك في 

ستصدار قرار الشركاء لإ أحد أوقبل الجمعية العامة فيجوز الرجوع للمحكمة من قبل المصفي  من
  .3من قانون التجارة الفرنسي L.237-10ا لنص المادة بذلك طبقً 

ستيفاء حقوقها والوفاء بديونها فهنا تنتهي إوهذا بعد تحديد المال الصافي للشركة بعد 
 .4من نفس القانون L.237-2,al.2ا لنص المادة التصفية طبقً  إقفالالشخصية المعنوية للشركة، بعد 

عليه، بهدف  طلاعللإحيث يتم تقدير الحساب النهائي للشركة، والذي يتم دعوة الشركاء  
ستدعاء الشركاء جاز لكل شريك اللجوء للقضاء لتعيين إإعفاء وإبراء المصفي من وكالته، وإذا لم يتم 

من  733ا لنص المادة وهذا تطبيقً  ،ستعجاليإوكيل يكلف بالقيام بإجراءات الدعوى بموجب أمر 
 5ق.ت.ج.

ن يقدم فان المصفي ملزم بأ ،من قانون الشركات المصري 152نص المادة  إلىوبالرجوع 
جل ثلاث أتتم التصفية في  أنعلى  ا للتصفية،ا ختاميً يً الشركاء حساب بإجماع العامة أوللجمعية 

 .6من القانون المدني الفرنسي 4فقرة  8-1844لنص المادة  ،االحل طبقً  خسنوات من تاري

                                                           
1
- Francois duquesne, Op. Cit, n201, p102. V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n302, p202. 

 ا:نظر أيضً أ .72ص مرجع سابق، فؤاد معلال، .554ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -زء الأول ، الجالشركات التجاريةعلال فالي،  -2
Deen gibirila, Op. Cit, n302, p 202. 

3
- Art l.237-10 du c.com f : «Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si 

elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande 

de celui-ci ou de tout intéressé». V. Aussi :  Francois duquesne, Op. Cit, n201, p102. 
4
- Art l.237-2, al.2 du c.com.f dispose que : «La personnalité morale de la société subsiste pour les 

besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci». 
 ، مرجع سابق.59-75الأمر رقم  773المادة  -5

6
- Art 1844-8 al.4 du c.civ f : «Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois 

ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait 

procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement”. 

V. Aussi, francois duquesne, Op. Cit, n201, p102. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230087&dateTexte=&categorieLien=cid
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وفي  ،الرسمية الجريدة في نشره جلأ من الشركات مراقب إلى المحكمة قرار تبليغ المصفي على يجب كما
أعمال التصفية  نتهاءإوعند  ،1طب الشركة من سجل الشركاتصحيفتين يوميتين على الأقل لكي يش

  .2من مدونة التجارة المغربية 55 المادة عليه نصت ما حسب وذلك التقييد، هذا على لتشطيبا يتم فإنه
ومنه وجب نشر إعلان قفل التصفية الموقع عليه من قبل المصفي بطلب منه في النشرة الرسمية 

 بإيداعكما يقوم المصفي  ،3جريدة معتمدة بتلقي الإعلانت القانونية للإعلانت القانونية أو في
محضر قفل التصفية لدى مصلحة السجل التجاري قبل نشر الإعلان في صحيفة الإعلانت 

نه: "كما يجب أن يصرح قصد أمن مدونة التجارة على  46وفي هذا الصدد نصت المادة  ،4القانونية
 .قررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها"لمباالتقيد في السجل التجاري 

ستكمال إجراءات إتشطب بعد  أنن الشركة لابد بأعليه المشرع الفرنسي  صما نوهذا  
جل شهر من تاريخ شهر قرار أ، وذلك في 5من قانون التجارة R.237-9لنص المادة  االإقفال طبقً 

R.123-75 AL.1للمادة طبقا الإقفال
ER  7الغير حق في نفذة التصفية تصبح حتى 6تجارةال قانون من. 

 

                                                           
 .557ص ،2012 ردن،عمان الأ دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ،حكام العامة والخاصةالشركات التجارية، الأ فوزي محمد سامي، -1
 .عتباريو شخص الإأا على كل تاجر من مدونة التجارة على أنه: يشطب تلقائيً  55تنص المادة  -2
 ختام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛أمن  بتداءً إ -1

ليه أعلاه، وتاريخ نشر محضر إر نصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة ويجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشاإبعد 2- 
ا. غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية، ويكون هذا التمديد يومً  60تعيين المصفي كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل عن 

 ".ييد تعديليصالح السنة واحدة ما لم يتم تجديده فسية، ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تق
 ، مرجع سابق، "حددت البيانت الواجب ذكرها في إعلان قفل التصفية وهي على سبيل المثال: "...59-75من الأمر رقم  775المادة  -3
 العنوان أو التسمية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة. -
 .نوع الشركة متبوع ببيان "في حالة تصفية" -
 مبلغ رأسمالها. -
 وان المقر الرئيس.عن -
 ...". أرقام قيد الشركة في السجل التجاري -
 .73ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -4

5
- Art r.237-9 du c com fr. «La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification 

de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8». 
6
 Art r.123-75,al.1

er
 , du c.com f : «La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui 

font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la 

publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1». 
7
- Francois duquesne, Op. Cit, n203, p103. 
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 ا: تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال التصفيةثانيا 
يبقى الشركاء مسؤولون عن ديون  ،1بالرغم من تصفية الشركة وانقضاء الشخصية المعنوية

أو ورثتهم  فيمكن لهؤلاء الدائنين الرجوع على الشركاء الشركة،الشركة التي لم يتم الوفاء بها لدائني 
ا لما تتطلبه الحياة التجارية من ونظرً  ،2ستيفاء ديونهم، عن طريق دعاوى مباشرةإللمطالبة بحقوقهم و 

 .ئتمانإو سرعة 
وعدم ترك الباب مفتوح للمتقاعسين من  ،ورغبة من المشرع في عدم تعليق المراكز القانونية 

، وهو ما نص عليه في المادة 3قادم قصير المدىالدائنين بالمطالبة بحقوقهم أثناء عملية التصفية أوجد ت
"تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو  أنه:على التي  4من ق.ت.ج 777

 الأجلالشركة بالسجل التجاري"، وهو نفس  نحلالإذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات من نشر 
ون التجارة وذلك بمرور خمس سنوات من نشر من قان L.237-13الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة 

 .5حل الشركة في سجل التجارة والشركات
سقوط الحق في  فإنه ينص على من القانون التجاري 65المصري في المادة  وبالرجوع للمشرع

كانت الشركة غير   إذا أما الشركة،بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة  ،رفع الدعوى ضدهم
 ىا من المشرع علوالذي يعد خروجً  ،الشركة في السجل التجاري نقضاءإشهر  فمن تاريخمشهرة 

 . 6من القانون المدني 374ا لنص المادة القواعد العامة التي تقضي بالتقادم لمدة خمسة عشرة سنة طبقً 
الدعاوى الناشئة عن التصفية  أنعلى ، م م شمن ق  372نص في المادة  كما جاء في

مرفوعة ضد  ما كانتذا إات من تاريخ تقييد حل الشركة في السجل التجاري تتقادم بمرو خمس سنو 
                                                           

 .73ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -1
 .121ص مرجع سابق، سامي عبد الباقي أبو صالح، -2
 .173عمورة عمار، مرجع سابق، ص -3
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  777المادة  -4

5
- Art  l.237-13 du c.com f dispose que «Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs 

conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de 

la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés». 

V. Aussi : Francois duquesne, Op. Cit, n204, p103. 
 .490ص ،2017/208 دار محمود للنشر والتوزيع، المجلد الأول، الطبعة الأولى، ،الشركات التجارية حسن عبد الحليم عناية، -6
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المتسببة في ضرر  أخطائه...، وعليه يبقى المصفي مسؤولا عن 1ورثتهم أوالشركاء من غير المصفين 
 .2من  قانون التجارة الفرنسي  L.237-12ا لنص المادةطبقً  ،مهامه تأدية والغير أثناءللشركة والشركاء 

ذا كانت الدعاوى مرفوعة ضد المصفي فتتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ الفعل إما أ
، 3ا على أساس جريمةذا كان مكيفً إن وقع كتمانه فمن تاريخ كشفه وقد يطول لعشرين سنة إالضار و 

ا اوى ضد المصفين تتقادم وفقً عن الدإف ،من قانون التجارة الفرنسي 12-237وبالرجوع لنص المادة 
المدير  أووذلك بتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة   L.224 - 225المادتين  لأحكام

ذا كان إا، فذا كان مخفيً إكتشافه إمن تاريخ  أوالعام ...، بمضي ثلاث سنوات من وقوع الفعل الضار 
 .4ا على أساس جريمة فتتقادم الدعوى بعشر سنواتالفعل مكيفً 

 ،تسري على جميع أنواع الشركات القانونية بما فيها الشركة الفعليةوعليه فإن مدة هذا التقادم 
قائمة بين الشركاء  هيوإنما  ،ما عدا شركة المحاصة لأنها شركة مستترة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية

 .5ومنه فالشركة الفعلية تخضع لأحكام التصفية ،ومديرها يتعامل مع الغير باسمه الخاص
  ةقواعد القسم -اثالثا 

وذلك بتقسيم الأموال الخاصة بالشركة بين  ،القسمة هي المرحلة الأخيرة التي تتبع التصفية
ا بين فية يصبح المال الباقي مشاعً صالت إقفال، وشهر 6لحقوقهم الدائنينستيفاء إالشركاء جميعا بعد 

تكون سلبية في فقد تكون إيجابية بكفاية الأصول جميع خصومها والباقي يوزع بينهم، وقد  الشركاء،
 .7حالة عدم كفاية أصولها بتغطية خصومها

                                                           
 .73ص مرجع سابق، فؤاد معلال، -1

2
- Art l.237-12 al.1

er
, du c.com f : «Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des 

tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions». 

V. Aussi : Francois duquesne, Op. Cit, n204, p103. 
 .74ص مرجع سابق، ؤاد معلال،ف -3

4
- Art l.225-224 du c.com.f : «L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur 

général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a 

été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix 

ans». 
 .148عثماني عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -5
 .87ص مرجع سابق، أسامة نئل المحيسن، -6
 .557-556ص مرجع سابق، ،المقتضيات العامة -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -7
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وتنتهي  1تعد القسمة الهدف الأخير في التصفية ومنها تنقضي الشخصية المعنوية للشركةوعليه 
الحصص  أوسهم وسداد القيم الاسمية للأ من خلالها مهام المصفي، بعد تسديد ما عليها من ديون،

، وتحديد المال الصافي الباقي الذي يخضع 2لتجارة الفرنسيمن قانون ا L.237-29ا للمادة طبقً 
 .3من القانون المدني الفرنسي 2فقرة  9-1844للمادة  اللتقسيم بين الشركاء طبقً 

فتتحول فيه موجودات الشركة  ،4وموافقة كل الشركاء بإجماععام تكون القسمة ودية  وكأصل
على  5كاء أو ورثتهم طلب قسمة مال الشركةإلى مال مشاع يشترك فيه العديد من الأشخاص وللشر 

القسمة بين " :أن على منه 1064 المادة تنص حيث م، ع ل ق من 1077و 1064المادتين  أساس
الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في 

 أي قسمة". إجراء قبل التصفية إلى لتجاءالإ بالإجماع يقرروا لم ما يرونها، أخرى طريقة بأي أو المنشئ، السند
 :كيفية القسمة -أ

أو  ،تفاق الشركاءتتم طريقة قسمة أموال التصفية من خلال عقد الشركة كقاعدة عامة أو بإ
بموجب أحكام القانون إذا تعذر قسمتها حسب أحكام العقد، ومنه فمبدأ التوزيع في الشركة الفعلية 

 .العامة للقسمة قواعدا للتم وفقً ي
 :توزيع ما يعادل حصص الشركاء -1

وفي هذه الحالة لابد أن يوزع على الشركاء ما  ،6تتم عملية التوزيع بطريقة ودية أنالأصل 
فهي واجبة  ،يعادل قيمة مقدمات الشركة المتمثلة في حصصهم عند التأسيس المشكلة لرأسمال الشركة

                                                           
 ا:نظر أيضً أ .257ص مرجع سابق، ، الجزء الثاني،قتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإ حمد شكري السباعي،أ -1

Art  l.237-2, al.2 du c.com. 
2
- Art l.237-29 du c.com f : «Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres 

subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les 

associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social».  

V. Aussi : Francois duquesne, Op. Cit, n205, p103. 
3
- Art 1844-9 al.2 du c.com f: «Les règles concernant le partage des successions, y compris 

l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés». 

 V.aussi: Francois duquesne, Op. Cit, n205, p103. 
4
- Deen gibirila, Op. Cit, n304, p203. 

من الأمر  448المادة  .310لسابق، صالمرجع ا ، تصفية الشركات التجارية وقسمتها،14لجزء ، اموسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -5
 تنص على: "تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع". 75-58

6
- Franois duquesne, Op. Cit, n206, p104. 



 آثار بطلان عقد الشركات التجارية                                                     ثانيباب الال
 

 

360 

فتقسم موجودات الشركة بعد  1صفية وسداد الديون التي على الشركة،نتهاء من التمباشرة بعد الإ
وبعد رد المصاريف أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في  ،2تحويلها إلى مبالغ نقدية

 .4من القانون المدني المصري 536عليه المادة  ما نصتوهذا  ،3مصلحة الشركة
والمتمثلة في مبلغ  ،لحصة المقدمة أثناء تأسيس الشركةكما أن للشركاء الحق في استرداد قيمة ا

، والتي يمكن تحديد 5من النقود والمحددة في العقد، أو بما يعادل قيمتها إذا لم تكن محددة في العقد
قيمتها من خلال دفاتر الشركة أو الخبرة وفي حالة التنازع حول قيمة الحصة الحقيقية بين الشركاء فيتم 

وعليه فالشركاء هم دائنون بقيمة مساهماتهم  ،6اء للفصل في تقدير قيمة الحصصاللجوء إلى القض
 .7سترداد حقهإستثناء المساهم الصناعي الذي لا يستطيع إللشركة با

 كشاحنة مثلاً   أو منقولاً  اعينية على سبيل التمليك عقار  ةأما في حالة ما قدم الشريك حص
سترداد إفإن الشريك يمكنه  ،يخضع للتقسيم بين الشركاء تحديد المال الصافي الباقي الذيففي حالة 
ستردادها نه لا يمكنه المطالبة بإأإلا  ،تفاق الشركاءا إذا نص على ذلك عقد الشركة أو بإالحصة عينً 

على تخصص  تفاقالإ، وعليه يمكن للشركاء 10، إذا تم بيع جميع ممتلكاتها9اويسترد بدلها نقودً  8بعينها
 .11شركاء في حالة حل الشركة وفشلهاحد الحصص معين لأ

 أمامفهنا نكون  ،نه في حالة عدم بيع الحصص العينية المقدمة من طرف الشركاءأ إلا 
مما  ذا كانت الحصص العينية على سبيل التمليك فتدخل الحصة في ملكية الشركة،إ حالتين: الأولى

                                                           
سامي عبد الباقي أبو  .320الشركات التجارية وقسمتها، المرجع السابق، ص، تصفية 14 ، الجزءموسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -1

 .120ص مرجع سابق، صالح،
 .172عمارة عمور، مرجع سابق، ص -2
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  447المادة  -3
 مرجع سابق. من القانون المدني المصري، 536المادة  -4
 .558ص ، الجزء الأول ، المرجع السابق،الشركات التجارية . علال فالي،172عمورة عمار، مرجع سابق، ص -5
 .78، ص2002، دار الجامعة الجدية، الإسكندرية، مصر، تنظيم الشركات التجاريةعباس مصطفى،  -6

7
- Deen gibirila, Op. Cit, n304, p203. 

 .172عمورة عمار، مرجع سابق، ص -8
 .79عباس مصطفى، مرجع سابق، ص -9

 .558ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجارية علال فالي، -10
11

- Franois duquesne, Op. Cit, n206, p104. V. Aussi : Deen gibirila, Op. Cit, n304, p203. 
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 أمافي حالة القسمة،  لأصحابها ادتهابإع تفاق خلاف ذلكإذا كان هناك إ إلايجعلها ضامنة لدائنيها 
 .1القسمة سترجاعها عندإ ولهم مالكيها حق من تبقى نتفاعالإ سبيل على ةمالمقد الحصص نإف الثانية الحالة
القسمة،  لأحكام يخضع فلا نتفاعللإ شيء أو عمل تقديم في تتمثل حصة قدم الذي الشريك فإن ومنه     
 .2القسمة عملية إجراء قبل ستردادهاإ عن فيمكنه نتفاعللإ عيني قكح حصته قدم الذي الشريك أن غير
 :توزيع الخسائر وفائض التصفية -2

إن الشركة التي تعرضت لخسارة ولم تحقق هدفها ببلوغ الربح الذي كانت تهدف لتحقيقه، تعد 
 عاجزة عن سداد ديونها من خلال عدم كفاية موجوداتها ورد قيمة حصص الشركاء، فتقسم هذه

وفي حالة عدم تعيين  ،3الخسائر حسب بنود العقد وإلا فحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر
 .4هذه النسب فبنسبة توزيع الأرباح وإلا بنسبة حصة كل شريك في رأسمال الشركة

قيمة الحصص للشركاء وسداد ديون الشركة بعد القسمة مع بقاء فائض في  إرجاعوعليه فإن 
يوزع كما قد ،  6الشركاء بنسبة نصيب كل واحد منهم الأرباح بين فيوزع ،5اذي يعتبر ربحً التصفية وال

ا لنص طبقً  ،لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك ما 7المال في رأسبين الشركاء بنسبة كل واحد منهم 
، أي 9من القانون المدني 1فقرة  9-1844والمادة  8من قانون التجارة الفرنسي L.237-29المادة 

 .10الشركة رأسماليتفقوا على تقسيم الأرباح وتوزيعها بنسب تتفاوت بحصصهم في  أنيجوز للشركاء 

                                                           
 .558ص مرجع سابق، المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -1
 .172ع سابق، صعمورة عمار، مرج -2
 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  447المادة  -3
 .326، تصفية الشركة التجارية وقسمتها، المرجع السابق، ص14، الجزء موسوعة الشركات التجاريةإلياس نصيف،  -4

5
- Deen gibirila, Op. Cit, n306, p204 

 ، مرجع سابق.58-75من الأمر  447المادة  -6
7
- Deen gibirila, Op. Cit, n306, p204 

8
- Art l.237-29 du c.com f : «Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant 

après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les 

mêmes proportions que leur participation au capital social». 
9
 -art 1844-9 al.1

er
 du c.cicv f «Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de 

l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf 

clause ou convention contraire.  

V. Aussi : Franois duquesne, Op. Cit, n206, p104.  ،122، صمرجع سابق سامي عبد الباقي أبو صالح  
10

- Deen gibirila, Op. Cit, n306, p204  
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وفي  ،وبناء عليه فتوزيع فائض التصفية يكون من خلال أحكام توزيع الأرباح في عقد الشركة
غياب النص عليها في نظامها فيتم توزيع فائض التصفية بنفس نسب مساهمتهم في رأسمال الشركة 

 .1من ق.ت.ج 793حسب نص المادة 
ا لمحتوى كما يشترط نشر قرار توزيع الأموال في مجلة النشر القانوني التي تم نشر الحل فيها طبقً 

الشركاء فيتم  أو للدائنينذا تعذر دفع المبالغ إنه أغير ، 2من قانون التجارة الفرنسي  R.237-16المادة 
ا لنص المادة طبقً  ،نتهاء التصفيةإعد مرور سنة من تاريخ ب والأمانت الإيداعاتفي صندوق  إيداعها

R.237-18  3من قانون التجارة. 
ن توزيع عائد التصفية يكون على أساس المحاصة، إف ،4من ق ش م 370المادة  إلىوبالرجوع 

جد لم يو  محاصة بين المساهمين ما سمية للأسهمالقيمة الاا  إرجاعس المال الباقي يقسم بعد أر  أنبمعنى 
 .تفاق بخلاف ذلك في النظام الأساسيإ

سبق فإن الشركة الفعلية تسري عليها أحكام وقواعد التصفية والقسمة الخاصة بالشركات  ومما
القانونية، فتطبق عليها القواعد العامة الواردة في القانون المدني، لأن غالبية الفقه يقر بتطبيق القواعد 

الشركة الفعلية من  أعمالأن جميع  عتبارلإالقسمة، وذلك  تفاق علىإالعامة في حالة عدم وجود 
ستقرار المراكز القانونية إة لآثارها، بغية حماية الغير و أوقت تكوينها إلى الحكم ببطلانها صحيحة ومنش

 وتحقيق العدالة.
 

                                                           
 ، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  793المادة  -1

2
- Art l.237-16 du c.com.f dispose que «Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le 

support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à 

l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché 

réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces 

légales obligatoires». 

V. Aussi : François duquesne, Op. Cit, n207, p104 
3
- Art r.237-18 du c.com f : «Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur 

être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la 

liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations». 

V. Aussi : François duquesne, Op. Cit, n206, p104 
 .559ص المقتضيات العامة، -، الجزء الأول الشركات التجاريةعلال فالي،  -4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041563957&dateTexte=&categorieLien=id
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 خلاصة الفصل الثاني:
د التصفية مما سبق نجد أن الشركة في حالة الحكم ببطلانها تزول وتنقضي وتخضع لقواع

والقسمة إلا أننا نتساءل عن مصير الأعمال والتصرفات التي قامت بها الشركة في معاملتها مع 
 شركائها والغير في الفترة من تأسيسها إلى الحكم ببطلانها ما مصيرها؟

وعيله فالمشرع يعتبر الشركة التي باشرت نشاطها رغم عيب البطلان الذي شابها ودخلت في 
غير على أنها صحيحة، حماية للغير حسن النية وهذا ما يجسد لنا نظرية الشركة معاملات مع ال

 الفعلية، وبالتالي الاعتراف بصحة الأعمال في الماضي أي عدم تطبيق البطلان بأثر رجعي.
 حيث وجدت كحماية للغير، لا قانونً  وبناء عليه فالشركة الفعلية هي شركة موجودة فعلاً 

 ملات التجارية، وتثبيت المراكز القانونية في حالات معينة.وتجسيد استقرار المعا
كما تم التمييز بين الشركة الفعلية وبعض النظم المشابهة لها كالشركة في طور التأسيس وشركة 
المحاصة، ومنه فإن مجال تطبيق الشركة الفعلية بتجسيد في الشركات الباطلة والشركات التي تنشأ من 

الات لا يعترف منها بقيام الشركة الفعلية، كحالة القضاء ببطلان الشركة قبل الواقع، إلا أن هناك ح
 مباشرة نشاطها.

عتراف بالشركة الفعلية ينتج عنه عدة آثار بالنسبة للشركة والشركاء والغير، ولعل ومنه فالإ
للحد من الحكمة من إقرار نظرية الشركة الفعلية التقليص من إمكانية رفع دعوى البطلان وبالإضافة 

 آثار البطلان.
ا للقواعد العامة، تطبيق على ا على ذلك فإن أحكام وقواعد التصفية والقسمة وفقً وتأسيسً 

قواعد التصفية والقسمة في الشركة الفعلية، شأنها شأن الشركات الصحيحة فتبقى محتفظة بالشخصية 
ستبعاد وتطبيق الأثر إه الحالة ستكمال إجراءات التصفية فتزول الشركة ويتم في هذإالمعنوية إلى حين 
 الرجعي للبطلان.
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 خلاصة الباب الثاني:
نخلص إلى أن التشريعات رغم نصها على أسباب البطلان وحالاته بموجب القانون المدني 
والقانون التجاري وبعض القوانين الخاصة، إلا أنها منحت إمكانية تصحيح عيب البطلان إذا ما كان 

لإخلال بشروط وأركان عقد الشركة سواء تعلق الأمر بالأركان الموضوعية ذلك ممكنا في حالات ا
العامة والخاصة، أو الأركان والشروط الشكلية كما أقر المشرع تقادم قصير المدى حتى لا تصبح 

 الشركة مهددة بالزوال والبطلان في أي وقت.
لكل ذي مصلحة من ومما سبق فإن عدم تدارك سبب البطلان في آجاله المحددة يعطي الحق 

رفع دعوى البطلان أو دعوى المسؤولية إذا ما أصابه ضرر نتج عن البطلان، كما يمكنه طلب 
التعويض الذي يقدره القاضي حسب كل حالة، وعليه نجد المشرع أقر جزاء على مخالفة إجراءات 

 وقواعد التأسيس من قبل المؤسسين والقائمون بالإدارة.
القواعد العامة للبطلان في العقود ويعطي خصوصية للبطلان في غير أن المشرع يخرج عن 

الشركات التجارية، تتمثل في الأثر الفوري للبطلان أي سريانه على المستقبل فقط حماية للغير 
ستقرار المعاملات التجارية وتحقيق العدالة لأن الشركة دخلت في نشاطها مع الآخرين وهذا ما إو 

فعلية والتي تبناها المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المدني والتجاري يجسد لنا نظرية الشركة ال
 بالإضافة إلى ما جاءت به الأحكام القضائية في الموضوع.

ا بالنسبة للشركة والشركاء وحتى الغير، كما أنها عتراف بالشركة الفعلية ينتج آثارً ومنه فإن الإ
نتهاء من إجراءات التصفية، تها المعنوية إلى حين الإتخضع لقواعد التصفية والقسمة وتحتفظ بشخصي

 وعليه فهي تعد كحل للتقليص من حالات البطلان.



 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ـمَاتِّـخَ
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ومما سبق نجد أن المشرع الجزائري إلى جانب التشريعات المقارنة، ينص على الإجراءات وشروط 
شركة صحيحا يتماشى وإرادة الأطراف تأسيس الشركات في القانون المدني حتى يكون عقد ال

ستقرار في ستثمارات وخلق الإالمتعاقدة، وتلبية حاجيات المواطنين ودعم اقتصاد الدولة وتشجيع الإ
المعاملات التجارية، فنص على الأسباب المؤدية لبطلان عقد الشركة التي تميز عن غيره من الأنظمة 

 .المشابهة كالفسخ والإبطال وعدم النفاذ
ا ا أو نسبيً يه فإذا ما تم الإخلال بأركان وشروط العقد يترتب البطلان والذي يكون إما مطلقً وعل

ا في حالة ما تم التعاقد مع الشخص عديم الأصلية يكون البطلان مطلقً  حسب سبب البطلان، فمثلاً 
المشرع  ا إذا تم الإخلال بشروط صحة العقود أو بالنظر إلى المصلحة المحمية حسب نسبيً وبطلانً 
 .الفرنسي

إن البطلان في عقد الشركات التجارية يختلف عن البطلان المقرر في القانون المدني، فنجد أن 
أحكام البطلان وقواعده تختلف حسب شكل الشركة وحسب السبب المؤدي للبطلان، كعدم رجعية 

 عتراف بالشركات الباطلة أو الشركات من الواقع.البطلان في حالة الإ
البطلان قد ينتج عن خرق أحد الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة بالإضافة للأركان  ومنه فإن

الشكلية، وما ينتج عن ذلك من آثار عادية أو عرضية بالنسبة للغير والشركاء والمتعاملين مع الشركة 
 ا.ا أو خاصً ا أو نسبيً  مطلقً حسب نوع البطلان فقد يكون بطلانً 

على غرار المشرع المصري والمغربي والفرنسي، نص صراحة على أسباب  فنجد أن المشرع الجزائري
ستقرار المعاملات التجارية للمتعاملين معها،  إئتمان و البطلان بغية حماية حياة الشركة وتدعيم الإ

شتراط الرسمية في عقد الشركة التجارية والإشهار والقيد ورتب جزاءات على المخالفين في حالة إك
بطل عقد الشركة، ومع ذلك أجازت القوانين تدارك وتسوية عيب البطلان متى كان تخلفها، حيث ي

ستقرار المراكز القانونية وبالتالي التضييق ا لإا على حقوق الغير حسن النية وتدعيمً ا، حفاظً ذلك ممكننً 
 من أسباب البطلان بتحديد آجال للتقادم تختلف حسب سبب البطلان.
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التهديد بالزوال وعدم تحقيق غرضها، أدى بالتشريعات المقارنة إلى وعليه فإن حماية الشركة من 
ترتيب مسؤولية مدنية وأخرى جزائية دون الإخلال بعنصر التعويض في حالة حدوث ضرر للغير، 

 فيمكن في هذه الحالة لصاحب المصلحة طلبه عن طريق القضاء.
ة في حالة ما تم إقرار البطلان، غير أن المشرع أوجد قاعدة استثنائية تخرج عن القواعد العام

ا للقواعد العامة للبطلان في القانون المدني فإنه يتم إرجاع المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل فوفقً 
 التعاقد، أي إقرار البطلان بأثر رجعي.

إنما أما بالنسبة للبطلان في عقد الشركة التجارية فإنه يسري بأثر فوري أي لا يرجع للماضي و  
ا إذا دخلت الشركة في تعاملات مع الغير، ورتبت مراكز قانونية، مما يشمل المستقبل فقط خصوصً 

ستندوا إلى ظاهر إا للقاعدة العامة، لأن المتعاملين معها يعني عدم سريان البطلان بأثر رجعي خلافً 
علية، فتعتبر تصرفاتها الشركة، الأمر الذي أدى إلى ظهور شركة واقعية لا قانونية تعرف بالشركة الف

 صحيحة في الفترة من تأسيسها إلى الحكم ببطلانها.
وعليه فإن الشركة الفعلية لا تشمل جميع حالات البطلان، فهناك حالات لا يعترف منها  

ستثناءات، ومدى إبقيامها كعدم مشروعية المحل أو وجود شروط أسدية مع ما يرد على ذلك من 
لها، كالشركة في طور التأسيس وشركة المحاصة، وتختلف الشركة الفعلية  تميزها عن النظم المشابهة

 ختلاف نوع الشركة فقد تكون شركة مساهمة فعلية، شركة تضامنية فعلية.بإ
ونظرا لأهميتها في تحقيق الاستقرار التجاري وحماية الغير فإن لها آثار في حالة الاعتراف بها  

 والغير وكذا الدائنين والدائنين الشخصيين.وإقرارها بالنسبة للشركة والشركاء 
نقضائها ومما سبق فإنه لا يتصور بقاء الشركة الفعلية كشركة صحيحة، فلها أسباب تؤدي لإ

وحلها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وقد تكون قانونية، مما ينجز عنه تصفية الشركة الفعلية 
 إلى القسمة. وصولاً بتعيين مصفي وكذا تحقيق الأصول وتسوية الخصوم 
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 ومن خلال الدراسة توصلنا لعدة نتائج تتمثل في: 
أن هناك أحكاما مشتركة بين بطلان عقد الشركة في القاعدة العامة والقانون التجاري، إلا أن لكل  -

  .عتراف بالشركة الفعليةمنها أثر خاص يختلف عن الآخر، كقاعدة عدم رجعية البطلان في حالة الإ
ا في تحديد أسباب البطلان في جميع التشريعات ا هامً لتزامات تلعب دورً ظرية العامة للإأن الن -

 المقارنة.
ستئصال للشركة المختلة، إأن البطلان المطلق يعد عقوبة جذرية وأكثر فعالية، وذلك لما يهدف إليه  -

وكذلك لما لها من  بحيث لا يكون لها أية أثر، بل يعتبرها وكأنها لم تكسب قط الشخصية المعنوية،
 ا بقانونيتها.حماية للغير المتعلق بحسن النية مع الشركة معتقدً 

في حالة بطلان العقد في القانون المدني فإنه يمكن إنقاصه أو إجازته أو الإقرار ببطلانه الجزئي، أما  -
شكلية أو البطلان في عقد الشركات التجارية فيمكن تصحيحه أو تسويته في حالة مخالفة الشروط ال

 نقص الأهلية أو عيوب الإرادة.
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد في القاعدة العامة بسريان البطلان بأثر رجعي  -

 على خلاف البطلان في عقد الشركات التجارية فإنه يسري بأثر فوري دون الماضي.
لإخلال بحق التعويض على المؤسسين وكل رتبت كل التشريعات مسؤولية مدنية وجزائية دون ا -

 متسبب بضرر للغير نتيجة بطلان عقد الشركة.
أقرت كل القوانين المقارنة مبدأ نظام التقادم قصير المدى لتصحيح عيب البطلان أو رفع دعوى  -

ستثناء البطلان البطلان بغية تفادي حالة البطلان، والذي لابد من تفعليه في كل حالات البطلان بإ
 .Isabelle Robert Cadetحتيال، فلا يتقادم كما توصلت إليه الدكتورة في حالة الإ

عتبار أن دعوى البطلان إإعطاء الحق لكل ذي مصلحة برفع دعوى البطلان أو دعوى المسؤولية، و  -
 .ضرر الناتج عنه لترتيب المسؤوليةحق شخصي ضمن مصلحة جماعية، والذي يتطلب إثبات ال
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شركة الفعلية إذا باشرت نشاطها مع المتعاملين معها في الفترة من تكوينها إلى الحكم عتراف بالالإ -
ا إلى ستنادً إستقرار في المعاملات، لأنه تعامل معها ببطلانها، يجسد حماية للغير وتحقيق العدالة والإ

 ظاهرها وبالتالي فإقرار الشركة الفعلية يعد كحل لتسوية المراكز القانونية المكتسبة.
 نجد أن المشرع المغربي والمغربي والفرنسي يقر بالمسؤولية المدنية في حالة إغفال شرط جوهري أو بيانً  -

ا حتى يترتب البطلان، ويترك باقي الإجراءات التأسيسية الخاضعة للمسؤولية دون أن تصل إلزاميً 
 لدرجة البطلان.

أثاره بتطبيق الأثر الفوري للبطلان وبالتالي الشركة الفعلية تعد كآلية للتضييق من حالات البطلان و  -
عتراف بصحة التصرفات في الماضي، فتعد كحل في مجال الشركات التجارية، وعليه الإقرار بأن الإ

ولعل القضاء أحسن عندما أتى بفكرة  ،الشركات الباطلة تعد نظامية إلى أن يتم القضاء ببطلانها
 اف والغير.الشركة الفعلية لما فيها من حماية للأطر 

أن المشرع المغربي يتماشى والمشرع الجزائري، بالتشديد على مسؤولية مؤسسي شركة المساهمة وشركة  -
التوصية بالأسهم في أن ممارسة دعوى البطلان لا تحول دون ممارسة دعوى التعويض، وهذا ما يكرس 

 أن دعوى المسؤولية مستقلة عن دعوى التعويض.
 "لا بطلان إلا بنص"، إلا أننا نرى أنه قد يكون ظاهرياً  ص طبقا لقاعدةأن البطلان قد يكون بن -

عتماد إفي حالة مخالفة القواعد الآمرة والقواعد المنظمة للعقود، وبالنظر إلى الأسباب الحديثة للبطلان ك
 .2016معيار المصلحة الذي تبناه المشرع الفرنسي بعد تعديل القانون المدني لسنة 

ا من أسباب إقرار التصحيح كإجراء، هو إزالة عيب البطلان حتى يصبح العقد خاليً أن الهدف من  -
 التهديد ببطلانه كالإجازة التي تؤدي إلى زوال العقد القابل للإبطال.

 حالة الإخلال بقواعد تأسيس الشركات التجارية. في منه لابد شر هو وإنما اسلاحً  يعد لا البطلان أن -
في حاول تمتيع البطلان  فإن المشرع الجزائري إلى جانب التشريعات المقارنة قوتأسيسا على ما سب -

شخص  عنه ولادة طبيعة عقد الشركة الذي يترتبل نظرا متميز،خاص  بنظام قانونيالشركات التجارية 
 مستقل. اعتباري
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ومن جهة أخرى نشوء العديد من المصالح بمجرد بدء إجراءات تأسيسها، والتي يفرض القانون 
محاولة منه في تقليص من حالات البطلان، بغية خلق والمنطق ضرورة حمايتها من كل آثار البطلان، 

ستمرار مشروعيتها لأجل حماية الغير إنسجام بين الطابع النظامي لتأسيسها، وحتمية نوع من الإ
 حسن النية.

 ومما سبق يمكن أن نقترح ما يلي:
هو معمول به في التشريعات المقارنة المصرية والمغربية وضع قانون خاص بالشركات التجارية كما  -

 والتي وضعت له قوانين مستقلة.
 من تقليصه، حماية للشركة والشركاء والغير. مدى إمكانية إزالة مجال البطلان بدلاً  -
 .جتهادات القضائية وإدراجها كنصوص قانونية للحد من أسباب البطلانتفعيل الإ -
ن القانون التجاري، تنظم الشركة الفعلية صراحة لإزالة التناقض في وضع نصوص قانونية ضم -

 عتراف بها وبعدم حلها عن طريق تحويلها إلى شركة أخرى.الأحكام القضائية، وتجسيد الإ
على المشرع الجزائري أن يوحد البطلان في جميع أنواع الشركات التجارية، شركات أموال أو شركات  -

 ط أسدية.أشخاص في حالة وجود شرو 
حترام أحكام وقواعد تأسيس إوضع هيئات رقابة خارجية قبل مباشرة الشركة لنشاطها لمراقبة مدى  -

الشركات التجارية، أو إسناد ذلك لمديرين مستقلين للفصل بين الإدارة والرقابة بغية تجنب فئة الأغلبية 
 ة. في الشركة، وبالتالي تغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردي

 ستناد للوضع الظاهر مع تحديد مفهوم الغير سيئ النية.إالتقليص من مبدأ حماية الغير  -
التشديد في العقوبات الجزائية على المخالفين لقواعد التأسيس، لاسيما في باب العقوبات السالبة  -

 للحرية، لأن العقوبات المالية يمكن تسديدها ودفعها.
 



 

 

 

 

 

 

 ة مَائِّــقَ
 عاجِّرَالمَوَ رادِّصَالمَ
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الجزء الثاني، دار العلوم للنشر  ،شركات الأموال -التجارية  الشركاتالطاهر، بلعيساوي محمد  -
 .2014 الجزائر،-عنابة  والتوزيع،

 .2004 الجزائر، قسنطينة، ،، مطبعة الرياضالوجيز في القانون التجاري بلقاسم،بوذراع  -
 ،1، منشورات الحلبي الحقوقية، طدراسة مقارنة-حكام الالتزامأمصادر و توفيق حسن فرج،  -

  2008 لبنان، -بيروت 
 ،في القانون التجاري الجديد والتاجر والشركات التجاريةالأعمال التجارية ثروت عبد الرحيم،  -

 .2003 مطبوعات ندي القضاة القاهرة،
 الجزء الثاني، الطبعة الأولى، ،الجزائري في المادة التجارية والبحرية الاجتهاد، جمال سايس -

 .2013منشورات كليك، الجزائر، 
 الجزء الأول، الطبعة الأولى، ،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية جمال سايس، -

 .2013 الجزائر، منشورات كليك،
الجزء الثالث، الطبعة الأولى،  ،والبحريةالاجتهاد القضائي في المادة التجارية جمال سايس،  -

 .2013 كليك،منشورات  
، دار النهضة ثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقدأ حسن عبد الباسط جميعي، -

 .1998 مصر، والتوزيع،العربية للنشر 
، المجلد الأول النظرية العامة في الشركات )شركات الشركات التجاريةعناية،  حسن عبد الحليم -

 .2019-2018 مصر،-محمود للنشر والتوزيع، القاهرة (، دارالأشخاص
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الشركات -شركات الأموال "المساهمة" ، المجلد الثاني،الشركات التجاريةحسن عبد الحليم عناية،  -
الطبعة الأولى، دار محمود للنشر  ت ذات مسؤولية محدودة،شركا-شركة التوصية بالأسهم-المختلطة
 .2021 والتوزيع،

، الكتاب الأول، الشركات الشركات التجارية وقواعد سوق الأوراق المالية الماحي،حسين  -
 .2020 مصر،-القاهرة العربية،التجارية، الطبعة الخامسة، دار النهضة 

على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية دراسة  القيود الواردةمحمد إسماعيل سلطح،  يحمد -
 .2006 مصر،-، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةمقارنة بالفقه الإسلامي

، دار الجامعة الجديدة للنشر، النظام القانونية لتأسيس شركة المساهمةحمر العين عبد القادر،  -
 .2013 مصر، - الإسكندرية

 .2019 ،ن، المغرب، الطبعة الثانية، د د الشركات التجاريةالوجيز في قانون خديجة مضي،  -
، الالتزام، مصادر 1الجزء  ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائريخليل أحمد حسن قدادة،  -

 .2010 ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر،
، والتوزيع، دار العلوم للنشر در الالتزاممصا-الوجيز في النظرية العامة للالتزام عبد الرزاق،دربال  -

 . 2016 )الجزائر(، عنابة
دار العلوم  الأول،، الجزء شركة المحاصة )تشريعا، فقها، قضاء( النظرية العامةرابح بن زارع،  -

 .2014 ،للنشر والتوزيع، الجزائر
 .2016 المغرب،بني إزنسن،  الثانية، مطبعةالطبعة  ،التجاريةالشركات ، غيثربيعة -
الجامعية، ، ديوان المطبوعات الوجيز في القانون التجاري الجزائريالعربي بن المهدي، الله رزق ا -

 .1998 ،الجزائر
-الإسكندرية الكتب،لتوزيع  الألفيدار  ،1، طالحماية القانونية للحيازةمضان جمال كمال،  ر-

 .2002 مصر،
 .2018، القبة القديمة )الجزائر(، الخلدونية، دار أحكام شركات الأشخاصزايدي خالد،  -



 مة المصادر والمراجعقائ
 

 

378 

 .2018، دار الخلدونية، القبة القديمة )الجزائر(، أحكام شركات الأموالزايدي خالد،  -
 ،، القبة القديمة )الجزائر(الخلدونية ، دارليات القانونية لإضفاء الصفة التجاريةالآزايدي خالد،  -

2020. 
 .2020، دار الخلدونية، الجزائر، التجارية القواعد الأساسية في الشركاتزايدي خالد،  -
مع الإشارة إلى موقف الفقه  والإرادة المنفردةالوجيز في مصادر الالتزام )العقد زكريا سرايش،  -

  .2014 ، دار هومة، الجزائر،2، ط(من بعض المسائل الإسلامي
، دراسة مقارنة-إفلاس الشركات التجارية في الفقه الإسلامي والقانونزياد صبحي ذياب،  -

 .2010الأردن،  والتوزيع، عمانالطبعة الأولى، دار النفائس للنشر 
 د د ن، جامعة القاهرة،–كلية التجارة  ،الشركات التجاريةسامي عبد الباقي أبو صالح،  -

2013. 
 .2019 المغرب، د د ن، ،الوجيز في قانون الشركات التجاريةسعيد الروبيو،  -
، المؤسسة الشركات-العامالقانون التجاري  والشركات،قانون الأعمال  سعيد يوسف البستاني، -

لبنان، -بيروت منشورات الحلبي الحقوقية، ،للتداول والسندات القابلةالحساب الجاري -التجارية
2004. 

، ا لجزء الأول، دار شركة المحاصة-الشخصية المعنوية للشركة-الشركات التجاريةسلام حمزة،  -
 .2018 والنشر والتوزيع، الجزائر،هومة للطباعة 

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ةدراسة مقارن-الشركة الفعليةسليم عبد الله احمد الجبوري،  -
 .2011 لبنان،-الحقوقية، بيروت

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  الأولى،، الطبعة مبادئ القانون التجاريسليمان بوذياب،  -
 .2008ن، والنشر والتوزيع، لبنا

 ديوان المطبوعات، القانون الجزائري والتأمينات فيموجز الشهر العقاري سليمان عبد المجيد،  -
 .1976-1975الجامعية، وهران، 
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 ،مصر-، الجزء الثاني، القاهرة-في الالتزام-شرح القانون المدني المصريسليمان مرقس،  -
1964. 

 .2018 مصر،-هضة العربية، القاهرةدار الن ،التجاريةالشركات سميحة القليوبي،  -
 2009 مصر،-الإسكندرية القانونية،، مكتبة الوفاء 1ط ،مصادر الالتزام سمير عبد السيد تناغو، -
 .2004 مصر، -، منشاة المعارف، الإسكندرية الوجيز في القانون التجاريسوزان على حسن،  -
 .2003 ،والتوزيع، الجزائر ، دار العلوم للنشرالقانون التجاري الدين،شادلي نور  -
، 1الجزء ، دعوى البطلان في ضوء القضاء والفقه-الدعاوى المدنية موسوعة الطباخ،شريف  -

 .2012 مصر،-مكتبة بحر العلوم، دمنهور
 . 2008 مصر، النهضة،، دار الشركات التجارية البهنساوي،صفوت  -
، الأولى، عمان، الأردن والتوزيع، الطبعةنشر الثقافة لل ، دارالتجاريالقانون  المقداري،عادل علي  -

 د.س.ن.
 مصر، -الإسكندرية  الجديدة،، دار الجامعة نظرية البطلان في القانون المدني الزيات،عاصم  -

2022. 
 ،دار النهضة العربية، مصر ،الشركات التجارية في القانون المصري، يعاطف محمد الفق -

2007. 
ديوان المطبوعات  الثالثة،، الطبعة نون التجاري، الشركات التجاريةالقاعباس حلمي المنزلاوي،  -

 .1992الجزائر، الجامعية، 
 .2002، دار الجامعة الجدية، الإسكندرية، مصر، تنظيم الشركات التجاريةعباس مصطفى،  -
قد والإرادة الع -للالتزام  الإرادية، الجزء الأول، المصادر الوجيز في القانون المدنيعبد الحق صافي،  -

 .2016 المغرب، -البيضاء  الجديدة، الدارمطبعة النجاح  المنفردة،
ـ المطبوعات الجامعية دار، المدني وقانون العقوبات في القانونموسوعة البطلان عبد الحكيم فوده،  -

 .1998 ،مصر-الإسكندرية
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 .2006الجزائر،  دة،، قصر الكتاب البليالوجيز في شرح القانون التجاريعبد الحليم أكمون،  -
 - الإسكندرية، منشاة المعارف، والموضوعي والإجرائيالبطلان المدني عبد الحميد الشواربي،  -

 .1991مصر 
حديثة للنظرية العامة للالتزام  دراسة-المدنيالتصرف القانوني، القانون ن الشرقاوي، اعبد الرحم -

، الكتاب الأول، الجزء الأول، التصرف مالالتزاعلى ضوء تأثيرها بالمفاهيم الجديدة، مصادر 
 ،2012القانوني، الطبعة الأولى، 

حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثيرها  دراسة-المدني القانونالشرقاوي، ن اعبد الرحم -
، الكتاب الأول، الجزء الأول، التصرف القانوني، الطبعة الأولى، بالمفاهيم الجديدة، مصادر الالتزام

  2014بة المعارف الجديدة، مكت
، مطبعة طوب الوجيز في قانون الشركات التجارية )السداسية الرابعة(عبد الرحيم السلماني،  -

 .2020-2019بريس، المغرب، 
 الطبعة الأولى، ،خر التعديلات القانونيةآالشركات التجارية في ضوء  عبد الرحيم شميعة، -

 .2017،المغرب -مكناس سجلماسة،
بوجه عام،  الالتزامالوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الرزاق أحمد السنهوري، عبد  -

 .2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3، الطبعة 1المجلد  ،الالتزام(مصادر 
، دراسة مقارنة بالفقه الجزء الرابع، مصادر الحق في الفقه الإسلامي حمد السنهوري،أعبد الرزاق  -

 .1998لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية ،-بيروت ،2ط ، نظرية السبب والبطلان،الغربي
الجزء  والثاني،، المجلد الأول ومصادر الحق في الفقه الإسلامي الوسيطالسنهوري، عبد الرزاق  -

 .1960مصر ، - الرابع، القاهرة
ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، الجزء الأول، منشالوسيط في القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -

 .1998لبنان، الطبعة الثانية 
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الهبة  الملكية،، العقود التي تقع على الوسيط في شرح القانون المدني الجديد السنهوري،ق اعبد الرز  -
 .  2009لبنان،  الحقوقية،منشورات الحلبي  الخامس،الجزء،  الثالثة، والشركة، الطبعة

 .1934، المجمع العلمي الإسلامي، بيروت، لبنان، ظرية العقدنعبد الرزاق السنهوري،  -
، دار ابن الكلام أولى من إهماله تأصيلا وتقعيدا أعمالالعويد،  إبراهيمعبد العزيز بن محمد بن  -

 . 2017الجزري للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 
 ،(ة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلاميالمنفردة )دراس والإرادةالعقد  نظريةالباقي، عبد الفتاح عبد  -

 .1984لبنان، -دار الجيل، بيروت
د د  دار الفتح للتجليد الفني، الطبعة الثانية، الجزء الأول، ،موسوعة الشركات عبد الفتاح مراد، -

 ن، د س ن.
مصادر ، الجزء الأول، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربيعبد القادر العرعاري،  -

 .2014 دار الأمان، الطبعة الثالثة، الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد،
، دار الثقافة، مصادر الالتزام "مصادر الحق الشخصي من القانون المدني"عبد القادر الفار،  -

2006. 
، المغرب-مراكش، مطبعة المعرف، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنيةعبد الكريم الطالب،  -

 .2015الطبعة الأولى، 
دار النهضة العربية، القاهرة  ،2، طالإراديةوغير  الإراديةمصادر الالتزام عبد الله مبروك النجار،  -
 .2001/2002 مصر،–
الدار البيضاء  الجديدة،مطبعة النجاح  ،2 ، الطبعةالمغربيالشركات في القانون  بنستي،عز الدين  -

 .2018المغرب، 
 ،والخاصةحكام العامة الأ وقضائية فيالشركات التجارية، دراسة مقارنة فقهية عزيز العكيلي،  -
 . 2010 الأردن، للنشر والتوزيع، طبعة الثانية، دار الثقافةال
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-الجديدة، الرباطمطبعة المعارف  ،1 ، طالمساهمةالتعليق على قانون شركات  ،علال فالي -
 2019 المغرب،

ودة وشركة التضامن وشركات دالشركات ذات المسؤولية المح التعليق على قانونفالي، علال  -
 .2019 المغرب،-الرباط مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، ،التوصية وشركة المحاصة

الرباط  الجديدة،مطبعة المعارف  الثانية، الأول، الطبعةالجزء  ،التجاريةالشركات  فالي،علال  -
 .2019المغرب 

 والأموال التجارية، الشركاتالتجار  التجارية، التجاري، الأعمالقانون ال البارودي،علي  -
 . 1999 مصر، الجامعية،دار المطبوعات  ،والأوراق التجاريةعمليات البنوك  التجارية،

، الطبعة النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سليمان،  -
 .2003 طبوعات الجامعية،الخامسة، ديوان الم

ديوان  ،مبسوط القانون التجاري الجزائري في الشركات التجاريةزنكي دليلة،  علي فتاك، -
 .2010 ،(الجزائر)-وهران المطبوعات الجامعية،

 .2005، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، لالتزامات)النظرية العامة للعقد(ا فيلالي،علي  -
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط ،ول العقد في نطاق القانون المدنيتحعلي كاظم الشباني،  -

 .2015لبنان، -بيروت
المنازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي زوکار، أعمر  -

 .2018الدار البيضاء،  الجديدة،مطبعة النجاح الأولى، ، الطبعة المغربي
 .2018، دار المعرفة، الجزائر، قانون التجاري الجزائريشرح العمورة عمار،  -
في الشركات التجارية في  والتصرف فيهاالضوابط القانونية للوفاء بالحصص فتات فوزي،  -

 .2007 وهران، ، ديوان المطبوعات الجامعية،القانون الجزائري
 .2003 ،الثاني ، النشرفي القانون التجاري الجزائري الكاملصالح، وي افرحة زر  -
 .2004، منشأة المعارف، القاهرة، مصر، الشركات التجاريةفريد العريني،  -
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دار الفكر الجامعي،  ،التجارية، الأحكام العامة، دراسة مقارنةفضيلة سنيسنة، الشركات  -
 .2020)مصر(،  الإسكندرية

 الخامسة، دار ، الطبعةالتجاريةالشركات -، الجزء الثانيالقانون التجاري الجديد شرحمعلال، فؤاد  -
  2018 المغربية، الآفاق

الثقافة  الثالثة، دار، الطبعة الأحكام العامة والخاصة التجارية، الشركاتسامي، فوزي محمد  -
 .2012 للنشر والتوزيع، عمان الأردن،

الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي وفق آخر التعديلات لسنة لحسن بيهي،  -
 . 2007مطبعة دار السلام المغرب، ، 2006

، نشر ميزات المؤسسات ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودةليلى بلحاسل منزلة،  -
 .2006 ،)الجزائر( وهران خلدون، وتوزيع ابن

، المجلد الأول، الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي نظريةالكزبري، مأمون  -
 . 1974 لبنان،-بيروت القلم،امات، الطبعة الثانية، مطبعة دار مصادر الالتز 

مدى مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة في حماية الغير حسن مجدي محمدين منصور،  -
 .2019 مصر،-، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرةدراسة مقارنة-النية

 الجامعة الجديدة، ، دارالقانونيةانون التجاري، دراسة في الأدوات مبادئ القمحمد السيد الفقي،  -
1988. 

، الطبعة الأولى، القانون المدني، العقد والإرادة المنفردة والمسؤولية التقصيريةمحمد الشرقاني،  -
 .2003المغرب، -مطبعة دار القلم، الرباط

دار العلوم  الأول،الجزء  ،الأشخاص(وشركات لعامة ا )النظرية الشركات التجارية، محمد الطاهر -
 .2014، والتوزيعللنشر 

، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، أساسيات في قانون الشركات التجاريةمحمد المحجوبي،  -
 .2005الطبعة الأولى، 
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حكام الشركات في الفقه الإسلامي والتقنين أالوجيز في محمد الوردي، حسان القصاب،  -
 .2019-2018 المغرب، - أكاديرمكتبة قرطبة،  بعة الأولى،طلا ،المغربي

، دار المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارنمحمـد حزيط،  -
 .2014الجزائر،  الطبعة الثانية،هومة، 

 الجديدة للنشر،، دار الجامعة -مصادر الالتزام-النظرية العامة للالتزاممحمد حسين منصور،  -
 .2006 ،مصرالإسكندرية، 

، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية نظرية البطلان في العقود الإداريةمحمد سامر دغمش،  -
 .2018مصر، ، والتوزيعللنشر 

الجزائر،  هومة، ، دارالإسلاميالمدني والفقه  في القانونإجازة العقد محمد سعيد جعفور،  -
2000. 

دار  ،الإسلامينظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه جعفور،  محمد سعيد -
  .2003 الجزائر،هومه، 

)العقد والإرادة للالتزام، ، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة مد صبري السعديمح -
 .2019 والنشر والتوزيع،الهدى للطباعة  دار ،المنفردة(

شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، مصادر ي، محمد صبري السعد -
 .2004 ،، دار الهدى، الجزء الأولالالتزام، التصرف القانوني

، دار النهضة العربية للنشر للتعاقدالجوانب القانونية للمرحلة السابقة محمد عبد الظاهر حسين،  -
 .2002والتوزيع، مصر، 

العربية، دار النهضة  ،الإراديةوغير  الإراديةالمصادر -مصادر الالتزام  ،حسينمحمد عبد الظاهر  -
 .2008، مصر -القاهرة 

ول، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية الأ ، الجزءالشركات التجارية محمد عبد المقصود غانم، -
 .2020 مصر، للنشر والتوزيع،
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، منشورات الحلبي، بيروت 1، ط)مصادر الالتزام(النظرية العامة للالتزامات محمد علي دريدر،  -
 .2012لبنان، 

النظرية العامة للشركات، الطبعة الأولى، الدار  الجزء الأول، ،القانون التجاريمحمد فريد العريني،  -
 .1983 لبنان،-بيروت  والنشر،الجامعية للطباعة 

الشركات  التجار، التجارية،عمال التجاري الأ قانونال الفقي،السيد  العريني، محمدمحمد فريد  -
 .2010 بيروت، الحقوقية،الحلبي  ، منشوراتالتجارية

 ،مصر ، دار الجامعة الجديدة،لتزام نظرية العقدالأصول العامة للإمحمد محمود زهران همام،  -
2004. 

 الأولى، الطبعة ،الشركات التجارية-الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الخامس محمود الكيلاني، -
 .2009 والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الإصدار الثاني،

 ،مصر دار النهضة العربية، ،الشركات التجارية في القانون المصريمحمود سمير الشرقاوي،  -
1986. 

، دار النهضة 2، طالشركات التجارية-قانون المعاملات التجاريةمحمود مختار أحمد بريري،  -
 .2006 العربية، القاهرة،

دراسة في التوزيع الراهن بين القانونين المصري ، نحو قانون واحد للشركاتمراد منير فهيم،  -
 .1991 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،والفرنسي

 .2019المغرب، -أكادير قرطبة، ، مطبعةللالتزاماتالموجز في النظرية العامة مصطفى الخطيب،  -
 .2004 الأول، دار النهضة العربية، زء، الجالالتزاممصادر مصطفى عبد الجواد،  -
العامة في شركات الأشخاص وشركات  الأحكام التجارية،الشركات مصطفى كمال طه،  -

 .2005 مصر،-الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ،الأموال
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التجارية، والتجار والمحل  الأعمالمبادئ القانون التجاري، مقدمة مصطفى كمال طه،  -
، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، شركات التجارية، الأوراق التجارية، الإفلاسالتجاري، ال

1979. 
–الشركة  ، الجزء الرابع،المرجع في التعليق على نصوص القانون المدنيمعوض عبد التواب،  -

 .2002القانونية،  للإصداراتركز القومي لما الطبعة السادسة، العارية،-الإيجار-الصلح-القرض
، دار الفكر 9، طالوسيط في جريمتي خيانة الأمانة والنصب والتبديدبد التواب، معوض ع -

 ، 2008القانوني للنشر والتوزيع، طنطا )مصر(، 
، الجامعيةالمطبوعات  الثالثة، ديوان، الطبعة شركات الأموال في القانون الجزائريندية فوضيل،  -

 .2008بن عكنون، الجزائر، 
، دار النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة )مصر(، شركات التجاريةالندية محمـد معوض،  -

2001. 
، مع المستحدث في تعديلات مصادر الالتزام–لنظرية العامة للالتزام انبيل إبراهيم سعد،  -

 .2022 مصر،-دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية وما بعدها من التقنين المدني الفرنسي، 2016
نظام القانوني للشركة في طور التأسيس، دراسة نقدية وتحليلية في ضوء المسلم، نبيل أبو  -

 .2011 المغرب،-، مطبعة الأمنية، الرباطالقانون المغربي والمقارن
 دار بلقيس للنشر، ،الجديد في قانون الشركات الجزائري وفقا للأحكام المعدلة طباع،نجاة  -

2023. 
، 1ط )العقد والإرادة المنفردة(، الإراديةالمصادر -1الجزء  ،تللالتزاماالنظرية العامة  اهتوت،نجيم  -

 .201/2019 المغرب،-الناظور مطبعة القبس،
 .2013، دار بلقيس للنشر، الجزائر، الشركات التجاريةسرين شريفي، ن -
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، من مؤلف ضرورة تعزيز مركز الغير المتعامل مع الشركة في التقنين التجارينوال قحموص،  -
وان: في إعادة صياغة ومراجعة أحكام الشركات التجارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جماعي بعن

 .2021 ،جامعة محمـد بوضياف، المسيلة، جوان
-الرباط ، الطبعة الأولى، طوب بريس،الأحكام العامة للشركات التجاريةنور الدين الفقيهي،  -

 .2016 المغرب،
 والصناعية، الشركاتالملكية التجارية  ،للتجارةتنظيم القانوني القانون التجاري ال دويدار،هاني  -

 . 2008 بيروت، الحقوقية،الحلبي  منشورات الأولى، بعةطال التجارية،
خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة هشام ازكاغ تقديم خدوج فلاح،  -

 .2019 المغرب،-، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءبالمغرب
طبعة الأولى، جسور للنشر ال، في القانون المدني الإيجارالوجيز في شرح عقد هلال شعوة،  -

 .2010 الجزائر، والتوزيع،
القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة عليها بين الفقه الإسلامي وليد صلاح مرسي،  -

 .2009 مصر،-سكندريةالإ للنشر،، دار الجامعة الجديدة دراسة مقارنة-والقانون المدني
مصادر -صادر الحقوق الشخصية الوجيز في شرح القانون المدني، مالجبوري، ياسين محمد  -

 الأردن.-عمانوالتوزيع، دار الثقافة للنشر ، الطبعة الثانية، (الالتزام
، درا المسيرة للنشر 2ط-دراسة مقارنه-مصادر الالتزام في القانون المدنييوسف محمد عبيدات،  -
 .2011 ، الأردن،التوزيع والطباعةو 

 الكتب باللغة الفرنسية: -4
- DEEN Gibirila, Droit des sociétés, 5

ème
  édition, ellipses, 2015.

 

- ESCARA(Jean), Traite théorique et pratique de droit commercial, T 1, 

sirey, Paris, 1951 
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ème

 édition, 

bruylant-bruxcelles, 2018/2019. 
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- FRANCOIS Terré Philippe Simler Yves Lequette, Droit privé droit civile (les 

obligations), 10 éditions, Dalloz, Paris, 2009 . 

- HERNI Temple, Les sociétés de fait, Paris, LGDJ, 1975. 

- LAGARDE George, Société de fait, encyclopédie, sociétés, Dalloz. 

- MAURICE Cozian, Alain Viandier, Florence Debioissy, Droit des sociétés, 

31
e
 édition, lexisnexis, Paris, 2018. 

- PAUL Le Cannu, Droit des sociétés, 2
e
 édition, L.G.D.J , montchrestien- 

Paris, 2003. 

- PHILIPE Merle, Droit commerciales, sociétés commerciales, 17
ème

 édition, 

Dalloz, Paris 2014. 

 :باللغة العربية الأطروحات والرسائل -5
 أطروحات الدكتوراه: -أ

جامعة الإمام  ،"دراسة مقارنة" وأثرهتحول العقد المالي إبراهيم عبد الرحمن بن سعد السحيلي،  -
 .ه1425-1424السعودية، الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية محمد بن سعود 

، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في القانون المدني الجزائري سعد فاطمة،أ -
جامعة مولود معمري  كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،

 .2015 يزي وزو،بت
كلية  م د في القانون الخاص، الدكتوراه لرسالة لنيل شهادة  حماية الغير في العقود، يمان خليل،إ -

 .2018/2019 ابن خلدون بتيارت، والعلوم السياسية، جامعةالحقوق 
 كلية  جنائي،العلوم تخصص قانون  دكتوراهأطروحة  للموثق،المسؤولية القانونية  نسيم،بلحو  -
 .2015-2014 جامعة محمد خيضر بسكرة، ،قسم الحقوق السياسية، قوق والعلومالح
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية بن عفان خالد، -

 س سيدي بلعباس،بجامعة الجيلالي اليا كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الخاص،
2015/2016. 
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أطروحة للحصول على  ،دراسة مقارنة-تقديم العمل في الشركات التجارية صدام حسين،بوطيبة  -
محمد بن  2جامعة وهران  ،والعلوم السياسيةالحقوق  الخاص، كليةالقانون  د فيشهادة دكتوراه ل م 

 .2016/2017 حمد،أ
، أطروحة مة العلياجتهادات المحكإأثر البطلان على المراكز القانونية في التشريع و زرقاط عيسى،  -

 .2014/2015، 1الجزائر لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجاريةزكري إيمان،  -

 .2016/2017 ،القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق،  نظرية البطلان في العقود الإداريةمحمد النجار، زكي  -

 .1981 مصر، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،
رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،ةمقارندراسة  حسن النية في العقود، أمبد زيتوني فاطمة الزهراء، -

 بي بكر بلقايد تلمسان،أجامعة  ،والعلوم السياسيةالحقوق  كلية الدكتوراه في القانون الخاص،
2017/2018. 

، أطروحة لنيل شهادة الحرية التعاقدية والقواعد الآمرة في قانون الشركاتصحراوي نور الدين،  -
 .2018/2019 ،الدكتوراه ل.م.د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

أطروحة دكتوراه في  ،دراسة مقارنة-دور الشكلية في التصرفات القانونية وسى المومني،صهيب م -
 .2005 عمان العربية للدراسات العليا، جامعة الدراسات القانونية العليا، القانون، كلية

، أطروحة لنيل السلطة الأغلبية في شركات المساهمة في القانون المغربيعبد الوهاب المريني،  -
 .1996، المغربكدال، الرباط، آراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الدكتو 

 رسائل الماجستير:  -ب
، الجزائري والقانون المدنيالشريعة  وآثاره بينالتملك عن طريق التقادم المكسب أحمد برادي،  -

 .2009الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 
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في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني "دراسة  البطلان، نيأسامة عبد الله محمد زيد الكيلا -
القانون، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،  ماجستير في لاستكمالأطروحة  ،مقارنة"

 .2008 فلسطين،
، مذكرة ماجستير، كلية نظرية البطلان العقد في التقنين المدني دراسة مقارنةالعصامي الوردي،  -

 .2001 ، جامعة بن عكنون الجزائر،والعلوم الإداريةالحقوق 
كلية  كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،ذ م ،حسن النية في تكوين العقد بيلامي سارة، -

 .2016/2017 منتوري قسنطينة، الإخوةالحقوق، جامعة 
كلية  القانون، ، مذكرة لنيل درجة الماجستير فيالعقد عن طريق الفسخ نحلالإحسينة،  حمو -

جامعة مولود معمري بتيزي  ،والسياسيةمدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية  ،والعلوم السياسيةالحقوق 
 .2011 وزو،

كلية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،، والفسخ الإبطالحماية العقد من  دحماني رشيد، -
أولحاج كلي محند آجامعة  ن والعلوم السياسية،مدرسة الدكتوراه للقانو  السياسية، مالحقوق والعلو 

 .2016 بالبويرة،
فرع قانون  الماجستير،، مذكرة لنيل شهادة قيد الشركات في السجل التجاري دحمري سماعيل، -
 .2013/2014 ،-1-جامعة الجزائر كلية الحقوق، عمال،الأ
جامعة  الأعمال،رع قانون مذكرة ماجستير ف ،الجزائريعقد الشركة في القانون رضوان قرواش،  -

  .2001/2003كلية الحقوق،  فرحات عباس سطيف،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون حكام تصحيح العقد في القانون المدنيأ صالح بوهلة، -

 .2013/2014، -1-جامعة الجزائر  الحقوق سعيد حمدين، الخاص، كلية
مذكرة مكملة مقدمة لنيل  ،في شركة المساهمة تقديم المحل التجاري كحصة عاشوري وهيبة، -

 ،2-جامعة محمد لمين دباغين سطيف الحقوق والعلوم السياسية، الماجستير، كليةشهادة 
2015/2016. 
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مذكرة لنيل شهادة  ،بطلان الشركة والشركة الفعلية في القانون الجزائري عثماني عبد الرحمان، -
 سيدي بلعباس، - جامعة الجيلالي اليابس قوق،الح الخاص، كليةالماجستير في القانون 

2003/2004. 
، مذكرة ماجستير،  بطلان عقد الشركات التجارية في التشريع الجزائري أحكامعيسى جيرون،  -

 .2008كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
ون ام القانكحأالأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة التجارية في ضوء  فتات فوزي، -

 معهد العلوم القانونية والإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، ،الجزائري
 .2007/2008 ،الجامعي بشارالمركز 

مذكرة  ،البطلان كجزاء لتخلف شروط وقواعد تأسيس الشركة التجاريةنعيمة، كراح عمارة  -
 ار عنابة،تباجي مخ لخاص، جامعةاكلية الحقوق قسم القانون  لنيل شهادة الماجستير،

2001/2002. 
 ،1-جامعة الجزائر كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ،تحول العقد مينة،ألرجم  -

2015/2016. 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نقاص العقد على ضوء القانون المدني الجزائريإ مونية بوشعرة، -

 .2014/ 2013، 1الجزائر كلية الحقوق، جامعة (،  والمسؤوليةالقانون )العقود 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ،تحول العقد في القانون المدني الجزائري نريمان خمار، -

 .2016/2017 منتوري قسنطينة، الإخوةكلية الحقوق، جامعة  القانون الخاص،
 الأطروحات والرسائل باللغة الأجنبية:-6

- ISABELLE Robert Cadet, Les nullités en droit des sociétés, thèse en vue de 

L’obtention du doctorat en droit, Université, Jean Moulin Lyon 3, 2000. 

- JOSEPH Hemard, Théorie et pratique des nullités de sociétés et des sociétés 

de fait, thèse, deuxième édition, Paris, 1926. 
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 المقالات: -7
، بحث تقويمي في عدم قبول الدعوى، مقال منشور بمجلة المحاكم التضخم في الأحكامأحمد باكو،  -

 .1991، دجنبر 63د دعالالمغربية، 
، مجلة رحاب المحاكم، الأسس الجديدة لتسيير شركة المساهمة ذات مجلس الإدارةأعزيز أطويان،  -
 .2010، دجنبر 9 ددعال
، مجلة بحوث، جامعة الجزائر التكريس القانوني لمبدأ حسن النية في العقدرابح صافية،  قلولي اولدأ -
 .2020، 14، الجزء الأول، العدد 1
الشكلية وأصنافها في التصرفات القانونية مجلة محيط للدراسات والأبحاث العرفي بن الفقيه،  -

 .2019، 03، المغرب، العدد القانونية
، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم 08/09لخصومة في ظل القانون بركات محمد، عوارض ا -

 .2012، 1، العدد 7السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 
، مقومات عقد الشركة وجزاء الإخلال بها في التشريع الجزائريبشير محمد، دراعو عز الدين،  -

 .2017، 05، العدد 2بالجلفة، المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور 
، 03، المجلد 1، مجلة بحوث، جامعة الجزائر تطور بطلان فعالية الشرط في العقدبعجي أحمد،  -

 .2017، 11العدد 
، الآثار القانونية المترتبة على تجاوزات المصفي في التشريع الجزائريبلغراس عائشة، بوعزة ديدن،  -

 .2022، 1، العدد 7أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد قتصاد، جامعة والإالمجلة المتوسطية للقانون 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  إجماع الشركاء في الشركات التجاريةبن غالية سمية فاطمة الزهراء،  -

 .2017، مارس 1، عدد 54والسياسية، المركز الجامعي تيبازة، المجلد 
، مجلة الحقوق والعلوم نحو قضاء تجاري جزائري متخصصيدر، حاج بن علي محمد، مغربي قو  -

 .2018، جانفي09السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 
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)خصوصية بطلان شركة المساهمة حالة الإخلال بشروط التأسيس حمر العين عبد القادر،  -
 .2020ماي ، 1، العدد 7، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، المجلد وإجراءاته(

، شركة المساهمة سالمسؤولية المدنية والجزائية جراء مخالفة قواعد تأسيحمر العين عبد القادر،  -
، 02، العدد 06مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، المجلد: 

2020. 
، مجلة الشريعة نونأثر انقضاء الشركة على حقوق الأفراد في القاحنان بخيت سيد أحمد،  -

 .2014، 24والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة إفريقيا العالمية، العدد 
 .2017، 19، العدد 3، مجلة البحوث الإسلامية، المجلد الشركة الفعليةخالد عبد القادر عيد،  -
لة الاجتهاد ، مجأثر نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائريخمار نريمان، حورية لشهب،  -

، 13القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 
 .2021(، جانفي 25عدد خاص )العدد التسلسلي 

، التواصل في )مجال تطبيق نظرية الشركة الفعلية في القانون التجاري الجزائري(رابح عليوة،  -
 .2011، جوان 28ة، جامعة باجي مختار عنابة، العدد العلوم الإنسانية والاجتماعي

، مجلة الحقيقة، جامعة احمد دراسة مقارنة-مراتب العقد الباطل في القانون الوضعيرباحي أحمد،  -
 .2016، 37دراية بأدرار، العدد 

، دراسة مقارنة في ضوء القانون المغربي والمقارن-الفسخ الجزئي للعقود المدنيةرشيد خواضي،  -
 .2016 ،13، العدد 7دني، المغرب، المجلد مجلة القضاء الم

، مجلة الباحث للدراسات ستعمال أموال شركة المساهمة وتوزيع أرباح وهميةإ جنحةرشيد فوزي،  -
 .2021، المغرب، يوليوز 32والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 

، مجلة المنار للبحوث رة وآثارهمبدأ حسن النية في الشركات التجارية، مظاهزكري إيمان،  -
والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 

 .2018، مارس 04
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، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، أثر العقد الباطل بالنسبة للغيرسعد حسين عبد ملحم،  -
 .2015، 02، العدد 12لد جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المج

، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان نظرية تحول العقد في القانون المدني الجزائريسوالم سفيان،  -
 .2018، جوان 31عاشور الجلفة، العدد 

، مجلة أبحاث اقتصادية، العقد الباطل في الفقه الإسلامي والتجارة الإلكترونيةعباس حفصي،  -
 .2021، 02، العدد 04ثليجي بالأغواط، المجلد معاصرة، جامعة عمار 

، مجلة الحقوق، جامعة بطلان العقد في الفقه الإسلاميعبد الحفيظ محمد عيدو رواس قلعه جي،  -
 .2004، 02، العدد 28الكويت، المجلد 

، مجلة الميدان للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مبدأ حسن النية في العقدعبد الحكيم بن عيسى،  -
 .2021 ،01، العدد 04شور الجلفة، المجلد امعة زيان عاج
، مجلة الأستاذ الباحث خصوصية شركة المحاصة في التشريع الجزائريعبد الرحيم صباح،  -

للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق بجامعة المسيلة، المجلد الأول، العدد العاشر، جوان 
2018. 

، مجلة عدالة - دراسة مقارنة –ولية الجنائية للشخص المعنوي المسؤ عبد الكريم المصباحي،  -
 .2020، ماي 3للدراسات القانونية والقضائية، الطبعة الأولى، المغرب، العدد 

، مجلة ايليزا للبحوث عوارض الخصومة في التشريع الجزائريعبد المالك يحياوي، عمرو خليل،  -
 .2021،  2، العدد 6ي، المجلد والدراسات القانونية، المركز الجامعي إيليز 

، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم البطلان الجزئي للعقد لنظرية انتقاص العقدعلي حسن كاظم،  -
 .2019، 42التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد 

، دراسات علوم الحماية الجزائية للشركات المساهمة في طور التأسيسعمر عبد المجيد مصبح،  -
 .2018، 2، ملحق 4، العدد 45لشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد ا
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، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة ريان أركان المسؤولية المدنيةعمر عبد المنعم ريش،  -
 .2019عاشور بالجلفة، المجلد الرابع، العدد الثاني، جوان 

، مجلة دراسات قانونية، جامعة أبو بكر كات التجاريةبطلان الشر فتيحة يوسف المولودة عماري،  -
 .2006، 03بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، مخبر القانون الخاص الأساسي، عدد 

، مجلة الوجود القانوني للشركة الفعلية حماية للغير واستقرار المراكز القانونيةقحموص نوال،  -
حركة التشريع، جامعة محمـد خيضر، بسكرة،  الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على

 .2021(، مارس 26)العدد التسلسلي  01، العدد 13المجلد 
، مجلة مظاهر حماية الغير في الشركات التجارية وفق القانون التجاري الجزائريكمال بقدار،  -

 .2015(، كانون الأول 28(، العدد )2(، المجلد )7جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة )
صوصية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في لبيب علي محمود ابو عقيل،حليمة مشوات، خ -

الإنسانية ، مجلة دراسات في العلوم دراسة مقارنة مع القانون الأردني والمصري-القانون الجزائري
 .2019سبتمبر  ،14العدد  ،2جتماعية، المجلد والإ
، مجلة العلوم القانونية في العقود في الفقه الإسلامينظرية البطلان محمد الحسيني حنفي،  -

 .1960، 01، العدد 2والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، المجلد 
، مجلة المتمم لقوانين الشركات التجاريةالمغير و  19.-20قراءة في القانون محمد القدري،  -

 .2022، أبريل 41، العدد الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، المغرب
، مجلة المناهج من ق ل ع 259طلب التنفيذ وطلب الفسخ في إطار الفصل محمد الكشبور،  -

 .2008 ،12و 11القانونية، المغرب، العدد
الحصة بعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين محمد أمين رفاس، فاطمة آمال حلوش،  -

، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، ة الحوار المتوسطيمجل  ،مصلحة الشركة ومصلحة الغير
 .2021أبريل  ،1، العدد12المجلد 
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، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائريمحمـد فتاحي،  -
 .2016، جوان 13العدد 

ربية للدراسات القانونية والقضائية، المغرب، ، المجلة المغالمحاصة في القانون المغربيمحمد مومن، شركة  -
 .2010، 02العدد 

، مجلة مقارنة بين بطلان العقود وإبطالها في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربيمحمد مومن،  -
 .2011 ،9الأملاك، المغرب، العدد 

، مجلة المغربيمرونة نظام بطلان المداولات والعقود وفق قانون شركة المساهمة محمد يونسي،  -
 مکمرر، مطبعة دار السلام، الرباط، المغرب. 36القانون المغربي، العدد 

، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المساهمات العينية في الشركات التجاريةمحمدي سماح،  -
 .2017، جوان 11، العدد 1جامعة الحاج لخضر باتنة 

سلسلة المعارف -، مجلة الحقوقالتجارية بعض مظاهر الجزاء في الشركاتمصطفى بوزمان،  -
 .2011، 6ية والقضائية، المغرب، الإصدار القانون

، مجلة القانون الشكلية في القانون التجاري الجزائريمنصور داود، بن أحمد حفاف سماعيل،  -
 .2020، 01، العدد 08والمجتمع، جامعة أحمد دراية بأدرار، المجلد 

، جامعة خميس ن نية الاشتراك على الشركة، مجلة صوت القانونأثر زوال ركمهداوي حنان،  -
  .2020، ماي 01مليانة، المجلد السابع، العدد 

، مجلة جزاء تخلف أركان عقد الشركة في التشريع الجزائريميلود بن عبد العزيز، آمال بوهنتالة،  -
، جانفي 05، العدد 01الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمر ثليجي بالأغواط، المجلد 

2017. 
، القواعد الإجرائية لرد القضاة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدنصف سعاد،  -

، 3، العدد 53المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، المجلد 
2016. 
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، مجلة القضاء لوضع القانوني والتدابير الحمائيةا-الشركة في طور التأسيسنور الدين الفقيهي،  -
، السنة الأولى، تصدر بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية 01التجاري، العدد 

 . 2013بالرباط، شتاء ربيع 
 ، المجلة الأكاديمية للبحوثنظرية البطلان في القانون المدني الجزائريهجيرة تومي،سامية بويزري،  -

 . 2021، 1، العدد 5القانونية والسياسية، جامعة عمر ثليجي بالأغواط المجلد 
، مجلة المنتدى جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في القانون الجزائريهناء نوي،  -

 .2018القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، 
الشركات التجارية )تحليل الخطاب اب بطلان يوسف بن عبد الله بن محمد الخضير، أسب -

، 15، مجلة العلوم الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد وتوصيف الأداء(
2010. 

 المقالات باللغة الأجنبية:  -8
- ALEXENDRA Gabriela Rolea, some theorical and practical aspects 

concerning the nullity of the trading conpanies, perspectives of  busines law 

gournal; volume 1, issue 1, november 2012. 

 :القانونية والتنظيمية الجزائرية النصوص-9
 :الأوامر-أ

المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم ،  1976مارس  25المؤرخ في   63 -76الأمر  -
 .1976فريل أ 13 الصادرة بتاريخ 30الجريدة الرسمية رقم 

، والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر  12مؤرخ في  74 -75الأمر رقم  -
 .وتأسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية

المعدل  الجزائري،المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  الأمر -
 .1975سبتمبر  30بتاريخ  78، عدد ة الجزائريةالرسمية للجمهوري والمتمم، الجريدة
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 الجزائري، المعدلالمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -
 .1975سنة  07هورية الجزائرية عدد الرسمية للجم والمتمم، الجريدة

دل والمتمم، ج. المتضمن قانون العقوبات المع 08/06/1966المؤرخ في  156-66رقم  مرالأ -
 .11/06/1966بتاريخ  49ر. ج. ج، العدد 

  :القوانين-ب
المتضمن  09-08المتعلق بتعديل القانون رقم  2022يوليو  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -

 .2022يوليو  17، بتاريخ 48المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج، عدد  الإجراءاتقانون 
، المتعلق بالتنظيم القضائي، 2022جوان  09خ في المؤر  10-22القانون العضوي رقم  -

 .2022جوان  16بتاريخ  41ج.ر.ج.ج.، عدد 
المتضمن  59-75المتعلق بتعديل وتتميم الأمر  2022ماي  5المؤرخ في  09-22القانون رقم  -

، 14/05/2022، بتاريخ 32القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .13، 12ص 

المتضمن القانون  59-75يعدل ويتمم الأمر  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15القانون  -
 .2015ديسمبر  30، بتاريخ 71التجاري، ج.رج.ج، العدد 

رقم من القانون  17المادة  أحكام ، يعدل ويتمم2006يوليو  13المؤرخ في  06-13قانون رقم ال -
 .2013جويلية  31، بتاريخ 39طة التجارية، ج.رج.ج، العدد المتعلق بممارسة الأنش 04-08

ج.ر.ج.ج،  والمتمم، والإدارية، المعدلالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08القانون رقم  -
 .23/04/2008، بتاريخ 21العدد 

عدد  .ر.ج.ج،ج المتضمن تعديل القانون المدني  ماي، 13المؤرخ في  05  -07القانون رقم  -
 .2007ماي  13الصادرة في  ،31

، 14العدد  ج. ر.ج.ج،المتضمن مهنة الموثق،  ،2006فبراير  20مؤرخ في  02-06القانون  -
 .2006مارس  8بتاريخ 
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 الرسمية الجريدة المدني، القانون تعديل المتضمن 2005 جوان 20 في المؤرخ 10-05 رقم القانون -
 .2005 ، سنة44العدد  الجزائرية، للجمهورية

، 71ج. ر. ج. ج، العدد  المعدل والمتمم، المتضمن تعديل قانون العقوبات 15-04القانون رقم  -
 .10/11/2004بتاريخ: 

 26المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر  1988ماي  03المؤرخ في  14-88القانون رقم  -
 .1988ماي  04بتاريخ  18المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد  1975سبتمبر 

 :المراسيم التنفيذية-ج
المتعلق بتحديد دوائر الاختصاص  ،2023جانفي  14المؤرخ في  53-23المرسوم التنفيذي رقم  -

 .15/01/2023، بتاريخ 02للمحاكم التجارية المتخصصة ج.ر.ج.ج، العدد  الإقليمي
 اختيار فياتوكي بشروط المتعلق ،2023 جانفي 14 في المؤرخ 52-23 رقم التنفيذي المرسوم - 

 15 بتاريخ 02 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة التجارية، المتخصصة، المحكمة مساعدي
 .2023 جانفي

، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة 136-16رقم تنفيذي الرسوم الم -
 .2016ماي  4 ، الصادر في27العدد  ج.ج،الرسمية للإعلانت القانونية، ج.ر 

، والذي يحدد كيفيات القيد 2015مايو  03المؤرخ في  111-15رسوم التنفيذي رقم الم -
 .2015مايو  13بتاريخ  24والتعديل والشطب في السجل التجاري، ج.رج.ج ، العدد 

، يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانت 1992فيفري  18، مؤرخ في 70- 92رقم تنفيذي الرسوم الم -
 1992فبراير  23في  ، الصادر14ج.ر ج.ج، عدد نية، القانو 
 وص القانونية والتنظيمية المصرية:النص-10

 :القوانين-أ
قانون شركات المساهمة وشركة التوصية  أحكامالمتعلق بتعديل بعض  2018لسنة  4القانون رقم  -

، .ج.م، ج.ر1981لسنة  159در بالقانون رقم ابالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الص
 .(2018يناير  16، بتاريخ 10مكرر ، 2العدد )
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قانون شركات المساهمة وشركات التوصية  أحكامالمتعلق بتعديل  ،2015لسنة  17القانون رقم  -
، الجريدة 1981لسنة  159بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 .2015رس ما 12، بتاريخ 11العدد الرسمية، 
المتعلق بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  1981لسنة  159القانون رقم  -

 .1981 أكتوبر 01بتاريخ  40العدد ، 2627والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الجريدة الرسمية 
مة المصرية، المتعلق بصدور القانون المدني، الجريدة الرسمية للحكو  1948لسنة  131القانون رقم  -

 .1948يوليو  29مكرر، المؤرخ في  108، العدد 119
 القرارات:-ب
اللائحة التنفيذية لقانون شركات  أحكامالمتعلق بتعديل بعض  2018لسنة  16القرار رقم  -

لسنة  96المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 
 .2018فبراير  11، بتاريخ 34العدد المصرية،  عالوقائ، 1982

  :النصوص القانونية والتنظيمية المغربية –11
 :القوانين-أ

محاكم تجارية المعدل والتمم  إحداث، والمتضمن 1997يناير  06المؤرخ في  53-95القانون رقم  -
الرسمية، العدد  يدةالجر  1997فبراير  12في  المؤرخ 1-97-95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .1997مايو  15 المؤرخة في، 4482
 بالأسهم التوصية وشركة المبسطة التوصية وشركة التضامن بشركة المتعلق 5-96 رقم القانون -

 الجريدة ،97-49 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحاصة وشركة المحدود المسؤولية ذات والشركة
 29 بتاريخ ومحين والمتمم المعدل ،1997 ماي 01 بتاريخ 4478 عدد المغربية، للملكة الرسمية
 .2019 أبريل

، 4422المتعلق بشركات المساهمة، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد  17-95القانون رقم  -
 20المؤرخ في  1-96، 124، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1996أكتوبر  17بتاريخ 
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المتعلق بشركات المساهمة المعدل والمتمم  17-95ذ القانون رقم المتعلق بتنفي 1996أغسطس 
 .78-12و 20-05بموجب القانون رقم 

-83، المتضمن مدونة التجارة المغربية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 15-95القانون رقم  -
أكتوبر  3، المؤرخ في 4418العدد الجريدة الرسمية، ، 1996أغسطس ، بتاريخ الفاتح 96-1

1996. 
 والمتمم المعدل ،1913 أغسطس 12 في المؤرخ الظهير بتنفيذه الصادر العقود الالتزامات قانون -

 .العدل لوزارة التابعة التشريع مديرية عن 2021 يناير 11 بتاريخ والمحين
 الظهير الشريف:-ب
، والمتممالمعدل  1974شتمبر  28المؤرخ في  1-74-447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -
 .2021يوليو  22بتاريخ  التشريع، محينهالعدل، مديرية  المغربية، وزارةلمملكة ا

المعدل والمتمم، المتضمن قانون الالتزامات  1913أغسطس  12ظهير شريف الصادر بتاريخ  -
 .2014يناير  23بتاريخ  التشريع، محينه، مديرية والحريات العدل المغربية، وزارة والعقود، المملكة

 ،أغسطس 12 الشريف الصادر بتاريخ للظهير المعدل 1953يوليوز  03في  شريف المؤرخ ظهير -
، بتاريخ 2124، المتضمن قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية للملكة المغربية العدد 1913

 .1953يوليوز  10
 :النصوص القانونية والتنظيمية الفرنسية -12

- Code civil français - édition 2022. 

- Code de commerce français édition 2022. 

- Code pénal français - édition 2017.  

- Code de procédure civile français - édition 2022. 

 :ت القضائيةوالقرارا الأحكام -13
 :الجزائريةالقضائية  المجلات -أ
 :مجلة المحكمة العليا *
 .2017 الأول،مجلة المحكمة العليا، العدد  -
 .2016مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  -

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070716/2024-01-26/
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 2014 الثاني، العليا، العددمجلة المحكمة  -
 .2012، العدد الأول العليا،مجلة المحكمة  -
 .2010الثاني،  ، العددالعليامجلة المحكمة  -
 2008الثاني،  العليا، العددمجلة المحكمة  -
 .2008 ،العليا، العدد الأولمجلة المحكمة  -
 2006الأول، العدد  العليا،مجلة المحكمة  -
 .1999خاص، لة المحكمة العليا، عدد مج -
 :نشرة القضاة *
 .2006 لسنة 59 القضاة، العددشرة  -
  1986 لسنة ،2العدد  القضاة،نشرة -
 :المجلة القضائية *
 .2002، لسنة 1المجلة القضائية، العدد -
 1997 ، لسنة3العدد  ،المجلة القضائية -
  1991، لسنة 04المجلة القضائية، العدد  -
 :المجلات القضائية المغربية والمصرية -ب
 .2009، 70مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  -
 .2006، 64/65عدد المجلة قضاء المجلس الأعلى،  -
 .2002، 59/60 الأعلى، العددمجلة قضاء المجلس  -
 .1981، 28العدد مجلة قضاء المجلس الأعلى،  -
 .1986أكتوبر -سبتمبر ،45عدد ال المغربية،مجلة المحاكم  -
 .1962 61لسنة  1282، عدد 1958يونيو  30مجلة المحاكم المغربية، المؤرخة في  -
 .2007 العاشر، يوليوزالعدد  بفاس،تئناف التجارية قرارات محكمة الاس -
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 :المجلات والدوريات الفرنسية-ج  
- Revue Des Sociétés, 1998.   

- Revue Des Sociétés, 1991.  

- Revue Des Sociétés, 1974.  

- Revue Des Sociétés, 1972.   

 

- Revue De Jurisprudence De Droit Des Affaires 3/1996. 

- Revue De Jurisprudence De Droit Des Affaires 8-9, 1992 

 

- Bulletin Joly Mensuel Des Sociétés, 2020. 

- Bulletin Joly Mensuel Des Sociétés, 2000.  

- Bulletin Joly Mensuel Des Sociétés, 1999. 

- Bulletin Joly Mensuel Des Sociétés, 1996. 

- Joly Sociétés Actualité. 

 

 

- Jurisclasseur Commercial, fasc. 1000.  du 15 février 2007 

- Jurisclasseur Périodique entreprise, 2002 

- Jurisclasseur Périodique, 1993. 

 

- Bulletin Civile, 2011. 

- Bulletin Civile, 2007. 

- Bulletin Civile, 2001. 

- Bulletin Civile, 1999. 

- Bulletin Civile, 1989. 

- Bulletin Civile, 1981 

- Bulletin Civile, 1971. 
-
 Dalloz Sirey 1979.   

- Bulletin Criminel, 1970.  

- Revue trimestrielle de droit commercial, 1963. 

- Répertoire Droit Pénal Et Procédure Pénal, Dalloz. 

 

- Actu-Juridique 2020. 

- Les Cahiers Portalis. 

- Les Petites Affiches.  
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 الصفحة الـعـنـوان

  شكر 

  إهداء

  لائحة المختصرات

 10-2 مقدمة

 212-12 البَاب الَأوَّل: أسباب بطلان الشركات التجارية

 114-14 الفَصل الَأوّل: أسباب البطلان وفقاا للقواعد العامة للعقد

 15 مفهوم البطلان المبحث الأول:

 15 تعريف البطلان المطلب الأول:

 15 الفرع الأول: تعريف البطلان

 15 التعريف اللغوي للبطلان -أولا

 16 التعريف الاصطلاحي للبطلان -ثانيا

 17 البطلان فقها -ثالثا

 19 الفرع الثاني: تقسيمات البطلان

 19 البطلان المطلق )العقد الباطل( -أولا

 20 يف البطلان المطلقتعر  -أ

 21 حالات البطلان المطلق -ب

 22 تخلف ركن التراضي وإنعدامه -1

 25 إنعدام ركن المحل وعدم تعيينه كسب للبطلان -2
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 27 إنعدام ركن السبب -3

 30 إغفال الشكلية -4

 32 حالات خاصة للبطلان المطلق -ج

 34 البطلان النسبي -ثانيا

 35 بيتعريف البطلان النس -أ

 35 حالات البطلان النسبي -ب

 36 نقص الأهلية -1

 37 عيوب الرضا -2

 39 حالات خاصة للبطلان النسبي -ج

 41 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من تقسيمات البطلان

 41 تمييز البطلان عن المفاهيم المشابهة المطلب الثاني:

 41 نحلال والإبطالالفرع الأول: تميز البطلان عن الفسخ والا

 41 البطلان والفسخ والانحلال -أولا

 45 البطلان والإبطال -اثانيً 

 49 الفرع الثاني: تميز البطلان عن عدم السريان وعن العقد الموقوف

 49 تميز البطلان عن عدم السريان -أولا

 51 تميز البطلان عن العقد الموقوف -ثانيًا

 53 وآثارهالمبحث الثاني: تقرير البطلان 

 53 تقرير البطلان  المطلب الأول:
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 54 الفرع الأول: حق التمسك بالبطلان أو الإبطال 

 54 حق التمسك بالبطلان المطلق -أولا

 60 التمسك بالبطلان النسبي -ثانيا

 65 الفرع الثاني: الحد من البطلان 

 65 الإجازة في العقد  -أولاً 

 72 التقادم -ثانيًا

 77 وط دعوى الإبطال والبطلانسق -ثالثاً

 79 آثار تقرير البطلان  المطلب الثاني:

 79 الفرع الأول: الآثار الأصلية للبطلان

 80 إنعدام الأثر بالنسبة للمتعاقدين –أولاً 

 89 بالنسبة للغير -ثانيًا

 97 الفرع الثاني: الآثار العرضية للبطلان

 98 نظرية تحول العقد  -أولاً 

 104 ظرية إنتقاص العقدن -ثانيًا
  

 212-116 عقد الشركات التجارية جزاء الإخلال بشروط وأركان : الفَصل الثاّني 

 118 المبحث الأول: البطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الموضوعية

 118 البطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الموضوعية العامة المطلب الأول:

 119 ن الناتج عن الإخلال بركن التراضي والأهلية الفرع الأول: البطلا

 119 الإخلال بركن التراضي -أولا
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 139 الإخلال بركن الأهلية -ثانيًا

 145 الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل والسبب 

 145 الإخلال بركن المحل  -أولاً 

 148 الإخلال بركن السبب -ثانيًا

 151 البطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة المطلب الثاني:

 151 الفرع الأول: البطلان المؤسس على الإخلال بركن تعدد الشركاء

 154 طبيعة وعدد الشركاء في شركات الأموال -أولاً 

 157 عدد الشركاء في شركات الأشخاص -ثانيًا

 158 لحصصالفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم تقديم ا

 159 الحصة النقدية  -أولاً 

 162 الحصة العينية -ثانيًا

 164 الحصة بعمل -ثالثاً

 168 الفرع الثالث: البطلان المؤسس على ركن إقتسام الأرباح وتحمل الخسائر

 171 إقتسام الأرباح والخسائر في حالة الإتفاق -أولاً 

 175 جود إتفاقإقتسام الأرباح والخسائر في حالة عدم و  -ثانيًا

 175 وجود شروط أسدية -ثالثاً

 179 الفرع الرابع: البطلان المؤسس على الإخلال بنية الإشتراك

 181 الرغبة الإرادية والتعاون الإيجابي -أولاً 

 182 التعاون على قدم المساواة -ثانيًا
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 185 الفرع الخامس: البطلان المؤسس على صورية الشركة

 187 بطلان المؤسس على الإخلال بالأركان الشكليةالمبحث الثاني: ال

 187 تخلف الكتابة والقيد المطلب الأول:

 188 الفرع الأول: الكتابة 

 188 الكتابة الرسمية -أولاً 

 190 الكتابة كركن للإنعقاد -ثانيًا

 193 الكتابة كدليل للإثبات -ثالثاً

 195 الفرع الثاني: القيد في السجل التجاري

 196 أهمية القيد في السجل التجاري -أولاً 

 196 آثار القيد في السجل التجاري-ثانيًا

 200 جزاء مخالفة القيد في السجل التجاري -ثالثاً

 203 الإشهار القانوني والنشر  المطلب الثاني:

 203 الفرع الأول: الإشهار القانوني    

 204 المعنوي الإشهار القانوني بالنسبة للشخص الطبيعي و  -أولا

 205 آثار شهر عقد الشركة التجارية -ثانيا

 207 جزاء تخلف الشهر لعقد الشركة التجارية -ثالثا

 208 الفرع الثاني: الـــنــــشـــر

 209 النشر في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية -أولا

 210 إستثناءات النشر في النشرة الرسمية للإعلانت القانونية -ثانيًا
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 364-214 آثار بطلان عقد الشركات التجارية: البَاب الثاني

 291-216 تقليص مجال تطبيق البطلان      : الفَصل الَأوّل

 217 المبحث الأول: تصحيح البطلان

 217 جواز تدارك تصحيح البطلان المطلب الأول:

 218 الفرع الأول: حالات التصحيح 

 219 يوب الإرادةأولا: تصحيح البطلان بسبب ع

 223 ثانيًا: تصحيح البطلان الناتج عن الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة

 225 ثالثاً: تصحيح البطلان بسبب تخلف الإجراءات الشكلية

 227 رابعًا: مبدأ حسن النية والتمسك بالبطلان

 228 الفرع الثاني: التقادم في الشركات التجارية 

 229 ر التقادم في الشركات التجاريةأولًا: الهدف من إقرا

 229 ثانيًا: آجال التقادم في الشركات التجارية

 230 ثالثاً: الآثار المترتبة عن التقادم في الشركات التجارية

 232 وسائل وطرق تصحيح البطلان المطلب الثاني:

 233 الفرع الأول: التصحيح الإرادي والتصحيح القضائي 

 233 ادي أولا: التصحيح الإر 

 237 ثانيًا: التصحيح القضائي

 239 الفرع الثاني: آثار تصحيح عيب البطلان في الشركة التجارية

 239 أولا: انقضاء وسقوط دعوى البطلان 



 الفهرس
 

 

411 

 240 ثانيا: عدم قبول دعوى المسؤولية في حالة تسوية عيب البطلان

 241 المبحث الثاني: دعوى البطلان ودعوى المسؤولية 

 241 دعوى البطلان  الأول: المطلب

 242 الفرع الأول: شروط إعمال دعوى البطلان

 244 الفرع الثاني: أطراف دعوى البطلان في عقد الشركة

 244 أولا: الشركة 

 245 ثانيا: الشركاء، المساهمين المكتتبين 

 248 ثالثا: دائنو الشركة والدائنون الشخصيون للشركاء

 251 مدينو الشركاءرابعًا: مدينو الشركة و 

 252 الفرع الثالث: الجهة المختصة بالفصل في دعوى البطلان

 253 أولا: الإختصاص النوعي 

 255 ثانيا: الإختصاص الإقليمي

 256 ثالثا: الحكم الصادر في دعوى البطلان

 259 الفرع الرابع: تقادم دعوى البطلان

 264 دعوى المسؤولية  المطلب الثاني:

 264 ول: المسؤولية المدنيةالفرع الأ

 265 أولا: إستقلال دعوى البطلان عن دعوى المسؤولية

 269 ثانيا: شروط دعوى المسؤولية المدنية

 272 ثالثاً: أطراف دعوى المسؤولية
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 277 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن دعوى المسؤولية

 277 أولا: الــمطالــبــة بــالــتـــعـــــويــــــض

 278 ثانيًا: تقدير التعويض

 279 الفرع الثالث: تقادم دعوى المسؤولية المدنية

 280 الفرع الرابع: المسؤولية الجزائية

 463-293 نظرية الشركة الفعلية: الفَصل الثاّني 

 294 المبحث الأول: قيام الشركة الفعلية ومجال تطبيقها

 294 ظهور الشركة الفعلية المطلب الأول:

 295 رع الأول: مبررات ظهور الشركة الفعليةالف

 295 الحد والتخفيف من حالات بطلان عقد الشركة -أولا

 296 التقليص من إمكانية رفع دعوى البطلان في عقد الشركة -ثانيًا

 296 ثالثاً: الحد من آثار بطلان عقد الشركة

 298 الفرع الثاني: الأساس القانوني للشركة الفعلية

 298 ن عقد الشركة من العقود المستمرة التنفيذأولا: أ

 299 ثانيًا: حماية الأوضاع الظاهرة

 300 ثالثاً: فكرة الشخصية المعنوية

 301 الفرع الثالث: موقف المشرع والقضاء الجزائري من الأخذ بفكرة الشركة الفعلية

 301 موقف المشرع الجزائري من الأخذ بفكرة الشركة الفعلية -أولاً 

 303 موقف القضاء الجزائري من نظرية الشركة الفعلية -ثانيًا
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 305 الفرع الرابع: تميز الشركة الفعلية عن الأوضاع المشابهة لها

 305 تميز الشركة الفعلية عن الشركة في طور التأسيس -أولاً 

 306 ثانيًا: تميز الشركة الفعلية عن شركة المحاصة

 308 ن الشركة المنشأة من الواقعثالثاً: تميز الشركة الفعلية ع

 310 نطاق تطبيق نظرية الشركة الفعلية المطلب الثاني:

 310 الفرع الأول: الشركات الباطلة كمصدر للاعتراف بالشركة الفعلية

 311 أولا: إذا كان البطلان نتجا عن نقص في الأهلية أو عيب من عيوب الرضى

 313 مخالفة الإجراءات الشكليةثانيًا: إذا كان البطلان مؤسسًا على 

 315 ثالثاً: حالات أخرى لقيام الشركة الفعلية

 318 الفرع الثاني: حالات عدم الإعتراف بالشركة الفعلية

 318 القضاء ببطلان الشركة قبل مباشرة نشاطها -أولاً 

 320 البطلان القائم على عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة -ثانيًا

 320 لبطلان القائم على عدم مشروعية المحلثالثاً: ا

 322 المبحث الثاني: آثار الإعتراف بالشركة الفعلية

 322 بالنسبة للشركة والشركاء والغير المطلب الأول:

 322 الفرع الأول: بالنسبة للشركة

 323 الفرع الثاني: بالنسبة للشركاء

 325 الفرع الثالث: بالنسبة للـغـــيـــــر

 326 بالنسبة لدائني الشركة أولا:
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 328 ثانيًا: بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين 

 328 الفرع الرابع: رفض تطبيق فكرة الأثر الرجعي للبطلان

 330 آثار انقضاء وانحلال الشركة الفعلية المطلب الثاني:

 330 الفرع الأول: أسباب انقضاء الشركة الفعلية

 331 أولًا: الأسباب القانونية

 337 ثانيًا: الأسباب الإرادية لإنقضاء الشركة

 339 ثالثاً: الأسباب القضائية

 345 الفرع الثاني: التصفية كأثر من آثار الإعتراف بالشركة الفعلية

 345 أولًا: قواعد التصفية

 357 ثانيًا: تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال التصفية

 358 قواعد القسمة -ثالثاً

 370-366 خاتمة

 403-372 قائمة المصادر والمراجع

 414-405 الفهرس

  ملخص

 



 

 

 :ملخص
 - دراسة مقارنة -قواعد البطلان في الشركات التجارية 

لتزامات بين إإن الأفراد من خلال سعيهم في تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم، يلجؤون يوميا إلى إبرام عقود مع المتعاملين معهم منشئة بذلك 
روطه دين، ومن هنا تظهر أهمية العقد في استقرار المعاملات، لهذا لجئت معظم التشريعات إلى سن قوانين تحميه من البطلان، بتبيان أركانه وشالمتعاق

 سواء بموجب القواعد العامة أو بموجب نصوص القانون التجاري لاسيما في إبرام عقد الشركة التجارية.
مخالفة أحكام التأسيس والإخلال بهذه الأركان والشروط مع منح إمكانية تدارك أسبابه في أجال  وعليه رتب المشرع جزاء البطلان على

ؤولية أو معقولة، بالإضافة لترتيب مسؤولية قانونية على المؤسسين والقائمين بأعمال الإدارة وإقرار تقادم قصير المدى لرفع دعوى البطلان، المس
 التعويض من قبل كل ذي مصلحة.

ا للوضع الظاهر ستنادً إعتراف بالشركة الفعلية إذا باشرت نشاطاتها، من المشرع لحماية الغير والمتعاملين مع الشركة أقر نظرية الإوسعيا 
ستقرار المراكز القانونية في حالات معينة، مع ما ينجر عن ذلك من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان في الفترة من تكوينها إودعما لعنصر الثقة و 

 إلى غاية الحكم من بطلانها.
 .عقد الشركة، بطلان؛ تصحيح البطلان؛ تقادم؛ مسؤولية مدنية وجزائية؛ شركة فعلية الكلمات المفتاحية:

Abstract   :  
Nullity Rules In Commercial Companies – A Comparative Study – 

In order to meet their needs and requirements on a daily basis, individuals enter into contracts with their 

clients, this entails obligations between contractors. Hence, the importance of the contract in stabilizing transactions is 

demonstrated. Most legislation has enacted laws that protect them from nullity by specifying its elements and conditions 

whether under general rules or under the provisions of commercial law, especially in the conclusion of the business 

contract. Consequently. 

The legislator has disposed the penalty for nullity of the breach of the founding provisions and the breach of 

these terms and conditions, while granting the possibility of remedying its causes in a reasonable deadline, as well as 

establishing legal liability on the authors and administrators and establishing a short-term statute of limitations for 

filing an invalidation action, liability or compensation by each stakeholder.In an effort to protect third party and those 

working with the company. 

The legislator approved the theory of recognition of the defacto corporation if it proceeds with its activities, 

based on the apparent situation and in support of the element of trust and stability of legal centers in certain cases, with 

the consequent failure to implement the retroactive of nullity effect in the period between its establishment to its nullity. 

Keywords: company contract; nullity; correction of nullity; prescription; civil and criminal liability; de facto 

corporation. 

Résume  :  

Les règles de la nullité des sociétés commerciales – Étude Comparative  –  

Les individus, dans leur quête pour assurer leurs besoins, recourent quotidiennement à conclure des accords 

avec des partenaires générant ainsi des obligations entre contractuels. De ce fait, l'importance du contrat apparaît pour 

la stabilisation des transactions d'où le recours de la majorité des législations à promulguer des lois pour le protéger de 

la nullité en déterminant ses  clauses et ses conditions selon la réglementation générale et les textes de la  loi de 

commerce notamment dans l'établissement du contrat du société  commerciale. 

Ainsi, le législateur a organisé la sanction de la nullité pour violation des dispositions de constitution, des 

clauses et des conditions avec la possibilité de rattraper ses causes dans des délais raisonnables; aussi, organiser les 

responsabilité juridiques des fondateurs et responsables qui exécutent les tâches administratives et décider de 

l’obsolescence de court terme en vue de poursuites judiciaires en nullité, responsabilité ou dédommagement de la part 

chaque concernés. 

Dans un effort du législateur, pour protéger les tiers et les contractants  avec la société , a admis la théorie de 

la reconnaissance de la société  de fait qui a procédé à ses activités suivant un état d’apparence en renforcement de 
l’aspect de la confiance et la stabilité des centre juridiques dans certains cas ; avec tout ce que cela suppose comme non 

application de la rétroactivité de la nullité pour la période allant de sa formation à la jugement de son nullité. 
Mots-clés : contrat de société ; nullité ; rectification de nullité ; prescription ; responsabilité civile et pénale ; société de 

fait. 


